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 الملخص 

في مرحلة إصداره، ونظرا لمرور الزمان واختلاف  هاالأعلى في الدولة، الذي يحدد القواعد الأساسية لشكلالدستور هو القانون 
ت الأوضاع العامة عن وقت صدور الدستور فلا بد من تعديله تحقيقا للمصلحة العامة، فالدساتير عادةً تقبل تعديلها وإن كان

كثر. لا شك أن تعديل الدستور يترتب أالدول بحيث تتطلب إجراءات  ختلف عن آلية تعديل القوانين في بعضتتعديله  آلية
 تأثير مختلفة بغض النظر عن درجة تلك التأثيرات، لذا فإن الدراسة تهدف إلى تحديد على نواح  بناء عليه العديد من النتائج 

 تماعية والاقتصادية والسياسية.من النواحي الاجالأردني على المجتمع  2022التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني 
، وقد توصلت واجتماعيةتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: التعديلات الأخيرة لها تأثير كبير لما طالته من تغيرات سياسية 

لحاق بعض القوانين التي تتبع تلك التعديلات والتي تعمل على تمكين بعض الجهات إالدراسة لعدة توصيات أهمها: ضرورة 
 .تنفيذ عملها بشكل أمثل عما سبق من

 .الدستور الأردني، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، المرأة في الدستور الكلمات الدالة:
 

 

Abstract 
 

The constitution is the supreme law in the state, in view of the passage of time and the different 

conditions in the country since the time the constitution was promulgated, it must be amended to 

achieve the public interest. There is no doubt that amending the constitution has many 

consequences in different aspects. Therefore, the study aims to identify the amendments that 

occurred in the Jordanian constitution 2022 and to show the extent of the impact of these changes 

on society in terms of social, economic and political aspect. The study reached several 

conclusions, the most important of which are: the recent amendments have great impact on 

political and social aspects in Jordan, the study reached several recommendations, such as the 

necessity of adding certain laws that follow these amendments. 

 

Keywords: Jordanian constitution, economic aspect, political aspect, social aspect, women in 

constitution 
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 المقدمة

إن التعديل الدستوري يعتبر من الوسائل الأساسية ومن الضروريات القانونية والسياسية في أي نظام 
لا و الأساسي في الدولة ومن ثم فإنه يقبل التعديل في أي وقت، دستوري، وذلك لأن الدستور هو النظام والقانون 

صدوره،  شك بأن الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في وقت
د ب إنه لاولكن مع التغيير المتسمر والتطورات في أي دولة فإن هذه الأوضاع يطرأ عليها تغير وتطوير ومن ثم ف

بطريق  من إيجاد تنظيم لوسائل سلمية شرعية لتعديل القواعد الدستورية حتى لا تؤدي الحاجة والضرورة إلى تعديلها
 مصحوب بالعنف غير الشرعي أو حصول تنافر وتباعد بين النصوص الدستورية والواقع السياسي في الدولة.

كانت إيجابية أو سلبية فإن الدساتير تحاط بالكثير من القواعد  ونظراً  لما قد يسببه تعديل الدستور من آثار إن   
 اً اءً وجادء إليه بحيث تجعل منه إجراءً  بنّ والإجراءات الهامة لتكفل عدم إساءة استعمالها بالإضافة إلى ضمان اللجو 

 .(1)دستورإلى أبعد الحدود وحتى لا يتحول إلى إجراء من إجراءات الهدم والتدمير والمساس بمبدأ سمو ال

 أهمية البحث:
ول ن الدستور هو القانون الأإتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الدستور والتعديلات الدستورية حيث 

ياسية سفي الدولة وأساس الحكم فيها وتستمد القوانين الوضعية في الدولة منه، والدستور عبارة عن قواعد تنظيمية 
ستور بالظروف لذا يجب أن تتكيف مع احتياجات المواطنين وهنا تأتي أهمية تعديل الدواجتماعية واقتصادية تتأثر 

التي تعتبر ضرورة تستوجبها ضرورة التطور في جميع مجالات الحياة إن كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
ص جتماعي وبين النالسياسية  ومن ضروريات تعديل الدستور إزالة الفجوة بين الواقع السياسي والاقتصادي والا

 الدستوري.
 

 أهداف الدراسة:
 تكمن أهداف هذه الدراسة في:

( 2022معرفة التعديلات التي طرأت على المملكة الأردنية الهاشمية في التعديلات الدستورية الأخيرة ) -
 وأثر هذه التعديلات على المواطنين والدولة.

 التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية للتعديلات الدستورية من الناحية السياسية.  -
 الإيجابية والسلبية للتعديلات الدستورية على الجانب الاقتصادي. معرفة الآثار -
 التعرف على النتائج والانعكاسات الإيجابية والسلبية على تعديل الدستور من الناحية الاجتماعية. -

                                                           
 .9،  ص2019، 14، أكرم فالح، تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدستور، مركز الدراسات الإقليمية، العدد الخامس، المجلد أحمد (1)
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 بحث: مشكلة ال
نية الهاشمية الإيجابية والسلبية للتعديلات الدستورية الأخيرة في المملكة الأرد الآثارتتمحور مشكلة الدراسة حول    

تناول و وتأثير هذه التعديلات على الدولة والمواطنين من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية،  2022لعام 
 .النصوص الدستورية التي تتعلق في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 
 أسئلة الدراسة: 

 جاءت هذه الدراسة للرد على الأسئلة التالية:

 ما هي التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن. -

 ما هو تأثير التعديلات الدستورية الأخيرة على الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية في الأردن. -

 السياسية.و ما هي النتائج الإيجابية للتعديلات الدستورية الأخيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية  -

 كيف ستؤثر التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن سلبياً  على الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. -

 منهجية البحث:
، واعتمدت الدراسة أيضا على ظاهرة تعديل الدستور من خلال وصفاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي،    

ثرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أل تحليل مواد الدستور المعدلة و المنهج التحليلي، من خلا
 .في الأردن

 تقسيم الدراسة:

على تأثير التعديلات الدستورية على الدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية  في هذه الدراسة سنتعرف   
، وأثر التعديلات الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة اً أو إيجابي اً والسياسية إن كان هذا التأثير سلبي

 الأخيرة، لذا سيتم تقسيم الدراسة إلى:

 المبحث إلى: ودور المنظمات الدولية في تعديل الدساتير وقسم تعديل الدستور مفهومالمبحث الأول: 

 تعديل الدستور. مفهومالمطلب الأول:   -
 دور المنظمات الدولية في تعديل الدساتير. المطلب الثاني: -

حث تعديل الدستور من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينقسم هذا المب أثرالمبحث الثاني: 
 إلى:

 المطلب الأول: أثر التعديلات الدستورية من الناحية السياسية. -
 المطلب الثاني: أثر التعديلات الدستورية من الناحية الاقتصادية. -
 المطلب الثالث: أثر التعديلات الدستورية من الناحية الاجتماعية. -
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 لمبحث الأولا

 الدساتيرنظمات الدولية في تعديل الم مفهوم تعديل الدستور ودور

الدستور هو القانون الأسمى في البلاد وهو الذي تستمد منه باقي التشريعات والقوانين نصوصها التشريعية، 
بصفة مطلقة، بحيث لا بد من السماح بإجراء بعض التعديلات عليه تماشيا  اً لذا لا يمكن أن يكون هذا القانون جامد

مع التغيرات التي تطرأ في الدولة للتكيف مع ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذا فإن عملية التعديل 
بما نص عليه في تكون من فعل السلطة التأسيسية الفرعية التي تنبثق عن السلطة التأسيسية الأصلية، وتتقيد 

، ولا شك أن وجود الدستور يفترض (1)الدستور وعليه فإن عملية تعديل الدستور تجري وفقاً  لمقتضيات الدستور
نظرية أو الفكرة المؤسسة، وإقامة الدستور وتعديله هما مسألتان تطرحان التعديله وتعديل الدستور يفترض العودة إلى 

وعليه فإن السطلة  التي تقوم بتعديل الدستور لا تكون بعيدة عن السلطة التي في إطار مفهوم السلطة المؤسسة، 
 .(2)تقوم بإقامة الدستور

والجدير بالذكر أن من أهم المبادئ السامية في أي نظام دستوري في أي دولة هي حتمية تعديل الدستور وألا    
أن يساير التطور عن طريق إيجاد تنظيم خاص  بد ن النظام الدستوري لاإبشكل مطلق، حيث  اً يكون الدستور جامد

التي هي في حقيقتها عبارة عن انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية اتباعه لتعديل القواعد الدستورية يجب 
بد على القواعد الدستورية  والاقتصادية في المجتمع تؤثر وتتأثر بها، ونظراً  لأن هذه الأوضاع في تطور مستمر لا

تطورات المختلفة التي ترافق المجتمع السياسي وذلك عن طريق إجراءات التعديلات المناسبة التي تتكيف مواكبة ال
 (3)مع تطور المجتمع السياسي.

تعديل الدستور يصبح أمر مُلحاً عند تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  أن وفي حقيقة الأمر   
ن نصوص الدستور تأتي دائماً  ترجمة للفلسفة السائدة في المجتمع لحظة إ والمقومات الأساسية في المجتمع حيث

إصدار الدستور وقد يؤدي تغير هذه الفلسفة إلى عدم قدرة الدستور على مواكبة التطورات في المجتمع، فعلى سبيل 
، لذا فإن السلطة المثال التحول من نظام ليبرالي إلى نظام اشتراكي أمر يترتب بالضرورة التعديل على الدستور

المعنية بالتعديل على الدستور يجب أن تكون مطلعة على الظروف السائدة في المجتمع وأن هذه الظروف تستدعي 
إلى  التعديل، وهذا ما نلمسه إذ نرى فترات التحول الكبرى في حياة الشعوب من نظام سياسي إلى نظام آخر هي 

اكبة الدستور في أي دولة من دول العالم للتغيرات الطارئة عليه فترات مؤثرة في حاضرهم ومستقبلهم، وعدم مو 
 (4)تؤدي إلى تعثر الدولة وعدم انضباطها.

 
 

                                                           
 .99-98، ص1990الطبعة الثانية، دار توبقال، المغرب، المصدق، رقية، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول،  (1)
 .392، ص2013الشاوي، منذر، فلسفة الدولة، الطبعة الثانية، مؤسسة الذاكرة، بغداد،  (2)
، الموسوي، شامل حافظ شنان، تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة، الطبعة الأولي، المركز العربي، جمهورية مصر العربية (3)

 .23، ص2018
 .127نصار، جابر جاد، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (4)
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 مفهوم تعديل الدستور :المطلب الأول

إن التعديل في اللغة يعني التقويم، يقال تعديل الشيء أي تقويمه، وعدله تعديلاً  فاعتدل أي التعريف اللغوي:  -1
  (1)مثقف معدل.قومه فاستقام وكل 

ن التعديل يقصد به تغيير نص ما عن طريق استبداله أو إ" The Oxford Companion to Law جاء في "
 (2)تغيره أو إضافة إليه أو عن طريق أي وسيلة تؤدي الغرض من التعديل وتحسينه في جانب ما.

كما عرف المعجم الوسيط التعديل بأنه تقويم الشيء، فإن مال الشيء يقال عدلته أو قومته فاستوى واستقام، 
عنى ل الراوي أو الشاهد بميقال عدّ  :معنى التعديلفي فيقال عدل المكيال أو الميزان أو الحكم، كما جاء 

 (3)كاة.ز ال

تعريف التعديل اصطلاحا: جاء لفظ التعديل في المعجم الدستوري بأنه اقتراح تعديل نص وتغيره ويخضع هذا  -2
التعديل هو حق نتيجة طبيعية للحق العام المنصوص عليه للجمعية النيابية، و التعديل على النص للتصديق 

الدستور سواء أدى هذا التعديل إلى  عليه في الدساتير المختلفة، والتعديل بمعناه الواسع يشمل كل تغير في
حكم جديد لم ينظمه الدستور من قبل أو تغير الأحكام الدستورية المنظمة لموضوع ما إما بالحذف أو  إصدار

الإضافة، ومن ثم فإن السلطة التي تقوم بالتعديل على الدستور لا يمكن أن تكون بعيدة عن السلطة الواضعة 
 (4)السلطة المؤسسة للدستور هي السطلة المعدلة له.ن إللدستور لذا فيمكن القول 

الذي  ،الدستوري النابع من إرادة الشعب بناءً على طرح السلطة المختصة الإجراءوالتعديل الدستوري يعرف بأنه    
 (5)يهدف إلى تغيير كلي أو جزئي على نصوص الدستور وفقاً  لقواعد محددة تنظمها نصوصه.

وقد وردت كلمة التعديل على الدستور أو ما يرادفها في أغلب دساتير الدول العربية، فمن بين الدول العربية التي    
لرئيس : "2005( من دستور عام 126هي العراق، حيث جاء في نص المادة ) "تعديل الدستور"استخدمت لفظ 

، وفي (6)النواب، اقتراح تعديل الدستور"( أعضاء مجلس 5 /1الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس  )
(: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل 189في المادة ) 1971الدستور المصري الملغي لعام 

 (7)مادة أو أكثر من مواد الدستور..."

                                                           
 .418، ص1980الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي بيروت،  (1)
، 61في تعديل الدستور، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد الجنابي، هديل صالح، العكيلي، علي مجيد، دور المعاهدات الدولية  (2)

 .625، ص2016
 .588، ص1967أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، ، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، إيران،  (3)
، 36، عدد11الطيار، روافد محمد علي، مبدأ المشاركة في النظام الاتحادي العراقي: دراسة مقارنة، مجلة جامعة الكوفة كلية القانون، مج (4)

 .103،  ص2018العراق، 
 .38،  صمرجع سابق، الموسوي، شامل حافظ شنان، تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة (5)
 .126، المادة 2005العراق لعام  دستور جمهورية (6)
 .189. المادة 1971سبتمبر سنة  12، الصادر في 36، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 1971دستور جمهورية مصر العربية لعام  (7)
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( لفظ التغيير 71و70في المادتين ) 1928أما في الدستور الأردني فقد جاء في القانون الأساسي لشرق الأردن    
(: "يجوز للأمير في أي وقت خلال سنتين أن يغير بمنشور يصدره 70لتدل على التعديل، حيث جاء في المادة )

(: "لا يجوز أن يبدل شيء من هذا القانون الأساسي 71أي حكم .....أو يلغيه أو يضيف عليه..."، وفي المادة )
 -وضع -إلغاء–إضافة  -جد هذا الدستور استخدم كلمات مثل )تغيير ، وعليه فن(1)بعد انقضاء السنتين إلا بقانون"

 تبديل( لتعطي نفس معنى التعديل على الدستور والقانون.

 تاريخ التعديلات الدستورية في الأردن: -3

حيث تم العمل به كنظام سياسي لإمارة شرق  1928إن بداية التنظيم الدستوري في المملكة الأردنية ي عام    
ويليه الدستور  1946مرحلة الاستقلال في عام خلال ستور للمكلة الأردنية الهاشمية  دبعد ذلك جاء أول الأردن، 

ويعد هذا الدستور هو الدستور الأهم في المملكة الأردنية حيث تم وضع أسس  1952الأردني الثاني في عام 
الديموقراطية  للنظام النيابي الملكي الوراثي، التوازن بين السلطات الأساسية الثلاثة، والاقتراب أكثر من الصيغة 

أجريت عليه الكثير من التعديلات وقد لاقت هذه التعديلات الكثير من النقد ما  1952والجدير بالذكر أن دستور 
قراطية للدستور، وبعضهم عن الروح الديمو  اأن هذه التعديلات تعتبر تراجع الباحثين بعض، فيرى بين مؤيد ومعارض

أنه تواكب التطورات التاريخية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترات، ثم تلا هذه التعديلات  يرى الآخر 
حيث تمثل التعديلات انعكاساً  للحظات التاريخية التي مرت  2011تعديل الدستور في المملكة الأردنية في عام 

التي يتم فيها  تعتبر هي المرة الأولى 2011ديلات أن تع ويذكر -ثورات الربيع العربي -بها البلاد في هذه الفترة 
 40بشكل مستفيض، حيث تم التعديل على أكثر من  وقراءة مواده وبنوده  1952دستور  فتح الدستور كاملاً  بعد

 )2(مادة من الدستور.

النطاق  ةن واسعكا لم تولكنه 2014أعقبها تعديلات في عام إلا و  2011ت طويلة على تعديلات سنوا ولم تمض   
كانت تشمل مادتين فقط، ولكن جاء في فترة تمر بها المنطقة العربية ف 2014أما تعديلات  2011مثل تعديلات 

خذ ، ولكن أكثر ما أبظروف استثنائية غير مسبوقة تتمثل في سلسلة من الإضرابات السياسية والاقتصادية والأمنية
 (3).2011صيرة بعد تعديلات عام على هذا التعديل أنه جاء بعد فترة زمنية ق

فاجأت الحكومة الأردنية الشعب الأردني بمشروع تعديل الدستور الجديدة غير وجه نظام  2016وفي إبريل عام    
الحكم النيابي الملكي الوراثي وفي ظل غياب مشاركة شعبية في إعداد مشروع التعديل فقد أعلنت الحكومة أسباباً  

رغم من أن التعديلات الانت هذه الأسباب غاية في الغموض والتعقيد، والجدير بالذكر أنه بموجبة لهذا التعديل وك

                                                           
 .253، ص2010العضايلة، أمين سلامة، الوجيز في النظام الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  (1)
 11، ص2016، مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، الأردنخرون، الإصلاح الدستوري في آو  ىتيوي، موسش )2(
  99،  صالأردنخرون، الإصلاح الدستوري في آو  ىشتيوي، موس ،مرجع سابق (3)
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شملت صلاحيات الملك بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات إلا أن هذه التعديلات كانت  2014الدستورية لعام 
 (1).2016في تعديلات عام  بمثابة بالون اختبار لردود الفعل على تعديلات مشابهة في المستقبل وهذا ما حدث

تم إقرار تعديل للدستور الأردني بموافقة مجلس الأمة ويعد هذا التعديل التعديل الرابع عشر  2022وفي عام    
مادة من الدستور بالإضافة إلى تضمين جملة " الأردنيات" إلى عنوان  25وشمل  1952للدستور الأردني منذ عام 

 (2)الفصل الثاني من الدستور.

احد أغلبها يسير في اتجاه و  1952الباحث أن التعديلات الدستورية التي حدثت في الأردن من بعد دستور  ويرى    
عديلات وهو توسيع صلاحيات الملك والقضاء على النظام النيابي الملكي الوراثي والتوجه إلى حكومات حزبية، فمنذ ت

تشبه بشكل كبير  2016وعام  2014بهة فتعديل عام كانت أغلب التعديلات مشا 2011الربيع العربي في عام 
 مع إضافة بعض الصلاحيات للملك. 2022لتعديلات عام 

 أسباب تعديل الدستور: المطلب الثاني
إن الهدف من التعديل الدستوري هو تطوير الشرعية الدستورية القائمة لمواجهة بعض التطويرات التي لم يتعرض    

تطور الحياة السياسية التي تتطلب معالجة سياسية جديدة تحقق الأهداف العليا وفكرة لها الدستور القائم في ظل 
إمكانية تعديله إن كان من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية، لذا فإن كل  علىالدستور في حد ذاتها تنطوي 

من الناحية القانونية والناحية السياسية من أجل تحقيق المصلحة العامة ومسايرة التطويرات  هتعديل دستوري له أسباب
 ، وعليه فإن أهم الأسباب الموجبة لتعديل الدستور هي:(3)والمستجدات

  ن واضعي الدساتير إن كان فرداً  أو إإكمال النقص التشريعي: وهذا السبب نصادفه في عامة الدساتير حيث
دون تغطية أكثر هناك مسألة أو  يوجدم يحرصون على أن يتضمن الدستور على ما شاءوا ولكن مؤسسة فإنه

ولكن يوجد به نقص أو خلل في الصياغة أو يكون  اً ون النص موجوديؤدي إلى حدوث فراغ قانوني وقد يكمما 
إما بالإضافة أو الحذف  النص التشريعي قد تجاوز الزمن في بعض جزيئاته فيصبح عديم الفائدة لذا يأتي التعديل

 (4)من أجل استكمال النص التشريعي.

وهذا السبب من أهم أسباب التعديل الدستوري وذلك من أجل سد الثغرات والنواقص التشريعية الدستورية    
ومحاولة معالجة هذه النواقص بما يحقق الشرعية الدستورية، والجدير بالذكر أن جميع الدساتير بها خلل أو 

 (5)إما بسبب إغفال بعض المسائل أو نتيجة لظهروها بعد ذلك.نقص 

                                                           
: مزيد من الاستئثار بالسلطة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016 الأردنيةعبيدات، سفيان، قراءة في التعديلات الدستورية  (1)

 10-1ص، 2016الدوحة، 
 ، 18/1/2023)بترا(، الأردنيةالهباهبة، وليد، تفاصيل مشروع التعديلات الدستورية كما أقرها مجلس الأمة،  وكالة الأنباء  (2)

https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=67789&lang=ar&name=local_news# 
 42، ص الموسوي، شامل حافظ شنان، تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة مرجع سابق (3)
 16، ص2016، 14العدد، محمد الناصر، دوافع التعديل الدستوري، مجلة العلوم القانونية والسياسية بوغزالة (4)
 31، ص2006، مؤسسة الوراق، عمان، ىستور دراسة مقارنة، الطبعة الأولالعزي، تعديل الد أحمدالنقشبندي،  (5)
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  الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي: إن الإصلاح بشكل عام هو تصحيح الأوضاع بما يكون في
مصلحة المواطن والبلاد وبما يواكب التطورات في المجالات المختلفة، فالإصلاح السياسي من أهم المطالب 

 الأسس بشرط أن تكون  ه.لمواطنين في الدولة ولا يكون هناك إصلاح سياسي صحيح بدونجميع ا تشملالتي 
سياسي يشمل تعديل مواد الدستور صحيحة ومن أهم هذه الأسس الدستور، لذا فإن الإصلاح ال القائمة عليه

ح الاجتماعي التنظيمي، أما فيما يخص الإصلا الإطارتماشي التطورات والمتغيرات في الدولة لتحقيق إصلاح ل
لثقافي، وأن المجتمعات التي لمجال الاقتصادي والاجتماعي وااوالاقتصادي فإنه نظراً  للتغيرات المستمرة في 

إلى التنمية والتقدم تتعرض للعديد من التحديات الخارجية في ظل العولمة والنظام العالمي الجديد القائم  تسعى
وغيرها من المتغيرات في الأسواق العالمية فإن هذا الأمر يعطي  على حرية التبادل التجاري وعالمية الأسواق

الدساتير ميزة أن تضمن مبادئ اقتصادية واجتماعية  دون أن تتبع مذهب اقتصادي معين حتي يسهل عليها 
 (1)الحركة وتوجيه المبادئ الاقتصادية والاجتماعية تماشياً  مع الظروف التي تمر بها الدولة.

 الجديدة في المجتمع: المجتمع في حالة تغير مستمر بتغير الزمان والأحوال ومن ثم فإنه لا  مة التطوراتملاء
يمكن لأفكار معينة أن تستمر طوال الوقت وتسيطر على الدستور، فلا يكتسب الدستور احترامه ودوامه إلا 

ن فكار التي ينادي بها المواطنو الأ متفقاً  معالاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فيصير بمواكبة الواقع السياسي و 
 (2)تعديله أمراً  ضرورياً . أصبحتناقض الدستور مع آمال وواقع المواطنين  فإن  

  تؤدي إلى حدوث تعديل دستوري في أن شأنها من تحول النظام السياسي في الدولة: من أهم الأسباب التي
احتياجات الشعب وطموحاته  ي المطبق لا يلبين القائمين على السلطة قد يرون أن النظام السياسإالدولة حيث 

خر/ مثلما حدث في فرنسا عندما قام آيكون من الضروري الانتقال من نظام سياسي إلى نظام سياسي وبذلك 
إلى ترسيخ النظام البرلماني وساد هذا النظام بعد ذلك في فرنسا وكان بسبب  نابليون الثالث بتعديل دستوري أدى

ري تحول الدكتاتورية الملكية إلى برلمانية سياسية فتأسست قاعدة مسؤولية الحكومة أمام هذه التعديل الدستو 
 (3)البرلمان ومن ثم فإن التعديل يعتبر من الوسائل الهامة لتطوير النظام السياسي.

  تحقيق المساواة الاجتماعية بين أفراد المجتمع: هناك بعض الدساتير فيها ظلم للأقليات وبعض الطبقات
الاجتماعية ، وقد يكون هناك نصوص دستورية هي التي تقيد بعض تلك الشرائح من ممارسة حقوقهم، كما 

سبيل المثال التعديل الثاني والأربعون  ، فعلىيكون أيضاً  الدستور هو المسؤول عن حفظ حقوق هؤلاء الأفراد
لمساواة الاجتماعية والاقتصادية، فيما يضمن ا 1945الذي تم إجراءه على الدستور الهندي لعام  1976لعام 

لغاء التعصب الديني تجاه معتقدات إحدى الطوائف إفالمساواة الاجتماعية في هذا التعديل كانت تضمن 
بالمساواة القانونية  في المجتمع تحظى الاجتماعية عند الهندوس ومن ثم فإنه بموجب هذا التعديل كل الأفراد

                                                           
 52الموسوي، شامل حافظ شنان، تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة، ص مرجع سابق (1)
 12، ص2016، جامعة ديالي، كلية القانون والعلوم السياسية، ماجستيررسالة  حسن، بشار فالح، تعديل الدستور)دراسة مقارنة(، (2)
، محمد صادق، التعديل الدستوري بين المطلب الشعبي والضرورة القانونية، مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة الخامسة، عزت (3)

العزي، تعديل الدستور  أحمدوينظر أيضاً: مرجع سابق، النقشبندي، 315 ،  ص2020المجلد الخامس ،العدد الأول، الجزء الثاني، 
 50-49دراسة مقارنة، ص 
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مساواة الاقتصادية فكانت تشمل سعي الحكومة لإعادة توزيع الثروة على والفرص المناسبة، أما فيما يخص ال
 (1)اللائق من المعيشة للجميع. ر قدر من المساواة وتوفير المستوى نحو يحقق أكب

أن الأسباب الأساسية لتعديل الدستور تتمثل في تعديل الدستور بعد حدوث تقلبات وتخلص الباحثتان إلى    
أو حدوث انقسامات في الدولة، أو ،، أو تطور شكل البلاد، أو وجود تحالفات دولية وتغيرات في شكل الوطن

وجود ثورات على النظام الداخلي في الدولة، ومن ثم فإن الهدف الأساسي لتعديل الدستور يكمن في تلبية 
لنظام  امتطلبات الشعب وتحقيق الحقوق والحريات بشكل أكبر وضمان ممارستها، وأن يكون الدستور ملائم

 للتطورات التي تحدث في البلاد. االحكم في الدولة ومواكب

 دور المنظمات الدولية في تعديل الدستور: الثالثالمطلب 
لمواثيق اإن المنظمات الدولية الإقليمية أو العالمية هي الوسيلة الهامة لفض المنازعات الدولية وذلك عن طريق    

هدف بين ما هو داخلي يخص الشأن الداخلي للدولة وما يخرج عن هذا الوصف بوالاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات تميز 
 معرفة القضايا التي تتداخل لإيجاد حلول وتسويات لها.

نجد أن ميثاق الأمم المتحدة نص في المادة الثانية له في فقرتها الثانية على: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لـ     
الشؤون التي تكون في صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيما يقتضي  " الأمم المتحدة" أن تتدخل في

الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تخل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير 
 .(2)القمع الواردة في الفصل السابع"

بعض الأحيان في مسائل تخص الشأن الداخلي للدولة وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمم المتحدة قد تتدخل في    
ولكن لأهداف معينة مثل التدخل لتقديم المساعدات في وضع القوانين، مثلما حدث في ناميبيا عندما وضع قرار 

المبادئ الدستورية في ناميبيا، كما تتدخل منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على  1978( لسنة 435مجلس الأمن رقم )
سلام، كما أن المنظمات الإقليمية قد تتدخل لإحداث تعديلات على الدستور، ومن ثم فإن المعاهدات الأمن وال

الدولية لها تأثير على القاعدة الوطنية الدستورية بطريقة مباشرة عن طريق نصوص المعاهدات والاتفاقيات أو بشكل 
وأشخاص قانونية دولية كما هو الحال في غير مباشر عن طريق ما تخلقه المعاهدات الدولية من مؤسسات دولية 

 (3)المنظمات الدولية وهي بدورها أصبحت تؤثر في تعديل القاعدة الدستورية.

ر قابلة وإن كانت جامدة إلا أن هذا الجمود لا يكون مطلقاً، فالدساتي رفي نهاية هذا المبحث وجدنا أن الدساتي   
تعديل  ن تغيرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ووجدنا أيضا أنللتغيير والتعديل تماشيا لما تمر به البلاد م

ل الدستور وإن كان من الأمور الداخلية التي تخرج عن اختصاص المنظمات الدولية إلا أنها من الممكن أن تتدخ
 في تعديل الدستور.

                                                           
 الإعلامية، الدائرة ىالنافذ، الطبعة الأول 2005لسنة  ، تعديل الدستور دراسة في ضوء الدستور العراقيأحمدمحمود، محمد  (1)

 29، ص2010لمجلس النواب، بغداد، 
 .2/7ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك، المادة  (2)
 .646ص الجنابي، هديل صالح، العكيلي، علي مجيد، دور المعاهدات الدولية في تعديل الدستور، مرجع سابق، (3)
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 المبحث الثاني

 .والسياسيةنتائج تعديل الدستور من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 

يعد التعديل الدستوري في الدول المتقدمة هو تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق مصلحتهم ومصلحة 
تعديل النص الدستوري بنص يتناغم مع ها تحقيق التناغم في الدولة هو الدولة ومن الأساليب التي يتم من خلال

ة والسياسية في الدولة، وتتعدد صور هذه المشاركة إما الواقع الجديد المتطور ومشاركة المواطنين في الشؤون العام
عن طريق عقد الاجتماعات العامة والخاصة أو مباشرة حرية الرأي والتعبير التي تنص عليها الدساتير الديموقراطية 
، والتعديل على النصوص الدستورية التي تعتبر وسيلة لتحقيق العديد من الأهداف وهي ليست هدف في حد ذاتها 

إنما تهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية مثل تدعيم ديموقراطية النظام السياسي وتدعيم الحقوق والحريات وتكافؤ و 
الاقتصادي عن طريق خلق مناخ استثماري ملائم ومشجع  الإصلاحالفرص بين المواطنين وتدعيم الاستراتيجية في 

والمناخ الاستثماري بشكل عام يقصد به العوامل  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق التنمية،
، وفي هذا المبحث سنناقش (1)يةالبيئية المرتبطة بالمجتمع بما تشتمل عليه من أفراد ومنظمات واتجاهات سياس

 والسلبية لتعديل الدستور من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الإيجابيةالانعكاسات 

إن الهدف من التعديل الدستوري هو تطوير الشرعية الدستورية القائمة لمواجهة بعض التطورات التي لم 
يتعرض لها الدستور القائم في ظل تطور الحياة السياسية التي تتطلب معالجة سياسية جديدة تحقق الأهداف العليا 

لذا الناحية القانونية أو من الناحية السياسية،  وفكرة الدستور في حد ذاتها تنطوي إلى إمكانية تعديله إن كان من
القانونية والناحية السياسية من أجل تحقيق المصلحة العامة ومسايرة فإن كل تعديل دستوري له أسباب من الناحية 

وهذا  ، إكمال النقص التشريعيو ، وعليه فإن أهم الأسباب الموجبة لتعديل الدستور ه(2)التطورات والمستجدات
فإنهم يحرصون على  اتداً  أو مؤسسافر أ واالدساتير إن كان يواضعن إنصادفه في عامة الدساتير حيث  السبب

دون تغطية مما يؤدي إلى حدوث فراغ قانوني وقد هناك مسألة أو أكثر  يوجدأن يتضمن الدستور ما شاءوا ولكن 
ولكن يوجد به نقص أو خلل في الصياغة أو يكون النص التشريعي قد تجاوز الزمن في بعض  اً يكون النص موجود

 (3)جزيئاته فيصبح عديم الفائدة لذا يأتي التعديل إما بالإضافة أو الحذف من أجل استكمال النص التشريعي.

قص التشريعية الدستورية هذا السبب من أهم أسباب التعديل الدستوري وذلك من أجل سد الثغرات والنواويعد    
ومحاولة معالجة هذه النواقص بما يحقق الشرعية الدستورية، والجدير بالذكر أن جميع الدساتير بها خلل أو نقص 

 (4)إما بسبب إغفال بعض المسائل أو نتيجة لظهروها بعد ذلك.
بعبارة أخرى لا يكون السبب ن الفراغ التشريعي في الدستور قد يكون متعمدا في بعض الأحيان، و إوفي رأينا    

وراء الفراغ التشريعي دائما عدم نباهة المشرع في الأمر، فقد يكون السبب وراء ذلك عدم رغبة المشرع بتنظيم هذا 
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الموضوع من خلال الدستور، أي لا يرقى الموضوع لمعالجته في الدستور ويكفي أن تتم معالجته وفقا للقانون أو 
 اللوائح. 

 مبحث سنبين أثر التعديلات الدستورية على المجتمع من الناحية السياسية والاقتصاديةمن خلال هذا ال
 ذلك من خلال ثلاثة مطالب:والاجتماعية و 

  أثر التعديلات الدستورية من الناحية السياسية. المطلب الأول:
تؤدي إلى حدوث تعديل دستوري  أن شأنهامن تحول النظام السياسي في الدولة يعد من أهم الأسباب التي 

احتياجات الشعب وطموحاته  ن القائمين على السلطة قد يرون أن النظام السياسي المطبق لا يلبيإفي الدولة حيث 
يكون من الضروري الانتقال من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر، مثلما حدث في فرنسا عندما قام وبذلك 

إلى ترسيخ النظام البرلماني وساد هذا النظام بعد ذلك في فرنسا وكان بسبب  نابليون الثالث بتعديل دستوري أدى
هذا التعديل الدستوري تحول الدكتاتورية الملكية إلى برلمانية سياسية فتأسست قاعدة مسؤولية الحكومة أمام البرلمان 

 (1)ومن ثم فإن التعديل يعتبر من الوسائل الهامة لتطوير النظام السياسي.
ي دول العالم تتخذ النظام الديموقراطي كنظام للحكم في الدولة ونظام الحكم الديموقراطي يعط إن أغلب

تضمن تبد أن  الشعب السيادة والسلطة، مما يتطلب إجراء انتخابات دورية لاختيار حاكم الدولة وهذه الانتخابات لا
بد من وجود تعددية  طي بأكمل وجه لاقواعد وشروط تضمن نزاهتها وحريتها، ولكي يقوم نظام الحكم الديموقرا

 سياسية وأن يكون حق المساواة لكل مواطن في الدولة في المشاركة السياسية.
التي تعني إعطاء الحق لكل أفراد الدولة في الدستوري المشاركة السياسية  السياسية للتعديل الآثارومن بين    

، والعديد من الدساتير (2)السياسية التي تتصل بحياتهم المشاركة في شؤون الدولة والاشتراك في صنع القرارات
أن تتضمن دساتيرها وتعديلاتها بما يعزز توسيع المشاركة السياسية إما بتبنيها لمبدأ الاقتراع العام أو  إلىعمدت 

لسياسية الانتخاب بما يكفل تكافؤ الفرص لتمثيل الأقليات والمرأة في البرلمان أو كفالة ضمان الحقوق والحريات ا
 (3)مثل الترشيح والانتخاب أو الاستفتاء.

أما بالنسبة لأثر التعديلات الدستورية من الناحية السياسية في الأردن، فإن الدساتير الأردنية طرأ عليها 
مروراً  بدستور الاستقلال عام  1928لعديد من التعديلات على مر التاريخ، فمنذ صدور الدستور الأساسي لعام ا

والتطورات  إلى يومنا هذا جرت العديد من التعديلات الدستورية تماشياً  مع التغيرات 1952دستور  ومن 1946
لها أثر إيجابي وأيضاً  أثر سلبي، ولكن أهم هذه التعديلات هي التي جرت على  في الدولة الأردنية التي كان

جابة للمطالب الشعبية بعد ثورات الربيع المملكة الأردنية في مرحلة الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي است

                                                           
 عزت، محمد صادق، التعديل الدستوري بين المطلب الشعبي والضرورة القانونية، مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة الخامسة، المجلد الخامس (1)
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هذا التأثير جانب ل، وهذه التعديلات أثرت بشكل كبير على مبدأ الفصل بين السلطات وكان 2011العربي في عام 
 (1)إيجابي وآخر سلبي.

إن وعقبه تعديلات جديدة مع اختلاف نطاق التعديلين، حيث  2011سنوات كثيرة على تعديل  ولم تمض
فقد شمل مادتين فقط الأولى  2014( مادة دستورية أما تعديل 42كان واسع النطاق فقد شمل ) 2011 تعديل عام

( في فقرتها الثانية التي تتعلق بتوسيع اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخاب لتشمل إجراءات 67تتعلق بالمادة )
قاً  للقانون، والمادة الثانية التي تم تعديلها انتخاب النيابة والبلدية كاختصاص أصيل أو أي انتخابات عامة أخرى وف

 (2)( التي تم إضافة بند ثالث إليها يعطي الحق للملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.127فهي المادة )
لتشمل تعيين  ومن النصوص التي طالت التعديل الجديد في الدستور الأردني هو توسيع صلاحية الملك

ي ووزير البلاط ومستشاري الملك ومدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائ رئيس الديوان الملكي
ضافة دون توقيع من مجلس الوزراء، حيث تم إ الشرعي والمفتي العام ومن صلاحيات الملك قبول استقالتهم منفردا ً 

على: "يمارس الملك صلاحياته ( حيث نصت هذه المادة 40رة الثانية من المادة )ط( إلى الفق -ح-ز-الفقرات )و
 تية:الوزراء المختصين في الحالات الآ بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء أو

 و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن وقبول استقالتهم وإنهاء خدمتهم.
 استقالتهما وإنهاء خدمتهم. ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول

 ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدمته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالتهم 

    (3)وإنهاء خدمتهم.
 استقالة مثل هذه المناصب الهامة ويمكن أن يكون هذا التعديل وزيادة صلاحيات الملك في تعيين وقبول

رات يجب أن يكونوا من أجل إبعاد هذه المناصب من أي تجاذبات سياسية أو شخصية، فقائد الجيش ومدير المخاب
ة أو سياسية قد تحول دون القيام بعملهم لخدمة المصلحة العليا للمملك قبلية عن أي نزاعات حياديين وبعيدين

 الأردنية الهاشمية.
ض هذا التعديل إلى كثير من الانتقاد فيما يخص توسيع صلاحيات الملك وأن هذا التعديل يجعل وقد تعر 

على تقوية منصب الملك على حساب مجلس الوزراء، ولكن هذا  اً من النظام الملكي في الأردن نظاماً  رئاسياً  قائم
نجدها  2011الدستورية في الأردن لعام فإن ألقينا نظرة على التعديلات حية الدستورية، القول غير صحيح من النا

هم بشكل مجلس النواب بما يس أعادت الاعتبار لمفهوم الولاية العامة لمجلس الوزراء ومسؤوليتها السياسية أمام
 (4)إيجابي في تعزيز نظام الحكم النيابي.

                                                           
(، على استقلالية السلطات الثلاثة، مجلة اتحاد الجامعات العربية 2016-2011هياجنه، أيمن، أثر التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن )  (1)

 .571،  ص2016، 2، العدد 13للآداب، المجلد 
 .99ص، 2016خرون، الإصلاح الدستوري في الأردن، مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، آو  ىشتيوي، موس (2)
 .40/2، المادة 5770، منشور في الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء، المملكة الأردنية الهاشمية، العدد 2022تعديل الدستور الأردني لسنة  (3)
، 6/1/2022، الإخباريةيقر مشروعًا لتعديل الدستور بعد جلسات ماراثونية.. هذه أبرز ملامحه، سي إن إن  مزراوي، خليل، برلمان الأردن (4)
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لمستقلة للانتخاب ومن بين التعديلات الأخيرة التي لها علاقة بالشأن السياسي توسيع اختصاصات الهيئة ا
على: "تنشأ بالقانون هيئة مستقلة يناط بها: إدارة الانتخابات النيابية والبلدية ( الفقرة الثانية، 67ة )فقد نصت الماد

وأي انتخابات عامة وفقاً  لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو 
 (1)طلب الجهة المخولة قانونياً  بإجراء تلك الانتخابات" الإشراف عليها بناء على

وتكون  ً لتكون هيئة مستقلة مالياً  وإداريا 2012( لسنة 11وتم إنشاء الهيئة المستقلة بموجب القانون رقم )
ل في لأو مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها وقد مارست هذه الهيئة عملها ا

ستقلة لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر، وكان الهدف من إنشاء الهيئة الم 2013الانتخابات النيابية لعام 
 لأردن.للانتخاب هو إنهاء عصر الهيمنة التي كانت تمارسه السلطة التنفيذية على إجراء الانتخابات النيابية في ا

إلغاء أي صلاحية تقديرية لمجلس الوزراء على سلطات وهنا نرى أن التعديل في هذا النص يتمثل في  
سناد مهمة الهيئة المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات البلدية من عدمه، والجدير بالذكر أن إ
ية وتشير ابتنظيم وإدارة الانتخابات لهيئة مستقلة غير حكومية يترتب عنه عودة الثقة الشعبية بنزاهة العملية الانتخ

مل بأهمية دور الناخب في الانتخابات وإعطائه الحق في متابعة المرشحين مما يجعل الناخب يبذل أقصى جهده للع
 على تحقيق البرنامج الانتخابي.

ن هناك برغم من النتائج الإيجابية للمادة السابقة في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخابات، إلا أ
 التي تحتمل أكثر من تأويل وتفسير فيماات عامة وفقاً  لأحكام القانون" رة "وأي انتخاببعض الغموض في عبا

ة يخص ماهية تلك الانتخابات وطبيعتها، لذا كان يجب أن يتضمن الدستور على  توزيع اختصاصات الهيئة المستقل
صدر الحق لمجلس الوزراء بأن يللانتخاب على الانتخابات التي يحق لها الإشراف عليها وإدارتها ، وكذلك إعطاء 

كام القانون بتكليف الهيئة العامة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات بناءً  على طلب جهات معينة بموجب أح اً قرار 
جب أن وهذا الأمر ألا وهو التكليف يتناقض مع فكرة الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها الهيئة المستقلة التي ي

 ق أحكام القانون والدستور وليس بقرار مجلس الوزراء.يتحدد عملها وف
ومن ثم فإن التعديل الحالي للدستور أبقى على المشكلة التي أثارها النص الدستوري السابق الخاص 
بالتفرقة بين مصطلحي الإدارة والإشراف على أي انتخابات عامة، فالمصطلحان يثيران مشكلات في التطبيق 

 ر الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب. العملي حول طبيعة الدو 
 

لاط أن التعديلات التي تخص توسيع صلاحيات الملك في تعيين رئيس الديوان الملكي ووزير الب وترى الباحثتان   
قالتهم القضائي الشرعي وقبول است ومستشاري الملك ومدير القضاة ومدير الأمن العام، والمفتي العام ورئيس المجلس

لدولة أنّ ا وكانت مهمة الحكومة توقيع القرارات فقط، وقد يكون لاحيات يمارسها الملك في الواقع ل هذه الصك كانت
 إلى تغيير بنية النظام السياسي في الأردن من نظام نيابي ملكي إلى رئاسي ملكي. تسعى

 ما تم فعلا ً  دستورية وهوهيئة الظروف لإصلاحات هي خطوات لت 2011كما أن التعديلات المتعاقبة منذ عام    
 من الصلاحيات للملك على حساب النظام النيابي. اً إذ تعطي هذه التعديلات مزيد 2022في تعديلات عام 
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 الدستورية من الناحية الاقتصاديةأثر التعديلات  :المطلب الثاني
إن الإصلاح بشكل عام هو تصحيح الأوضاع بما يكون في مصلحة المواطن والبلاد وبما يواكب التطورات 

ناك هجميع المواطنين في الدولة ولا يكون  تشملفي المجالات المختلفة، فالإصلاح السياسي من أهم المطالب التي 
م هذه الأسس الدستور، لذا فإن دون أن تكون الأسس القائمة عليها صحيحة ومن أه سياسي صحيح  إصلاح

 رالإطامع التطورات والمتغيرات في الدولة لتحقيق إصلاح  ىيشمل تعديل مواد الدستور لتتماش السياسي الإصلاح
 التنظيمي.

أما فيما يخص الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فإنه نظراً  للتغيرات المستمرة في المجال الاقتصادي 
لعديد من التحديات الخارجية إلى اإلى التنمية والتقدم تتعرض  ىالمجتمعات التي تسع ضوالاجتماعي والثقافي وتعر 

في ظل العولمة والنظام العالمي الجديد القائم على حرية التبادل التجاري وعالمية الأسواق وغيرها من المتغيرات 
ادية واجتماعية  دون أن تتبع في الأوساط العالمية فإن هذا الأمر يعطي الدساتير ميزة أن تضمن مبادئ اقتص

مذهب اقتصادي معين حتى يسهل عليها الحركة وتوجيه المبادئ الاقتصادية والاجتماعية تماشياً  مع الظروف 
 (1)التي تمر بها الدولة.

يعد التعديل الدستوري من أهم مقومات الإصلاح والإصلاح بطبيعة الحال لا حدود له من حيث الزمان 
هم في تحقيق الإصلاح في تها لذا فإن التعديل الدستوري يسة الحياة وتطوراكلأنه محكوم بحر ولا المكان وذلك 

، والجدير بالذكر (2)العديد من الجوانب ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية 
دساتير والوثائق الدولية مثل أن مقاومات الإصلاح الدستوري يمكن استخلاصها من مقدمات ووثائق إعلانات ال

التي نصت على أن "الدول والأطراف في الاتفاقية قتصادية والاجتماعية والثقافية الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الا
الحالية تعترف بالكرامة المتأصلة في جميع الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها بأي شكل 

ادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة على أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم وكذلك استناداً  إلى استناداً  للمب
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع  بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية 

 .(3)والثقافية.."
ات الهامة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ومواجهة المشكلات ولا شك أن تعديل الدستور من الاستراتيجي

الاجتماعية الناجمة عنها وتدوين طائفة أخرى من الحقوق وحماية هذه الحقوق مثل الحق في العمل وحماية الأفراد 
لها من البطالة وحقهم في التعليم والضمان الصحي وهذا ما يؤدي إلى زيادة دور الدولة المالي والاجتماعي وجع

 (4)المشرف والمهيمن على الاقتصاد القومي.
 أثر التعديلات الدستورية من الناحية الاقتصادية في الأردن:

م الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ومواجهة ت الدستورية الأخيرة في ظل تفاقجاءت التعديلا
للمعضلات الاقتصادية  ي يجب أن يجد حلولاً المملكة الأردنية لظروف اقتصادية صعبة لذا فإن التعديل الدستور 
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بالشأن السياسي حيث إن غياب العدالة ووجود البطالة يؤثر  اً وثيق اً الشأن الاقتصادي ارتباط، ويرتبط (1)والسياسية
 (2)في تنمية الدولة وتفاقم المشكلة السياسية في الدولة.

اشمية فيما يخص الشأن الاقتصادي هو إلغاء ومن التعديلات الدستورية الأخيرة في المملكة الأردنية اله
( ويستعاض عنه بالنص التالي: "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً  موازنات 122الفقرة الأولى من المادة )

الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور 
م الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم وتقد

 .(3)هذه المادة من السنة المالية التالية"
وعليه فإن هذا التعديل سيتم تنفيذه بأثر مستقبلي فيما يخص دمج مشروعي الموازنة العامة وموازنة 

نون واحد وربما الهدف من تأخير هذا التعديل هو تمكين الحكومة من تقديم مشروعي الوحدات الحكومية في قا
قانوني الموازنة والوحدات الحكومية ضمن المدة الزمنية المحددة في الدستور فتكون حكمة الصياغة التشريعية قد 

 (4)تجلت بشكل واضح وصريح في التعديلات الأخيرة على الدستور الأردني.
هم في الإصلاح الاقتصادي مثل القرارات الحكومية ديل بعض القرارات الهامة التي تسالتعوقد تلا هذا 

ومن إيجابيات هذه  9/1/2022التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بتاريخ صلاح الاقتصادي المرتبطة بالإ
فة الجمركية، حيث التعريشي للمواطنين، وكذلك تعديل هم في زيادة النمو وتحسين الوضع المعيالقرارات أنها تس

جاء في هذا القرار: "بهدف تعزيز التنافسية على الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعريفة الجمركية 
في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات ولغايات تنشيط  القطاع التجاري المحلي 

جاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة ونظراً  للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم وتمكين المواطنين من شراء احتيا
الجمركية في الحد من تجنب ومبررات التهرب الجمركي وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعريفة الجمركية...." 

(5). 
 
 

                                                           
 .ada/86537https://carnegieendowment.org/s، 1/3/2022مؤسسة كارنيغي، التعديلات الدستورية في الأردن، النعيمات، طارق،  (1)
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 ، 2011-10-2الزغبي، عاكف، ما بعد إقرار التعديلات الدستورية، جريدة الغد،  (2)

-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-https://alghad.com/%D9%85%D8%A7
-D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%
-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9% 
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 .122/1، المادة 5770لكة الأردنية الهاشمية، العدد ، منشور في الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء، المم2022تعديل الدستور الأردني لسنة  (3)
 .2023إبريل  16تاريخ آخر زيارة 

 http://bitly.ws/Fc2v، 2022-1-10نصراوين، ليث كمال، تعديلات دستورية بأثر مستقبلي، جريدة الرأي،  (4)
 

 ..2023إبريل  16تاريخ آخر زيارة 
 .5786، مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية، العدد 2022بإجراء تعديلات على جداول التعريفة الجمركية لسنة  قرار (5)

https://carnegieendowment.org/sada/86537
https://alghad.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://alghad.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://alghad.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://alghad.com/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://bitly.ws/Fc2v
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 أثر التعديلات الدستورية من الناحية الاجتماعية :المطلب الثالث
تغير مستمر بتغير الزمان والأحوال ومن ثم فإنه لا يمكن لأفكار معينة أن تستمر طوال  المجتمع في حالة

الوقت وتسيطر على الدستور، فلا يكتسب الدستور احترامه ودوامه إلا بمواكبة الواقع السياسي والاقتصادي 
اقض الدستور مع آمال وواقع تن ن فإن  الأفكار التي ينادي بها المواطنو  متفقاً  معيكون والاجتماعي في الدولة و 

 (1)المواطنين فإنه تعديله يصبح أمراً  ضرورياً .
إن معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية اهتمت بالجوانب الاجتماعية من خلال تضمينها في 

وليدة لأفكار الفقهاء لأن الدساتير تكون ني وكفالة حماية البيئة، و اهتمت برعاية الأسرة والتعليم المجا الدستور حيث
ي قابل للتطبيق على أرض لمري أكثر من اهتمامهم بوضع نظام عالذين يعتمدون بشكل أكبر على النظام النظ

الواقع ومن ثم فإن النظم التي يضعونها لا تستجيب كلياً  للحاجات الحقيقية في الدولة، ومن هنا تأتي أهمية التعديل 
 (2)غيير في المجتمع.الدستوري ليعبر عن ديناميكية الت

يكون هناك نصوص دستورية  هناك بعض الدساتير فيها ظلم للأقليات وبعض الطبقات الاجتماعية، وقد
ن ممارسة حقوقهم، كما يكون أيضاً  الدستور هو المسؤول عن حفظ حقوق هؤلاء الأفراد، تقيد بعض تلك الشرائح ع

فيما  1945الذي تم إجراءه على الدستور الهندي لعام  1976ن لعام ل المثال التعديل الثاني والأربعيفعلى سبي
لغاء التعصب الديني إيضمن المساواة الاجتماعية والاقتصادية، فالمساواة الاجتماعية في هذا التعديل كانت تضمن 

كل الأفراد في  أصبح تجاه معتقدات إحدى الطوائف الاجتماعية عند الهندوس ومن ثم فإنه بموجب هذا التعديل
بالمساواة القانونية والفرص المناسبة، أما فيما يخص المساواة الاقتصادية فكانت تشمل سعي  يحظون المجتمع 

 (3)الحكومة لإعادة توزيع الثروة على نحو يحقق أكبر قدر من المساواة وتوفير المستوى اللائق من المعيشة للجميع.
وبعض من أجل التنمية والنهوض بالدولة،   الاجتماعي لإصلاحاوينبغي للتعديلات الدستورية أن تحقق 

الاجتماعي  الإصلاحالسياسي فإن الحديث عن  الإصلاحيرى أن التعديلات الدستورية إذا لم تستهدف  الباحثين
لاح السياسي، والحديث عن أثر التعديلات فالاصالاجتماعي ضروري للغاية  الإصلاحن إغير مبرر ولكن في الواقع 

الاجتماعي يعني تبني الدولة منظومة اجتماعية تقدمية في المجالات المختلفة تملك الأدوات  الإصلاحفي  ةدستوريال
الاجتماعي وهذه الأدوات تستند إلى مبدأ المواطنة وأثرها في حماية الحقوق والحريات  الإصلاحالقادرة على تحقيق 

 (4)لقضاء على التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.لأفراد المجتمع لكسر الفجوات بين أفراد المجتمع وا
يجب ألا تختلف النصوص الدستورية عن الواقع الاجتماعي والسياسي حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى لذا 

ومات ، وقد أورد الدستور الأردني المق(5)ظهور فجوة بين النص والواقع مما يؤدي إلى الجهل بالتطور الاجتماعي

                                                           
 .12، ص2016، جامعة ديالي، كلية القانون والعلوم السياسية، ماجستيرحسن، بشار فالح، تعديل الدستور)دراسة مقارنة(، رسالة  (1)
 .62-61، صعديلات الدستورية على نظام الحكم في الدولةمنصور، هبة نعمة، أثر التمرجع سابق،  (2)
، الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ىالنافذ، الطبعة الأول 2005لسنة  ، تعديل الدستور دراسة في ضوء الدستور العراقيأحمدمحمود، محمد  (3)

 29، ص2010بغداد، 
صلاح الاجتماعي في العراق، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، إصدار على عبود، أثر التعديلات الدستورية على الإ أحمدالخفاجي،  (4)

 .42-41ص، 2022لسياسية والاقتصادية، العدد السادس عشر، ألمانيا، االمركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية و 
 .253حكم في الدولة، صمرجع سابق، الموسوي، شامل حافظ شنان، تعديل الدستور وأثره على نظام ال (5)
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الاجتماعية الأساسية مثل الضمان الاجتماعي ورعاية الأسرة وحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وحق 
 التعليم وغيرها.

 
عزز التعديل الأخير في فقد  التعديلات الدستورية من الناحية الاجتماعية على الأردن أما من ناحية أثر   

المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل دورها الدستور الأردني دعم المرأة وتفعيل دورها في 
التي تنص على: "يحمي فقرة الخامسة من المادة السادسة في المجتمع الأردني على كافة الأصعدة، وخاصة في ال

ي الأمومة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة كما يحم الإعاقةالقانون حقوق الأشخاص ذوي 
 خطاب واضح بمنزلة،  وتعتبر هذه التعديلات (1)والاستغلال" الإساءةوالطفولة والشيخوخة ويرعي النشء ويمنع 

للسلطة التشريعية بضرورة سن وإصدار تشريعات لمضمون الخطاب الدستوري في مجال المرأة والشباب، وتلا هذا 
  2022( لسنة 7السياسية رقم ) الأحزابوقانون  2022( لسنة 4التعديل صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم)

  (2)وفي القانونين أحكام خاصة بتمكين المرأة والشباب.
ين كرس هذا التعديل مبدأ المساواة من أجل ممارسة الحقوق والحريات الدستورية، حيث تم إضافة فقرتكما 

 للمادة السادسة وهما:
مع بما ( التي تنصّ على أن: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجت6الفقرة )

 يتها من جميع أشكال العنف والتمييز".يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحما
في الحياة  الإسهام( التي تنصّ على أن: "تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في 7فقرة )

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح 
 .(3)ون"وسيادة القان

اطنين وفي حقيقة الأمر أن التعديلات الأخيرة هي ضمانة حقيقية للحفاظ على الحقوق والحريات المقررة للمو 
ا، وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين قوانين تصدر لتنظيم الحقوق والحريات وحق ممارسته

د ينه على كلمة" الأردنيات" هو ضمانة وحماية لأي تهديوالجدير بالذكر أن نص الدستور في الفصل الثاني وتضم
ذه يطرأ على حقوق المواطنين سواء الرجل أو المرأة وحماية حرية المرأة وكرامتها وحقوقها ومنع التعدي على ه

 الحقوق بأي وسيلة من الوسائل.
من سات التشريعية وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير على الممار 

دون الممارسة أو التشريعات السلبية لأي من الحقوق والمبادئ المقر بها  السلطات صاحبة الاختصاص وحائل
 المواطن بموجب التوجه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان.

في الأردن يتبين لنا أن المشرع الأردني  من خلال استقراء التعديلات الأخيرة على النصوص الدستوريةو 
حرص على حماية الأسرة بكافة فئاتها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع وكفل للدولة رعايتها وحمايتها وحماية 

                                                           
 .6/5، المادة 5770، منشور في الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء، المملكة الأردنية الهاشمية، العدد 2022تعديل الدستور الأردني لسنة  (1)
 ، على الرابط:29/1/2023 الأردنيةالمرأة الأردنية.. مكتسبات راسخة استجابة لرؤية الملك، وكالة الأنباء  (2)

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=235950&lang=ar&name=news 
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وتماشياً  مع التطورات في المجتمع العالمي فقد أعطت هذه التعديلات الحقوق الأساسية للمرأة وحماية هذه  ،حقوقها
 الحقوق وضمانتها. 

إلى مؤيد ومعارض  المواطنون  ني فقد انقسمولكن هذه التعديلات قد أثارت جدلاً  واسعاً  في الشارع الأرد
وان الفصل الثاني من الدستور يضمن حقوق المرأة دستورياً  كلمة الأردنيات إلى عن إضافةمنهم من يرى أن 

على المرأة في كونه سيساوي بين الرجل والمرأة في الميراث ويمنح الحق  اً سلبي اً وقانونياً  ومنهم من يرى أن له تأثير 
على "من  في التجنيس لأبناء الأردنيات غير الأردنيين، وأن هذا اللفظ سيفرض إشكاليات قانونية وكذلك النص

ثار مستقبلية ستؤدي إلى إصدار قوانين تمس المنظومة الأسرية في المجتمع الأردني، آجميع أشكال التمييز" سيتبعه 
 (1)قانونية مستقبلاً  وأبعاد خطيرة على النسيج الاجتماعي. إشكالياتسيولد  6من المادة   6كما أن إضافة البند 

وإلا  منها أعلاه تحتم السماح بتعديله، اً الدستور كما ذكرنا جزءإن تعدد الأسباب التي تستدعي تغيير    
 بلاد.للعديد من المشكلات التي من الممكن أن تضر الأفراد أو تؤثر على الأمن القومي لل اً كان جموده سبب

ات وترى الباحثتان أن التعديلات الدستورية التي تخص الناحية الاجتماعية جاءت لتحقيق مصالح وتطلع   
الشعب الأردني بجميع فئاته، من أجل بناء مجتمع ديموقراطي يقوم على مبدأ الأمة مصدر السلطات 

 والعمل على هذا المبدأ ومشاركة جميع المواطنين في السلطة وبناء وطن حر.

 

  الخاتمة
دلة المواد المعواستعراض أهم  2022وبعد التحليل للتعديلات الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية لعام    

 :توصلنا إلى مجموعة من النتائجتماعية والسياسية في الدولة، وكيفية تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاج
  النتائجاولاً: 
 أهم  التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني في الفترة الأخيرة من الناحية السياسية تمثل

صلاحيات الملك وتوسيع نطاق عمل الهيئة المستقلة للانتخابات وهذه هذه التعديلات في توسيع نطاق 
تتلخص في أن صلاحيات الملك في تعيين  الإيجابيةالتعديلات لها انعكاسات سلبية وإيجابية بالطبع، 

بعض الوظائف لها ضرورة هامة لأن هذه المناصب تكون حساسة فلا يجب أن يكون تحت ضغط حزبي 
 بعة أي طائفة سياسية أو دينية.أو سياسي ولا تكون مت

  ة تكون الهيئة المشرف بحيث ،لهذا التعديل الإيجابيةتوسيع اختصاصات الهيئة المستقلة من الانعكاسات
 والمراقبة مما يحقق التنمية في شرافالإعلى الانتخابات هيئة مستقلة غير حكومية تتسم بالنزاهة في 

ت في تعديلا أثارتهاالتي تم  الإشكاليةالمادة هو أن  هعلى هذالجانب السلبي من التعديل الدولة، أما 
لم تؤخذ في الاعتبار ويتم تعديلها حيث وردت عبارة أي انتخابات أخرى ولم يتم تحديد طبيعة  2016

 الانتخابات التي يجب أن تشرف عليها الهيئة.
                                                           

 ، 14/1/2022مزراوي، خليل، إضافة مصطلح "الأردنيات" للدستور.. انتصار للمرأة أم تهديد للمجتمع الأردني؟، سبونتيك  (1)

http://bitly.ws/Fc5J 
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 ان الفصل الثاني من الدستور راء متضاربة ومتباينة فيما يخص إضافة كلمة الأردنيات لعنو آهناك  تكان
يرى أن  بعض الباحثينولكن  ،حقوقهاالمصطلح يزيد من احترام القانون للمرأة ويمكنها من  اهذ إنحيث 

 ثار سلبية في المستقبل وقد يصدر عنها قوانين يكون لها عقبات سلبية مستقبلًا.آهذه العبارة قد يكون لها 
 م الأزمة الاقتصادية دستورية الأخيرة جاءت في ظل تفاقال أما عن الجانب الاقتصادي فإن التعديلات

الناجمة عن فيروس كورونا ومواجهة المملكة الأردنية لظروف اقتصادية صعبة لذا فإن التعديل الدستوري 
بالشأن  اً وثيق اً ويرتبط الشأن الاقتصادي ارتباط ة،للمعضلات الاقتصادية والسياسي يجب أن يجد حلولاً 

 .هااقم المشكلة السياسية فين غياب العدالة ووجود البطالة تؤثر في التنمية في الدولة وتفإالسياسي حيث 
  في التعديل الأخير هو تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية والاجتماعية  الإيجابياتمن أهم

الحق  إعطاءوهذا يعود على الجانب الاقتصادي في الدولة ويزيد من عمليات التنمية في الأردن، وكذلك 
عليها  نصّ  قدلم يكن  هم والتمتع ببعض المميزات التيلبعض الفئات في المجتمع الأردني لممارسة حقوق

من قبل، وقد تبع هذا التعديل العديد من القرارات الهامة التي ترمي إلى تحسين الوضع الاقتصادي المشرع 
 في الدولة والتي من ضمنها تعديل التعريفة الجمركية وتخفيضها.

 
  التوصياتثانياً: 

 تي:ا جاء في هذه التعديلات نوصي بالآخلال م من

 ( المعدل في إعادة رسم العلاقة بين مجلس الوزراء والهيئة 67يجب النظر إلى ما جاء في نص المادة )
 .والإدارةالمستقلة للانتخاب بصورة لا تخل باستقلالية الهيئة، والتفرقة بين مصطلح الإشراف 

 ل والمرأة يجب أن يتم تطبيق النصوص التي وردت فيما يخص الشأن الاجتماعي والمساواة بين الرج
وتعزيز مشاركتهم في جميع  الإعاقةوتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي 

 مناحي الحياة.
  يجب أن تتبع هذا التعديل قوانين تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في الدولة والعمل بهذه القوانين

 بما يحقق التنمية في المجتمع وللمواطنين.
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 الملخص 

تعتبر عملية تقســـــيم الدوائر الانتخابية من المراحل الممهدة والمهمة لعملية الاقتراع وهي الوســـــيلة التي من خلالها يتم 
ضـــمان حقوق الناخبين والمرشـــحين من جهة، وضـــمان التعبير الصـــحيح عن الإرادة الشـــعبية من جهة ثانية ،كما أن 

بية يكون أثرها واضحا وجليا في عدالة نظام الدوائر الانتخابية أو دور السلطة المختصة بعملية تقسيم الدوائر الانتخا
لى إعدم عدالته، وفي هذا الإطار نســـــــــجل اختلاف الأنظمة الانتخابية المقارنة، ففي الوقت الذي تتجه فيه بعضـــــــــها 

تجهت أنظمة لى السلطة التشريعية بموجب قانون  يصدر عنها، اإإسناد الاختصاص بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية 
لى أناطة إلى الســـــلطة التنفيذية واعتبرته عملا من أعمالها، كما ذهبت أنظمة أخرى إإســـــناد الاختصـــــاص  إلى أخرى 

 لى هيئة أو جهة محايدة .إالاختصاص 
 .الدوائر الانتخابية الدوائر الانتخابية، العملية الانتخابية، تقسيم الكلمات الدالة:

 
Abstract 

 

The process of electoral districts division is of a grave importance and it paves the way for the 

electoral process, and it is the means by which the rights of voters and candidates are guaranteed on 

the one hand, and insuring the expression of the popular will on the other hand. The role of the 

concerned authority of electoral districts division is a clear reflection of the fairness or unfairness of 

the electoral system. In this context, we note the difference in the comparative electoral systems. 

While some systems tend to assign jurisdiction over the division of electoral districts to the 

legislative authority, by virtue of a law, other systems preferred to assign jurisdiction to the executive 

authority and considered it to be its concerned authority. In addition, other systems tended to 

delegate jurisdiction to a neutral body. 

 

Keywords: Electoral Districts, Electoral Process, electoral districts division 

mailto:amenaissa305@gmail.com
mailto:amenaissa305@gmail.com


                  امينة عيسى حمد ابو حيدر                                                        السلطة المختصة بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية

 27        2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

 مقدمةال

اقي بيســـــتوعب  وهو ،الانتخابيةالممهدة  للعملية  الإجراءاتمن  الانتخابيةيعد موضـــــوع تقســـــيم  الدوائر  
، وله أهميته الخاصـــــة في معرفة الانتخابيةالتحضـــــيرية والمتمثلة في القيد الانتخابي والترشـــــح والدعاية  الإجراءات

عدد أعضـــــــــاء المجلس النيابي، وكذلك معرفة عدد الناخبين قي كل دائرة انتخابية. كما أن عملية  تقســـــــــيم الدوائر 
فراز إ، ومدى قدرتها على الانتخابيةتعد من القواعد الهامة لفحص درجة النظام الديمقراطي في العملية  الانتخابية

له  الانتخـابيـةرين على التعبير عن الرأي العـام داخل المجلس النيـابي. فتقســـــــــــــيم الدوائر مجموعة من النواب قاد
انعكاســـــــــات كبيرة على المرشـــــــــحين المتنافســـــــــين وعلى الناخبين الذين يختارون ممثليهم وكذلك على نتائج العملية 

ي أفي  الانتخابيةالعملية  ةي من خلالها يتم رصـــــد مؤشـــــرات نزاهى التالأوللى كونها الخطوة إ. إضـــــافة الانتخابية
ن أهمية طالما الانتخابية بهذه المكانة والأموضـــــــــــــوع الدوائر  ظىن يحأ. وليس غريبا الانتخابيةنظام من النظم 

، فمقتضـــــــــــــيات الحفاظ على الانتخابيةجزاء العملية أتمثل الوعاء الانتخابي الذي يتحكم في باقي  الانتخابيةالدائرة 
في التصـــــويت والترشـــــح ومنع الانحراف فيها هي التي  الأفرادصـــــا تلك المتعلقة بحقوق النظام الديمقراطي وخصـــــو 

، لذا الانتخابيةركان العملية أهم أ التي تعتبر من  الانتخابيةملت على المشـــــرع التدخل بوضـــــع قواعد تنظم الدوائر أ
ب بها. هذا وتختلف عملية نالت اهتمام المشــرع ســواء من حيث تقســيمها أو من حيث الضــمانات التي تمنع التلاع

خرى باختلاف السلطة صاحبة الاختصاص بهذا التقسيم  وباختلاف طبيعة  أى إلمن دولة  الانتخابيةتقسيم الدوائر 
 النظام الانتخابي وحتى النظام السياسي .

شـــــكالية هذه الدراســـــة في كون التوزيع الدســـــتوري للاختصـــــاص بين الســـــلطتين التشـــــريعية إمن هنا تبرز 
و تلك من ممارســـة اختصـــاصـــها، وبالتالي هل أوالتنفيذية يقتضـــي وجود النص الدســـتوري الذي يمكن هذه الســـلطة 

ن التقسيم أم أبي لة النص على اختصاص البرلمان بالتشريع في ميدان التقسيم الانتخاأفل المشرع الدستوري مسأغ
 طار النظام الانتخابي؟إيدخل ضمن 

 
 أهمية الدراسة

ثير بارز أولما لها من تهميتها أ الانتخابية و فرضـــــته طبيعة العملية  الانتخابيةن دراســـــة موضـــــوع الدوائر إ
 والمساواة في ممارسة الحقوق السياسية. اء مبادئ  العدالرسإوهام في 

 
 إشكالية الدراسة

بين الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية  الانتخابيةشــــــكالية الدراســــــة في كون التقســــــيم القانوني للدوائر إتبرز 
أغفل و تلك من ممارســـــة اختصـــــاصـــــها، وبالتالي هل أيقتضـــــي وجود النص الدســـــتوري الذي يمكن هذه الســـــلطة 

نتخابي أم أن التقســــيم التشــــريع في مجال التقســــيم الابلة النص على اختصــــاص البرلمان المشــــرع الدســــتوري مســــأ
جابة على هذا التساؤل من خلال لطابع القانوني؟ وعليه سنحاول الإالانتخابي يدخل ضمن النظام الانتخابي ذي ا

 .الانتخابيةبيان الجهة المكلفة بالتقسيم. وبيان القواعد والأسس المتحكمة في عملية تقسيم الدوائر 
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 منهجية الدراسة
الاختصــاص  ةالقانونية لســلط النصــوص التحليلي وذلك  لتناســبه مع تحليلاعتمدت الدراســة على المنهج 

جه الاتفاق و أمنهج المقارن وذلك لمقارنة النصوص القانونية لبيان إلى الضافة الانتخابية، بالإلعملية تقسيم الدوائر 
 والاختلاف في التشريعات المقارنة.

 خطة الدراسة
همية أ الانتخابية و مفهوم الدوائر  الأولمباحث تضـــــــــمن المبحث  ةلى ثلاثإم خطة الدراســـــــــة لقد تم تقســـــــــي

الث تطرقنا ، وفي المبحث الثالانتخابيةما المبحث الثاني فقد تناولنا به السلطة المختصة بتقسيم الدوائر أتقسيمها، 
 قانوني لها.تنظيم اللوا الانتخابيةلتقسيم الادوائر  الأردنلى السلطة المختصة في إ

 الأولالمبحث 
 الانتخابيةالدوائر  ماهية

      تمهيد وتقسيم
وكعامل  كعملية تحضــيرية لانتخاب المجلس النيابي، الانتخابيةنظراً للأهمية الكبيرة لعملية تقســيم الدوائر 

لدوائر ابد من الوقوف بداية على مفهوم  ، فإنه لاالانتخابيةمن العوامل المهمة والمؤثرة في كافة مراحل العملية 
لى النحو عمن خلال بيان تعريفها ، وكذلك بيان أهمية وعدالة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية  ، وذلك  الانتخابية

 التالي:

 الانتخابيةتعريف الدوائر : الأولالمطلب 
 خابيةالانت، لا بد لنا من التعرض بداية إلى تعريف الدوائر الانتخابيةمن أجل التعرف على مفهوم الدوائر 

قصود ، والتعريف التشريعي، وكذلك التعريف الفقهي، ثم بيان المالانتخابيةمن خلال التعريف الاصطلاحي للدائرة 
 . الانتخابيةبتقسيم الدوائر 

 الأفرادالقائمة بذاتها، حيث يقوم  الانتخابيةعلى تلك الوحدة  (1)الانتخابيةحيث يطلق مصـــــــــــــطلح الدائرة 
ي(، وذلك الأردن)مجلس النواب  (2)النهائية، بانتخاب ممثلين لها في المجلس النيابي الانتخابيةالمســـجلين بجداولها 

 وفقاً لما هو معمول به في قانون الانتخاب.
النيابية بكافة مراحلها  اتالانتخابالجغرافي الذي تجري فيه  الإطارهي ذلك  الانتخابيةوعليه فإن الدائرة 

التي ضــــمان الأصــــوات وإعلان النتائج  ومرحلة الاقتراع  وصــــولًا إلى عملية الانتخابيةوالمتعلقة بالترشــــيح والدعاية 
 .(3)تؤدي إلى معرفة ممثل هيئة الناخبين لهذه الدائرة أو تلك في المجلس النيابي

، فإن هذه العملية تتمثل في تقســـــــــيم الدولة إلى ابيةالانتخوفيما يتعلق بمســـــــــألة تقســـــــــيم أو تحديد الدوائر 
، ويراعى فيها نســبة أفراد الســكان، وتمارس هيئة بعضــاوحدات أو مســاحات جغرافية محددة ومســتقلة عن بعضــها 

                                                           

الشـــــرقاوي، ســـــعاد وناصـــــف، ؛ 787، ص  2009( البدراوي، حســـــن، الأحزاب الســـــياســـــية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، مصـــــر، 1)
 .236، ص  1994عبدالله، نظم الانتخاب في العالم المعاصر في مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .770، ص  2006، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ( الباز، داود 2)
 .124، 2005( الشقاني، عبدالله شحاته ، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، دار النهضة العربية، مصر، 3)
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المتمثلة في حق الترشــــــح والانتخاب، حيث يعد هذا التقســـــــيم ار هذه الوحدات حقوقهم الســــــياســــــية الناخبين في إط
 في الديمقراطية النيابية. اومهم اأساسي اعنصر 

ومما يجب الإشارة إليه فيما يتعلق بتقسيم الدولة إلى مناطق انتخابية، فإن هذا التقسيم يعد  تقسيماً إدارياً 
، وذلك الانتخابيةالذين يمثلون الأمة جمعاء وليس فقط دوائرهم والغاية منه اختيار ممثلي الشــعب يخضــع للقانون، 
، كما أن تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية تقسيم مؤقت (1)ثيل يعود للأمة جمعاء ولا يمكن أن يتجزأباعتبار هذا التم

 الانتخاباتلمجلس النواب، ومن ثم صــــــــــــدور نظام تقســــــــــــيم جديد يعمل به في  الانتخابيةقد يزول بانتهاء العملية 
 القادمة. 

ســـــــــــم ر التي تتمثل في خابية زيادة أو نقصـــــــــــاناً، الانتوهذا يعتمد على عملية التعديل الدوري لحجم الدائرة 
جة دولة ودر الجغرافي لها الذي له علاقة مباشــــــــــرة بطبيعة النظام الســــــــــياســــــــــي لل الإطاروتحديد  الانتخابيةالدوائر 

 .يهاالديمقراطية ف
بشـــــــــكل دقيق وموســـــــــع، إلا أنه يميز بين  الانتخابيةي فإنه لم يعرف الدائرة الأردنوفيما يتعلق بالمشـــــــــرع 

العامة بأنها "دائرة انتخابية تشــمل  الانتخابيةالمحلية، حيث عرف الدائرة  الانتخابيةالعامة والدائرة  الانتخابيةالدائرة 
  الانتخابيةوفقاً لأحكام هذا القانون"، وعرف الدائرة  النيابيةجميع مناطق المملكة خُصـــــــــــــص لها عدد من المقاعد 

المحلية بأنها "جزء من المملكة خصـــــــــــــص لها عدد من المقاعد النيابية وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها دوائر 
، حيث قســــــــــم المملكة إلى الانتخابيةي تقســــــــــيم الدوائر الأردن. كما تناول قانون الانتخاب لمجلس النواب (2)البادية"

 .(3)عامة واحدة على مستوى المملكة ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية
وتأســيســاً على ما ســبق فإن تقســيم الدولة إلى دوائر لا يخرج عن كونها عملية يكون المقصــود منها تعيين 
حدود لكل منطقة جغرافية أو إدارية داخل إقليم الدولة بصورة واضحة حتى يتسنى أن تمثل كافة قطاعات السكان 

 .(4)النواب يتناسب مع القوة التصويتية لكل منطقةفي المجالس النيابية بعدد من 
الذي تدور بداخله العملية  الإطار، فيعرفها جانب من الفقه: بأنها الانتخابيةوهناك تعريفات كثيرة للدائرة 

 .(5)الموصلة في النهاية إلى مقاعد العضوية في المجالس النيابية" الانتخابية
ا "وحدة انتخابية قائمة بذاتها، يقوم أفرادها المقيدون بالجداول وأيضــــــــــــــاً عرفها جانب آخر من الفقه بأنه

 .(6)بانتخاب ممثل لها أو أكثر داخل المجلس النيابي" الانتخابية

                                                           

 2009، الأردن، عماننيابية، أطروحة  دكتوراه، جامعة عمان العربية، الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات ال .( زعيتر، رائد علاء الدين1)
 .141ص 

 ، قانون انتخاب مجلس النواب، الجريدة الرسمية، المملكة الأردنية الهاشمية، العدد. 2022( لسنة 4من القانون رقم ) 2( المادة 2)
 .2022نتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة ، قانون الا2022( لسنة 4من قانون الانتخاب رقم ) 8المادة  انظر( 3)
ص  ،2015الطعون الانتخابية المتصـــلة بانتخابات المجالس النيابية، دراســـة مقارنة، رســـالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  .( الشـــمري، فواز محمد نجم4)

115. 
لعام في مصـــــر ودور كل من الناخب والمرشـــــح والإدارة نظامنا الانتخابي في الميزان، بحث تحليلي مقارن لنظام الانتخاب ا .( عفيفي، مصـــــطفى5)

 .15-1ص ، 1984، مكتبة سعيد رأفت، 1984في تيسير العملية الانتخابية في ظل انتخابات مايو 
 وما بعدها.  326ص  ،1994الشرقاوي، سعاد وناصف، عبدالله. نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية،  (6)
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وقد عرفتها محكمة القضاء الإداري بأنها "كل نطاق جغرافي يحدده المشرّع، ويخصص له مقعداً أو أكثر 
التي يوجد بها  الانتخابيةلتمثيل ســـــــــــــكانه وناخبيه، ويتقيد الناخب بممارســـــــــــــة حقه في الانتخاب في نطاق الدائرة 

 .(1)موطنه الانتخابي
 : بأنها منطقة جغرافية ينتخب داخلها ممثلالانتخابية وعلى هذا الأســــــــــــــاس يمكن للباحثة تعريف الدائرة

)الدوائر  لعضـوية الهيئة التشـريعية، ويمكن أن تمثل الدوائر بنائب واحد )الدوائر ذات المقعد الواحد( أو بنواب عدة
 المتعددة المقاعد(.

ياً المحددة جغراف وهو كذلك تقســـــــــــيم جغرافي للدولة وفقاً لأغراض انتخابية لإتاحة الفرصـــــــــــة لكافة الدوائر
تعددة متسمى دائرة و أو أكثر، للتمثيل في الهيئة التشريعية بمرشح واحد، وتسمى الدائرة فردية، أو بمرشحين اثنين 

ي فالمقــاعــد، ويحــدد القــانون الانتخــابي طبيعــة المقــاعــد ويمكن أن يمثــل البلــد بــأســـــــــــــره دائرة انتخــابيــة واحــدة كمــا 
 رشحاً واحداً للرئاسة بين جميع المرشحين.الرئاسية حيث يختار م الانتخابات

عن  اعضواً قائماً ومستقلًا بذاته تعدويجب الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم لا يعني أن كل دائرة انتخابية 
تقســـــــــــــيمــاً إداريــاً مرده إلى القــانون، حيــث ينظم من خلالــه إجراءات العمليــة  يعــدالــدولــة، بــل إن هــذا التقســـــــــــــيم 

 .(2)الانتخابية
في كــل دولــة وتفــاوت عــدد  تفــاوت حجم الــدوائر من دولــة إلى أخرى نتيجــة اختلاف معيــار التقســـــــــــــيموت

مجلس الشـــــــــــــورى والمجالس و الشـــــــــــــعب ومجلس الشـــــــــــــيوخ و  كما تتعدد المجالس البرلمانية )مجلس النوابالنواب، 
، وذلك بحســــــب طبيعة المجلس الانتخابيةالمحلية(، فإنه قد تختلف أو تتفق بعض التشــــــريعات في تقســــــيم الدوائر 

ما: "معيار من حيث المبدأ وفقاً لعاملين: أوله الانتخابيةالمراد اختيار ممثلين فيه من الشــعب ويحدد تقســيم الدوائر 
دد المتوســـــــط"، بمعنى أن يكون متوســـــــط عدد الســـــــكان لكل دائرة انتخابية متســـــــاوياً تقريباً، وثانيهما: الحجم أي ع

 .الانتخابيةالدائرة  المقاعد التي ستوزع في
وفقاً لهذين العاملين هو تمثيل الناخبين في كل دائرة انتخابية  الانتخاباتفالمراد من هذا التقســــــــــــيم لدوائر 

 .(3)بالتساوي، وعلى هذا يكون التمثيل متساوياً عندما يكون لكل صوت نفس القيمة العددية
ها نفس الكثافة الســكانية، لالانتخابية وائر وللحصــول على تمثيل عادل يجب الســعي إلى أن تكون كل الد

وفقاً لحجم وكثافة عدد الســـــــــــــكان، ولكن يجب  الانتخابيةأو أن يتم توزيع المقاعد النيابية بالمعادلة ما بين الدوائر 
مثلًا  –بانتظام في النموذجين، وفي حالة تغير الكثافة الســــــــــكانية  الانتخابيةالتحقق من عدد الســــــــــكان في الدوائر 

يجة لانخفاض عدد المواليد أو الهجرة فيجب ضبط الدائرة على هذا الأساس، هذا الضبط يمكن عمله من خلال نت
 .(4)أو من خلال ضبط عدد المقاعد النيابية الانتخابيةإعادة تقسيم الدوائر 
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 .137ص   1991( فهمي، عمر حلمي. الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية، الطبعة الثانية، مكتبة حقوق عين شمس، 3)
نون الفيدرالي للقا ( ففي ألمانيا مثلًا، يقرر البرلمان الألماني قانوناً متى يســـــتوجب إعادة تقســـــيم الدوائر الانتخابية، وبالتالي يجب عمل التغيير وفقاً 4)

 % من المتوسط. 25للانتخابات، إذا وجد أن عدد السكان بدائرة انتخابية يختلف بنسبة تزيد عن 



                  امينة عيسى حمد ابو حيدر                                                        السلطة المختصة بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية

 31        2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

 الانتخابيةأهمية تقسيم الدوائر : المطلب الثاني
زالت تشــــغل الفقهاء وكذلك المشــــرعين الهادفين إلى  ماكانت و دولة إلى دوائر انتخابية ن عملية تقســــيم الإ

التي عادة ما تترك هذه لضـــــــمان حرية ونزاهة الانتخابات،  ، وذلكالانتخابيةتحديد الضـــــــمانات المتصـــــــلة بالعملية 
الدولة فقد اســتقر الفقه الدســتوري على ضــرورة وأهمية تقســيم  ،الانتخابيةالضــمانات تأثيراً على كافة مراحل العملية 

إلى دوائر انتخابية، وذلك لما يمثله هذا التقســــيم العادل من أهمية كبيرة لانتخاب أعضــــاء المجالس النيابية، بغض 
. ومما لا شك فيه أن عملية تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية سواء (1)النظر عن طبيعة النظام الانتخابي في الدولة

تعد  جميعاً  ، والكثافة السكانية، فإنهاالانتخابيةكانت دوائر كبيرة أو صغيرة الحجم، وكذلك العلاقة يبن حجم الدائرة 
 .الانتخابيةمن العوامل المؤثرة في العملية 

، الانتخابيةتقســـــــــــــيم الإداري والتقســـــــــــــيم الانتخابي للدوائر تطابق بين الوعليه فإنه يجب أن يكون هناك 
الناخب في اختيار صــــانعي  وإســــهاموســــيلة فعالة ومهمة لتوســــيع قاعدة المشــــاركة الســــياســــية،  الانتخاباتباعتبار 

 .(2)القرار وتأثيره في رسم السياسة العامة للدولة
لإســــــباغ الجدية والنزاهة  اً أمراً لازماً وضــــــروري وبناء عليه فإن أهمية تقســــــيم الدولة إلى دوائر انتخابية يعد

يُعد أداة لا غنى  الانتخابية، حتى تأتي أصــوات الناخبين معبرة عن إرادتهم، فتقســيم الدوائر الانتخابيةعلى العملية 
الدولة  كون عنها تمكن الناخبين من الاختيار الأمثل بين المرشــــــــحين، الأمر الذي يكون بالة الصــــــــعوبة في حالة 

كلها دائرة انتخابية واحدة مما يعيق الناخبين من التعرف الجيد بالمرشـــــحين، وما ينجم عنه من صـــــعوبة في الحكم 
على ما يتمتع به كل منهم من كفاءة، ولكن عملية تقســــيم الدولة إلى دوائر انتخابية لا تشــــكل وحدها في حد ذاتها 

يوجبه الاقتراع العام على ســـــــــــــلطات الدولة المختصـــــــــــــة مراعاة ما  ، وإنما يتعينالانتخاباتضـــــــــــــماناً لنزاهة وجدية 
مجموعة ســكانية، فعليها أن تتوخى  من التقســيم الانتقاص من أصــوات أيالذي يحتم ألا يكون الغرض المتســاوي، 

من أن يمثلوا في  وحـــدات الإداريـــة أو إقليم جغرافيالـــذي يـــأتي بتمكين كـــافـــة التحقيق مبـــدأ العـــدالـــة في التمثيـــل 
، وهو الأمر الذي يوجب من ناحية أخرى ضــرورة أن تمثل (3)المجالس النيابية تمثيلًا يتناســب مع أحجامهم الفعلية

من المقاعد النيابية، ومن شأن الخروج عن تلك المبادئ القطاعات السكانية المتقاربة من حيث الحجم بعدد متساو 
 . (4)يجب أن تسود عملية التقسيم أن يمثل إجحافاً بها وخروجاً على مبادئ العدالة التي

هو التطبيق العملي والتنفيذي للتحول الديمقراطي الحقيقي في الدولة،  الانتخابيةكما أن تقســـــــــــــيم الدوائر 
فهو الذي يســـمح بتمثيل كافة مكونات المجتمع على مســـتوى الشـــرائح أو القوى الاجتماعية والســـياســـية، من خلال 

داخل إقليم الدولة بصورة واضحة ليتسنى تمثيل كافة قطاعات السكان بالدولة في تعيين حدود لكل منطقة جغرافية 
المجالس النيابية بعدد معين من النواب يتناســــــــــــب مع القوة التصــــــــــــويتية لكل دائرة، كما أن النظام الديمقراطي في 
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الركيزة  الانتخابيةوالآليات تمثل فيها عملية التقســــــيم العادل للدوائر  الإجراءاتالحكم يقوم في الواقع على عدد من 
 الأساسية والترجمة المباشرة لسيادة الشعب.

برمتها خصــــــوصــــــا مع تنامي  الانتخابيةعد تقســــــيم الدوائر من أبرز العوامل المؤثرة في مســــــار العملية يو 
من غياب الديمقراطية، ودلالة ذلك أن قاعدة معدلات الفقر من جهة، وضـــــــــــــعف الأحزاب التي تعاني في داخلها 

 .(1)العضوية في هذه الأحزاب هي قاعدة محدودة، ومن ثم فإنها تفتقد إلى قاعدة تأييد ومساندة سياسية
، فثمة العديد من العوامل الأخرى الانتخاباتهذا ولا يقف التقســـــيم العادل للدوائر عند خصـــــوصـــــية نزاهة 

ذات أهمية استثنائية، وتنصرف هذه العوامل إلى طبيعة  الانتخابيةوتفصيلي للدوائر التي تجعل إنجاز قانون دقيق 
وعدالة  الانتخاباتالبرلمانية، وما شهدته من متغيرات تجعل من مصداقية هذه  الانتخاباتالبيئة التي ستجرى فيها 

حكم، بعد قيام الدولة بالتلاعب واطنين مسألة ضرورية على استعادة الثقة في واحدة من أهم مؤسسات المتمثيلها لل
 .(2)على مقاس طموحات قوى سياسية بعينها الانتخابيةفي تقسيم الدوائر، وخاصة عندما يتم تفصيل الدوائر 

ن تقسيم الدوائر مهم جدا لكل حزب من أجل تحديد نقاط قوته وضعفه ونوعيه المرشحين الملائمين أكما 
 لكل دائرة انتخابية. 

إلى دوائر انتخابية حسب مقتضيات عدد السكان لتفادي الفوارق السكانية وطبيعة النظام ن تقسيم الدولة إ
وتحقيق  والاختيار الأمثل بين المرشــــــحين ويســــــر ةممارســــــة حقهم الانتخابي بســــــهولالانتخابي تمكن الناخبين من 

 .(3)العامة للأمة الإرادةوتأتي إرادة الناخبين معبرة تماماً عن  ،انتخابات حرة وعادلة
ر وأهم خطأيعد وبحق  الانتخابيةأحد المراحل التمهيدية لعملية الانتخابية وترى الباحثة أن تقســـــيم الدوائر 

ن أبرمتها، لأنه من خلال تقســــيم الدوائر تســــتطيع  الانتخابيةمؤشــــرا على فســــاد العملية  تمرحلة، فإذا فســــدت كان
ة موالية وتمزيق دوائر أخرى يوجد بها كتل تصـــــــــــــويتية تتنبأ بالنتيجة مســـــــــــــتقبلا عن طريق تقســـــــــــــيم دوائر انتخابي

و ما بحيث لا يكون هناك تناسب أ الانتخابيةللخصوم، فعندما يكون هناك خلل في الالتزام بضوابط تقسيم الدوائر 
 يعرف بالتســــــاوي بين الدوائر حتى تتحقق العدالة في تقســــــيم الدوائر، فمن شــــــأنه أن يفقد النظام الســــــياســــــي جوهر

 الشعبية التي هي حجر الزاوية في النظام السياسي الديمقراطي.  الإرادةوينعدم احترام  شعبيته
دالة عاملا أســـاســـيا في ترســـيخ المســـاواة والع تعد الانتخابيةن عدالة تقســـيم الدوائر إوعليه نســـتطيع القول 

ودها الشــــفافية وتشــــعر وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشــــحين، فمن شــــأنها إجراء انتخابات نزيهة وصــــحيحة يســــ
 .الانتخابيةالمواطن أن صوته له وزن وثقل، فكل ناخب يكون له نفس الثقل السياسي ونفس التأثير في العملية 

ة الحقيقية الكاشـــــفة إلى أي مدى وصـــــلت إليه الدول من تقدم في مجال آ لا شـــــك أن الانتخابات هي المر و 
بالجدية  الانتخابيةنصــف العملية  أن لا نســتطيعالانتخابية التجربة الديمقراطية، فعندما تفســد مرحلة تقســيم الدوائر 

 عن إرادتهم. اً والنزاهة، أو نقول إن أصوات الناخبين معبرة تمام
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 الانتخابيةيم الدوائر المطلب الثالث: هندسة تقس
آلية مهمة للوصـــــول إلى هندســـــة ســـــياســـــية وفق المنطق الديمقراطي التشـــــاركي،  الانتخابيةالهندســـــة  تعد

وتعتمد في ذلك على صــــــــــــياغة القواعد والأطر الضــــــــــــرورية الممكنة للمواطن والمفعلة للســــــــــــياق الدوري والمنتظم 
مد مجموعة من ة يعتللمشـــاركة  الســـياســـية في ظل الحرية والنزاهة والعدالة والانتظام، إن الســـياق العام لهذه العملي

 الإطارهمة في الرسم العلمي والتقني للمشهد الانتخابي، فالهندسة التشريعية للعملية تقتضي وضع التصاميم المس
في المجتمع وأنشطة مديريها، ابتداءً من هندسة دستورية للمبادئ العامة  الانتخابيةالتشريعي العام المنظم للحركية 

انين الانتخاب، وصـــولًا إلى صـــياغة ضـــمنية أو علنية لميثاق ســـلوك انتخابي، للعمل  الانتخابي، مروراً بوضـــع قو 
، وتعد "اللجنة المســــتقلة" نمطاً الانتخابيةأيضــــاً تصــــميماً مؤســــســــياً لإدارة العملية  الانتخابيةكما تقتضــــي الهندســــة 

زة أساساً حول: الاستقلالية والحياد والمرتك الانتخابيةالمبادئ الرئيسة للإدارة  اتقدمياً في هذا المجال، نظراً لمراعاته
 . (1)والاحترافية

م عن طريق إعادة بناء النظ الانتخابية في التصميم القاعدي للعملية على هندسة النظم الانتخابيةوترتكز الهندسة 
وفي  دولة، مراعاة الظروف الخاصـــــة بكل الاجتماعية والســـــياســـــية المتعارف عليها، مع بما يتماشـــــى وقيم العدالة ةالانتخابي

 الانتخابيةنظامها الانتخابي إلى أحد النظم الفرعية المنضوية تحت أمهات النظم  الغالب الأعم تلجأ الدول في إعادة تصميم
وأخيراً النظم المختلطة أو شــــبه النســــبية". وإن اختيار  ونظم التمثيل النســــبي، ،(الأكثرية) المتعارف عليها وهي نظم الأغلبية

وهو في ذلك ســــيؤثر حتماً ســــلباً أو . يتوقف إلى حد كبير على القدرة المالية والبشــــرية واللوجســــتية لبلد ما أي من تلك النظم
، وتســــجيل الناخبين وتصــــميم الانتخابيةفرســــم الحدود  إيجاباً على الاســــتقرار الديمقراطي والنظام الســــياســــي والإداري برمته،

ابية لها الاقتراع واختيار المواعيد، وفرز الأصــــــــــــــوات كلها عمليات انتخ ياتالاقتراع، والتثقيف الانتخابي، وعدد عمل اتبطاق
 . (2)ية والبشرية التي تختلف من نظام لآخرلتكلفتها الإدارية والما

أجزاء ووحدات  عملية يراد بها تقســــيم إقليم الدولة إلىفإنها  الانتخابيةوفيما يتعلق بهندســــة تقســــيم الدوائر 
ن بها حقوقهم الســــــــياســــــــية من و الأفراد المقيمجغرافية معينة؛ تكون كل وحدة منها قائمة بذاتها ليمارس في إطارها 

ففي النظم  وتختلف أهمية هذا التقطيع باختلاف النظام الانتخابي، ،(3)ترشح وانتخاب ممثليهم في المجالس النيابية
ســــبي والنظم المختلطة، وهذا نالانتخابية أهم منها في نظم التمثيل الم الدوائر القائمة على الأغلبية يكون إعادة رســــ

 .نظم الأغلبية مع عدد المقاعد المعطاة لها لعدم تناسب الأصوات التي تحوزها الأحزاب السياسية في

عات تشـــــــــــــمل تحديد قطا ، كما يمكن أنالانتخابيةوفي البداية تقوم هذه العملية على تعيين حدود الدوائر 
النظم  الدوري لهذه الدوائر ضــــــــــــرورة ملحة في جميع مكاتب الاقتراع للناخبين، وإن التقســــــــــــيم الاقتراع بهدف تعيين

ــديمقراطيــة القــائمــة على دوائر ذات مقعــد واحــد، ويهــدف التعــديــل الــدوري لحــدود هــذه الــدوائر إلى منع الفوارق  ال
 الانتخابيةالدوائر  المساواة في التصويت يقتضي ألا يؤدي تقسيموهذا لأن مبدأ . السكانية الكبرى بين دائرة وأخرى 

الموالية  بطريقة غير مباشرة إلى عدم المساواة، كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات
                                                           

الهندســــة الانتخابية ودورها في إدارة الانقســــامات في جمهورية مالي، بحث منشــــور بالمجلة الجزائرية للعلوم الســــياســــية يوســــفي، فاطمة الزهراء. ( 1)
 .119-117، ص 2018، ماي 10والعلاقات الدولية، عدد 

تونس مثالًا، بحث منشـــــــور بمجلة  نتخابات المجلس الوطني التأســـــــيســـــــي فياالمختار، عبد الرزاق. في الهندســـــــة الانتخابية للمراحل الانتقالية: ( 2)
 .62-49، ص 2018، كانون الثاني/ يناير 30سياسات عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، عدد 

 .116، ص 2005بنيني، أحمد. الإجراءات الموحدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج خضر، ( 3)
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لحزب أو مرشــــح منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر بحيث يحصــــل هذا الحزب أو المرشــــح على أغلبية 
يتضـــح لنا أن أي  ومن كل هذا. هنا، في حين يصـــبح نصـــيبه من الأصـــوات في بقية الدوائر هزيلًا للغاية احقةســـ

لدوائر في الســــــلطة له انعكاســــــات مهمة ليس فقط على المترشــــــحين المتنافســــــين وممثلي ا الانتخابيةتعديل للحدود 
الحد الأقصــــــــــى يمكن أن يؤثر التقطيع الجماعات الشــــــــــعبية، وفي  على الناخبين أنفســــــــــهم وعلىالتشــــــــــريعية، بل 

 .وتركيب السلطة التشريعية الانتخاباتالانتخابي في نتائج 

 : (1)منها، اراتيقتضي عدة اعتب الانتخابيةإرساء انتخابات منظمة تكرس الهندسة كما أن 
ي التمثيل الجغرافك ،يمكن أن يأخذ التمثيل عدة أشـــــــــــكال الإطاروفي هذا : تحقيق مســـــــــــتويات التمثيل المختلفة   

ويعني حصـــــــــول كل منطقة على ممثلين لها في الهيئة التشـــــــــريعية والتوزيع الإيديولوجي لمجتمع ما وقد يكون من 
ى ممثلين عن الأحزاب الســياســية، وهناك التمثيل التصــويري حيث يجب أن تقوم تركيبة الهيئة التشــريعية عل لخلا

 .شاكلة التركيبة الكلية لأمة ما
ن نتخابي تســـــــــتوجب تســـــــــهيل عملية الاقتراع مإن تحقيق فعالية للنظام الا :في متناول الجميع نتخاباتجعل الا   

 الانتخاباتنســبة المشــاركة في  إلى أماكن الانتخاب. والملاحظ أنخلال توضــيح ورقة الاقتراع، وتســهيل الوصــول 
 .تأثير فعلي في إدارة الحكم الانتخاباتترتفع عندما يتمخض عن نتائج 

يعد  ،لمقاعداعدد الســكان مع عدد  لتناســبوفقا  الانتخابيةالإعداد الجيد للدوائر الانتخابية : لتقســيم الجيد للدوائر ا
 .نتخابيخطوة إيجابية نحو الإصلاح الا

حترافية يعزز الا من طرف هيئة وطنية مســـتقلة الانتخابيةإن إدارة العملية : الانتخاباتإيجاد هيئات مســـتقلة لإدارة 
 .الانتخابية

يتم ضـــــــــــــمن العديد من الاتفاقيات  الحاليفي العصـــــــــــــر  الانتخابيةإن تصـــــــــــــميم النظم : اعتماد المعايير الدولية
 ابيةالانتخعدم وجود معايير موحدة لتصــــميم النظم  من وبالرغم. والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقضــــايا الســــياســــية

ة والدورية الانتخابات الحرة والنزيهتلك المعايير تشتمل على مبادئ  على أن اً متفق عليها عالميا إلا أن هناك توافق
كراه التي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة على ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيدا عن الإ

 .والقصر
بين  أو نظاما مختلطا ما نظاما فرديا أو يعتمد على القوائم الحزبية، حال ســـــــــــــواء كان النظام الانتخابي، على أي

 :تحت أي مسمى الانتخابيةالقائمة والترشيح الفردي، فإنه يجب عدم الحياد عن الضوابط العملية للنظم 
مرشح أو حزب  والعدالة في التمثيل، وتعني ترجمة التأييد الانتخابي لأي الانتخابيةالعدالة في تقسيم الدوائر : أولًا 

ويرتبط بمرحلة التصـــــــــــــويت، ثم ترجمة  الانتخاباتدى تكافؤ الفرص ونزاهة إلى أصـــــــــــــوات، ويتوقف ذلك على م
الأصــــوات إلى مقاعد، ويعتمد ذلك على العدالة في قواعد حســــاب الأصــــوات وتوزيع المقاعد، ويرتبط بمرحلة فرز 

 .الأصوات وتحديد الفائز

                                                           

، الي، عبد القادر. الهندسـة الانتخابية: الأهداف والاسـتراتيجيات، وعلاقتها بالنظم السـياسـية، بحث منشـور بمجلة دفاتر السـياسـة والقانون عبد الع( 1)
 .328-315، ص 2014، جانفي 10كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
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أن و وأن تتاح فرصــــة الترشــــيح للجميع،  ص الأعداد المتســــاوية من المقاعد،صــــّ خ  ويعني أن تُ  تكافؤ الفرص،: ثانياً 
تكون هذه الفرصـــة واحدة للجميع، بمعنى أن يتنافس كل مرشـــح مع جميع المرشـــحين وعلى كل المقاعد في الدائرة 

 .، أي عدم جواز تخصيص مقاعد لفئة معينة، وأن تكون أحجام الدوائر مناسبة لجميع المرشحينالانتخابية

بي أفضل في مرحلة الترشيح والتصويت بما فيها تقسيم الدوائر، ونظام التمثيل النسإن النظام الفردي أنسب : ثالثاً 
 .في مرحلة توزيع المقاعد وتحديد الفائز

 .مهمة الإشراف إلى حكومة محايدة إسناد: الانتخابيةحيادية الإشراف على العملية  :رابعاً 

 المبحث الثاني
 الانتخابيةالمختصة بتقسيم الدوائر  أنواع الجهة

 تمهيد وتقسيم
البرلمــانيــة بكــافــة مراحلهــا نزيهــة، يحــب أن تكون كــذلــك عمليــة تقســـــــــــــيم الــدوائر  الانتخــابــاتحتى تكون 

. وقد بيةالانتخانزيهة وموضوعية، وأن لا تتدخل الاعتبارات الحزبية والسياسية في مسألة تحديد الدوائر  الانتخابية
مة ، حيث ذهبت بعض الأنظالانتخابيةاختلفت الأنظمة الدســـتورية المختلفة بشـــأن الجهة المختصـــة بتوزيع الدوائر 

الآخر ذهب إلى منح هذا الاختصــاص الى الســلطة التنفيذية، في  وبعضــهاإلى منح الســلطة التشــريعية هذا الحق، 
بعاد إوذلك بهدف  الانتخابيةعاتقه تقســــــيم الدوائر  لى لجنة أو جهاز خاص محايد يقع علىإخر منها آحين ذهب 

 هذه العملية عن التجاذبات السياسية.

 إسناد الاختصاص إلى السلطة التشريعية: المطلب الأول
 بقانون  الانتخابية، ضـــــــرورة أن يكون تحديد الدوائر الانتخابيةمن الضـــــــمانات الجوهرية لســـــــلامة العملية 

صـــادر عن الســـلطة التشـــريعية على ســـبيل الحصـــر، للحيلولة دون تدخل الســـلطة التنفيذية في هذا الشـــأن، وما قد 
ضها على النحو الذي يمكنها من تحقيق أغرا الانتخابيةيؤدي إليه هذا التدخل من تعسف وتحيز في تحديد الدوائر 

 وفوز مرشحيها.
إلى الســـــــــــــلطة  الانتخابيةمهمة تحديد الدوائر  إســـــــــــــناد إلىاطية ذهبت العديد من دســـــــــــــاتير الدول الديمقر 

، حيث يجد هذا الاختصــــاص (1)الانتخابيةالتشــــريعية باعتبارها صــــاحبة الاختصــــاص الأصــــيل في تقســــيم الدوائر 
التي يأتي في قيقي للشـــعب بما تســـنه من تشـــريعات التشـــريعي أســـاســـه في أن الســـلطة التشـــريعية تعتبر الممثل الح

الصـــادرة  وخاصـــة قانون الانتخاب الانتخابية، علاوة على ذلك فإن هذه التشـــريعات الانتخابيةمقدمتها التشـــريعات 
عن الســــلطة التشــــريعية تخضــــع لرقابة القضــــاء الدســــتوري مما يعد في حد ذاته ضــــمانة جوهرية لســــلامة العملية 

 .الانتخابيةبكافة مراحلها، ومنها عملية الدوائر  الانتخابية

                                                           

 .773وضماناتها الدستورية والقانونية، مرجع سابق، ص عفيفي، عفيف كامل. الانتخابات النيابية  (1)
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 الانتخابيةارة إليه في هذا الصدد إلى أن اختصاص السلطة التشريعية في تقسيم الدوائر شومما يجب الإ
فرض وجهة نظرها في بالبرلمانية في المجلس النيابي لا يمثل الشــــــفافية والنزاهة الكاملة والمثالية فقد تقوم الأغلبية 

 .(1)مانية بإصدار قانون لتقسيم الدوائر بما يخدم مصالحهاهذا التقسيم، حيث تقوم هذه الأغلبية البرل
من قبل الســــــــلطة التشــــــــريعية في الدولة مراعاة التقارب إلى  الانتخابيةهذا وتكفل ضــــــــمانة تحديد الدوائر 

، على نحو من شأنه الانتخابيةالمشاركة  اتبي للصوت الانتخابي بين جميع هيئأقصى حد ممكن في الوزن النس
ن إعطاء الصـــلاحية في هذا الشـــأن للســـلطة أالرأي العام في البلاد بصـــورة أكثر انضـــباطا وجدية، إلا  التعبير عن

ن الســــلطة التنفيذية ســــوف تفقد القدرة تماما على التدخل في تحديد الدوائر أالتشــــريعية لا يعني بحال من الأحوال 
ن تلجأ لفكرة أممثلة في رئيس الدولة على ســـــــــبيل المثال  -لمصـــــــــلحتها، فتســـــــــتطيع الســـــــــلطة التنفيذية  الانتخابية

 الانتخابيةفي تنظيم الكثير من المســائل البالغة في الأهمية والخطورة، كمســألة تحديد الدوائر  التفويض التشــريعي،
 .(2) بموجب قوانين بقرارات

الضـمانة الجوهرية، حيث أوجب، بنص صـريح أن تحدد على هذه  1971نص دسـتور سـنة  ففي مصـر،
، وقد صـــــدر بالفعل في الســـــنة التالية لصـــــدور الدســـــتور، القانون رقم (3)في الدولة بموجب قانون  الانتخابيةالدوائر 

( دائرة 176ربية إلى )، في شــــأن تنظيم مجلس الشــــعب، متضــــمنا تقســــيم جمهورية مصــــر الع1972( لســــنة 38)
، إلى أن أصدر رئيس الجمهورية، القرار بقانون 1983( لسنة 114تعديله بموجب القانون رقم ) الذي تمانتخابية، 

، ثم صــدر بعده مباشــرة (4)1972( لســنة 38، في شــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )1990( لســنة 201رقم )
ـــــ )لمجلس الشع الانتخابية، في شأن تحديد الدوائر 1990( لسنة 206القرار بقانون رقم ) ( دائرة 222ب وحددها بـ

 .(5)انتخابية موزعة على محافظات جمهورية مصر العربية
يناير فقد صدر العديد من النصوص بهذا الخصوص، فقد نص الدستور المصري لسنة  25بعد ثورة  أما

( 45، وفعلا صـــــــــــــدرت القرارات بقوانين، القانون رقم )(6)الانتخابيةن ينظم القانون تقســـــــــــــيم الدوائر أعلى  2014
( 202( )قانون مجلس النواب المصري(، والقانون رقم )46)قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية(، والقانون رقم )

                                                           

 ،2011الخطيب، نعمان أحمد. الوســــيط في النظم الســــياســــية والقانونية الدســــتورية، دار الثقافة للنشــــر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ( 1)
 .305ص 

ار ومن أمثلة اســــتعمال فكرة التفويض التشــــريعي المتعلقة بهذا الخصــــوص، تنظيم الدوائر الانتخابية في مصــــر بموجب قرارات بقوانين، منها القر  (2)
رقم ، شــأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشــعب، وآخرها القرار بقانون 1990 ( لســنة206، والقرار بقانون رقم )1990( لســنة 201بقانون رقم )

؛ ينظر: جمال الدين، ســــامي، دور القضــــاء في تكوين مجلس الشــــعب والرقابة على صــــحة عضــــويته، بحث منشــــور في مجلة 2014 لســــنة 202
 .42  ص، 1990 الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية،  العدد الثالث والرابع،

، التي تقضـي بأن "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسـم إليها 1971ور جمهورية مصـر العربية لسـنة ( من دسـت87وذلك وفقاً لنص المادة )(3)
 الدولة،...."

( منه، على 1بقانون في المادة ) ( دائرة، حيث ينص هذا القرار222أصـــــــبح عدد الدوائر الانتخابية في مصـــــــر ) وبموجب هذا التعديل القانوني (4)
تقســـم جمهورية مصـــر العربية إلى دوائر  " ( على أن3من أربعمائة وأربعة وأربعين عضـــواً ..." وفي الفقرة )أولا( من المادة ) "يتألف مجلس الشـــعب

 وينتخب عن كل دائرة عضوان..:. ...انتخابية
 .94ص ، 2000عبدالله، عبد الغني بسيوني. أنظمة الانتخاب في مصر والعالم، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (5)
وتقســــيم الدوائر الانتخابية، بما  ب).... ويبين القانون شــــروط الترشــــح الأخرى، ونظام الانتخا 2014من الدســــتور المصــــري لســــنة  102المادة  (6)

 يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،...(.
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  لســــــنة )قانون تقســــــيم دوائر انتخاب مجلس النواب(، وجميع هذه القوانين بينت تقســــــيم الدوائر للانتخابات النيابية
2014. 

، ينعقد للمشــــــرع عادة، حيث يوفر الانتخابيةن الاختصــــــاص في عملية إنشــــــاء الدوائر إفي فرنســــــا، ف اأم
الاختصــــاص التشــــريعي من حيث المبدأ ضــــماناً للموضــــوعية وعدم التلاعب في تفضــــيل بعض الآراء الســــياســــية 

، عدد الدوائر 1986وفمبر ن 24الصـــــــادر في  (،1197والوظيفية على حســـــــاب الآخرين، وقد حدد القانون رقم )
 .(1)1986  النيابية لعام الانتخابات( دائرة انتخابية بمناسبة 577بـ ) الانتخابية

ة تختص بوضع القواعد ألى تشكيل هيإ 1958من دستور  35وقد ذهب المشرع الفرنسي بموجب المادة 
 ن لم يخرج عن صــلاحيةإوهو بذلك و قراراها ، ثم عرضــها على الســلطة التشــريعية لإبعملية التقســيم ومن  الخاصــة

من جانبنا نؤيد هذا الاتجاه  ننه لم يجعله من اختصـــــــاصـــــــها على وجه الاســـــــقلال  ونحألا إالســـــــلطة التشـــــــريعية 
 ثير السياسي على عملية التقسيم ويكفل استيفاء الجانب الفني فيها . أباعتباره يضمن الحد من مخاطر الت

الاختصــاص بتقســيم الدوائر لا يخلو  الانتخابيةاص بتقســيم الدوائر ن تخويل الســلطة التشــريعية الاختصــإ
مر الذي ا وتسيرها السلطة التنفيذية . الأغلبية سياسية تهيمن عليهأ الانحراف خاصة عندما تكون هناك  مأخذمن 

قدمة في ن الاقتراحات الملى اقتراح بعض الحلول لمواجهة انحراف الســـــلطة التشـــــريعية ، ومإحدا بالفقه الفرنســـــي 
عضــــاء أ لى شــــخصــــيات محايدة يمكن اختيارها من بين إ الانتخابيةمهمة تقســــيم الدوائر  إســــنادمكانية إن أهذا الشــــ

عن مســاحتها وعدد دارية للدولة بغض النظر بتقســيم الدوائر على التقســيمات الإالاعتماد  ، أو(2)الهيئات القضــائية
 . (3)بمدة معقولة الانتخاباتن يكون تحديد الدوائر سابقا على تحديد موعد أنفوسها ،  ويجب 

قابلة للتغيير بتغير أما الفقه المصـــــــــــــري فقد اقترح الاعتماد في تقســـــــــــــيم الدوائر على خرائط ثابتة غير 
  . (4)داري للدولةه الخرائط متطابقة مع التقسيم الإن تكون هذأالسلطات ، و 

 الاختصاص إلى السلطة التنفيذيةإسناد : المطلب الثاني
اختصـــاص  عنفيما يتعلق باختصـــاص الســـلطة التنفيذية في تقســـيم الدوائر الانتخابية فإنه لا يقل خطورة 

البرلمان، إذ تســتطيع من خلال ســلطتها وأدواتها أن تتلاعب في تحديد الدوائر حتى تضــمن فوز مرشــحيها ومن ثم 
عمد تع المقاعد الانتخابية بالشــكل الذي يحقق مصــالحها وأهدافها، حيث عن طريق توزيوذلك اســتبعاد المعارضــة، 

لو كان ثقل معين للمعارضـــة  ه. ولتوضـــيح ذلك فإن(5)إلى عدم المســـاواة في تحقيق عدالة تقســـيم الدوائر الانتخابية
 ا يكون لهى تشــــــتيت المعارضــــــة حتى لافي مناطق معينة ومحددة، فإن الســــــلطة التنفيذية تقوم بالعمل عل اً موجود

 ممثل في المجلس النيابي. 
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يحصـــــــــــــل عمليا عن طريق تغيير الحدود بين الدوائر لتحويل ف الانتخابيةأما بخصـــــــــــــوص تفتيت الدوائر 
 الأغلبية المعارضة في دائرة ما إلى أقلية في دائرة أخرى وفق المثال التالي:

ناخبا  10000ناخبا يصــــــــــــوتون لصــــــــــــالح الحزب )أ( ، و 30000ى فيها الأولوجود دائرتين متجاورتين 
ناخبا  30000ناخبا يصــــــوتون لصــــــالح الحزب )أ(  20000يصــــــوتون لصــــــالح الحزب )ب(، والدائرة الثانية فيها 

ناخبا من  5000يصوتون للحزب )ب(، في هذه الحالة كل حزب لديه الأغلبية في دائرة واحدة فتقوم السلطة بنقل 
في  30000ى والمؤيدين للحزب )أ( إلى الدائرة الثانية، لتصـــــــــــبح الأغلبية في الدائرتين للحزب )أ( ب الأولة الدائر 

 .(1)في الدائرة الثانية 25000ى ب الأولالدائرة 
تاريخيا في الولايات المتحدة الأمريكية باســـــــم جيري ماندرج  الانتخابيةوقد ارتبطت مســـــــألة تمزيق الدوائر 

عن طريق تقســـــيم  الانتخاباتبالســـــيطرة على نتائج  1812نســـــبة إلى حاكم ولاية ماســـــاشـــــوســـــيتش الذي قام ســـــنة 
 .(2)قصد حرمان السود من الفوز بها في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية عددية الانتخابيةالدوائر 

إلى أن طريقــة "الجرمــانــدريــة" التي ظهرت بــادئ الأمر في الولايــات المتحــدة  لإطــاراونشـــــــــــــير في هــذا 
نتشـــر تطبيقها فيما بعد في عدد من الدول الأوروبية، ففي فرنســـا مثلا منحت مقاعد للمدن أقل من تلك االأمريكية 

العمال الذين يتمركز  الممنوحة للقرى في تمثيل مجلس الشـــيوخ والهدف الرئيس من ذلك كان يتمثل في عدم تمكين
، لأن معظمهم، ينتمون إلى أحزاب اليســــــــــار المناهضــــــــــة الانتخاباتغالبيتهم في المدن من الســــــــــيطرة على نتائج 

لحكومة ديغول، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في القرى التي يغلب على ســكانها النزعة المحافظة المؤيدة 
من المقاعد أكثر من تلك المخصـــــــــصـــــــــة  اً معتبر  اً تخصـــــــــص لها عدد للحكومة القائمة، الأمر الذي جعل الحكومة

 .(3)للمدن
ذ جعل للريف الفرنســــي الأغلبية في انتخابات إ 1958يضــــا في فرنســــا عند صــــدور ســــنة أوهذا ما طبق 

ثر كأبالشكل الذي يكون لناخبي الريف الحق في انخاب مندوبين  الانتخابيةمجلس الشيوخ بحيث تم تقسيم الدوائر 
م ما يحق لناخبي المدن المعروفين باتجاهاتهم الســـــــياســـــــية المناوئة لحكومة ديغول التي كانت ماســـــــكة لزماا معدد

 الانتخابيةن تخويل الســـلطة التنفيذية صـــلاحية تقســـيم الدوائر أالحكم وقت وضـــع هذا الدســـتور . يتضـــح من ذلك 
هم مظاهر عدم شـــرعية أ كثيرا ما يســـتغل لتحقيق مصـــالح تلك الســـلطة على حســـاب المصـــلحة العامة ، وهذا يمثل 

 عليها . المترتبة والنتائج الانتخابات
طة ثمرة لعمل الســــــــلطة التنفيذية، وبالرغم من أن أعمال الســــــــل الانتخابيةكان تقســــــــيم الدوائر  الأردنوفي 

 بيةالانتخامانية، إلا أن ضــــــــــعف وغياب مثل هذه الرقابة جعل عملية توزيع الدوائر التنفيذية تخضــــــــــع للرقابة البرل
 تتعرض للخطر من خلال هيمنة  السلطة التنفيذية على هذه العملية.

النيابية عمدت معظم  الانتخاباتالتي تمس بنزاهة لاعبات من قبل الســـــــــــلطة التنفيذية وتفادياً لكل هذه الت
إلى السلطة التشريعية، حيث نصت دساتير معظم الدول على  الانتخابيةتقسيم الدوائر اختصاص  إسنادالدول إلى 

                                                           

  2003الحاج، كرازدي. الحماية القانونية للانتخابات مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجســــــــــــــتير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  ( 1)
 .49ص

العدد  العليا المستقلة للانتخابات، العراق،العبدلي، سعد مظلوم. الضمانات القانونية لتقسيم الدوائر الانتخابية، مجلة دراسات انتخابية، المفوضية ( 2)
 .  174ص ، 2015الأول، 

 .176ص ،  2003الغويل، سليمان. الانتخابات والديمقراطية، طرابلس، أكايمية الدراسات العليا، ( 3)
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، بحيث الانتخابيةالمعايير والمبادئ التي يتوجب على المشـــرع الدســـتوري مراعاتها والأخذ بها بعملية توزيع الدوائر 
حكام القوانين الخاصـــــة ة التنفيذية لأيمتنع على الســـــلطة التنفيذية التدخل في عملية توزيع الدوائر باســـــتثناء الأنظم

 .(1)التي تتمثل في إعداد الخرائط الخاصة بالتقسيمبالتقسيم، 

 إسناد عملية الاختصاص إلى جهة مستقلة: المطلب الثالث
أهمية بالغة وخطورة ســياســية لما قد ينطوي عليه من تلاعبات تهدف إلى  الانتخابيةيشــكل تقســيم الدوائر 

إحراز فوز غير مستحق لجهة ما نتيجة توجيه الاقتراع والتأثير المسبق في نتائجه، وهو ما يشكل مساساً وتشويها 
 .(2)من بعدها الديمقراطي الانتخابيةفراغا للعملية إللإرادة الشعبية و 

للخصــــوم بحيث يصــــبحون  الانتخابيةمن خلال تمزيق الدوائر  الانتخابيةالدوائر  ويتم التلاعب في تقســــيم
 .(3)نتخابيكبيرة الحجم للتقليل من وزنهم الاأقلية، وتجميعهم في دوائر 

، التي تمس نزاهة (4)بالأســــــــاس الســــــــياســــــــية وذات التأثيراتوتفاديًا لهذه التلاعبات ذات الصــــــــبغة التقنية 
إلى السلطة التشريعية  الانتخابيةسلطة تقسيم الدوائر  إسنادإلى  الأردنكفرنسا ومصر و دول الانتخاب عمدت عدة 

لما ينطوي عليه ذلك نظريًا من ضـــــمانة موضـــــوعية تمنع التقســـــيم على نحو يخل بالثقل النســـــبي بين الدوائر مما 
 .(5) السياسي يشكل تدليسًا على الرأي

العملية ويتجلى ذلك في الحالة التي تعمد فيها الأغلبية غير أن هذه الضــــــــمانة ليســــــــت كافية من الناحية 
البرلمانية إلى إصـــــــدار قانون تقســـــــيم الدوائر بما يخدم مصـــــــالحها لأن مناقشـــــــة التقســـــــيم تحكمه غالبًا المصـــــــالح 

ا في الحالة التي يســـــيطر فيها حزب ما على الحكومة والبرلمان  (6)الخاصـــــة متجاوزةً بذلك أصـــــوات الأقلية، وأيضـــــً
يكون بمقدور الحكومة تمرير مشــــــاريعها المنحازة في التقســــــيم دون قدرة المعارضــــــة على التغيير، كما تتدخل  فهنا

 إلى السلطة التنفيذية. وهو ما يجعل التقسيم يتحول قانونياً  (7)الحكومة عبر آلية التفويض التشريعي
، وبالرغم من أن بعض الفقه قد أيد الانتخابيةالنيابية، وعدالة تقســــــــــيم الدوائر  الانتخاباتلضــــــــــمان نزاهة 

آخر من الفقه يرى أن ذلك لا يمثل في  اً بعضـالانتخابية إلى السـلطة التشـريعية، إلا أن مهمة تحديد الدوائر  إسـناد
الذي قبل الأغلبية البرلمانية، حد ذاته ضمانة كافية لعدالة تقسيم الدوائر وذلك خوفاً من التلاعب بهذا التقسيم من 

قسيم الدوائر بشكل انتقائي لمصلحة الحزب الحاكم، وبهذه الحالة يكون بعيد كل البعد عن عدالة التقسيم، يتمثل بت
 .(8)وعن مبادئ التقسيم وخاصة مبدأ المساواة 

                                                           

( لســــنة 6النواب الأردني رقم ) ( من قانون الانتخاب لمجلس8الصــــادر بمقتضــــى المادة ) 2016( لســــنة 75نظام الدوائر الانتخابية رقم ) انظر( 1)
2016. 

 .145ص  ،2010( قروري، بثينة. السياسات الانتخابية في المغرب، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية، الرباط، 2)
 .70 ص، 2016الحقوق السياسية، دار النهضة العربية، مصر،  محمد، أحمد سليمان عبد الراضي. (3)
 .150  سابق، صقروري، بثينة، مرجع ( 4)
 .489، ص   2006سكندرية ، سياسية ، دار الفكر الجامعي ، الإالباز، داود، حق المشاركة في الحياة ال (5)
 .72ص ، 2011،  1ط منار، محمد. الانتخابات بالمغرب ثبات في الوظائف وتغير في السمات دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، (6)
 م.1958الدستور الفرنسي لعام من  38 المادة انظر(7)
 .776-775( عفيفي، عفيفي كامل، مرجع سابق، ص 8)
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، وعدالة التقســـــــــــيم، ومن أجل تفادي التلاعب في عدالة تقســـــــــــيم الدوائر الانتخابيةولتحقيق نزاهة العملية 
عملية التقســـــــيم إلى جهة مســـــــتقلة  إســـــــنادإلى  من قبل الســـــــلطتين التشـــــــريعية والتنفيذية، فقد ذهب الفقه الانتخابية

ومتخصـــصـــة، أو لجنة من شـــخصـــيات محايدة، وقد تكون هذه اللجنة لجنة قضـــائية يتم اختيارها من بين أعضـــاء 
هو إبعاد هذه  ى جهات محايدة،مهمة تقســــــــــيم الدوائر إل إســــــــــنادن الهدف من إ. (1)الهيئات القضــــــــــائية في الدوائر

 الحق في المشاركة في هذه العملية. الأفرادة والضغوطات الحزبية وكذلك منح العملية عن السياس
ويرى جانب من الفقه المصري "أن الضمانة الحقيقية تكمن في ثبات تقسيم الدوائر بصفة دائمة بحيث لا 

 .(2) ون متناسبًا بقدر الإمكان مع التقسيم الإداري للدولةيتغير بتغير الحكومات أو تغير عدد السكان، وأن يك
لأن الواقع يفرض  (3)غير أن هذا الرأي ينطوي على إهدار كبير لمبدأي التمثيلية والمســـــــــــــاواة بين الدوائر

 المراجعة الدورية للتقسيم ومراعاة زيادة عدد السكان ومدى تلاؤمه مع الممثلين.
ة نجلترا أســـــــــــــندت هذه المهمة إلى لجان دائمإوقد أخذت بهذه المهمة العديد من الدول الديمقراطية، ففي 

 البرلمانية. الانتخابيةتسمى لجان الحدود، وهي مسؤولة عن مراجعة حدود الدوائر 
 حل المشكلة وفق طريقتين هما:وقد اقترح جانب من الفقه الفرنسي 

 القضائية. عملية تقسيم الدوائر إلى شخصيات محايدة تكون مختارة من أعضاء الهيئات إسناد -1
 .(4) بينها اعتماد التقسيم الإداري للدولة كأساس لتقسيم الدوائر دون اعتبار لمبدأ المساواة  -2

المسـاواة وإهدار مبدأ  الانتخابيةوأمام قصـور هاتين الطريقتين لعدم ضـمانهما حياد السـلطة بتقسـيم الدوائر 
جل احترام الطابع الموضـــــوعي لعملية التقســـــيم أنه من إ :  Louis Favoreu(5) بين الدوائر، قال الفقيه الفرنســـــي

جهة مســــــتقلة ولو أنه أمر نادر، ففي ألمانيا مثلًا تشــــــارك فقط لجنة  لرقابةبد من إخضــــــاعها  وضــــــمان نزاهتها لا
مســـتقلة في قرار التقســـيم، يجب أن يتولى القاضـــي رقابة التقســـيم الانتخابي وفقًا لمعايير محددة وهو ما يظهر من 

ورقابة  خلال رقابة مجلس الدولة الفرنســــــــــي للتقســــــــــيم الذي يتم بموجب مرســــــــــوم ويتعلق بانتخاب الهيئات المحلية
  .المجلس الدستوري لذلك الذي يتم وفقًا للقانون بالنسبة لانتخاب الهيئات النيابية الوطنية

هذا بالنســـــــــــــبة لموقف الفقه من الجهة المكلفة بتقســـــــــــــيم الدوائر الانتخابية، أما على المســـــــــــــتوى القانوني 
طريق الســماح للأحزاب بالمشــاركة  والســياســي فقد حاولت الدول معالجة مشــكلة الانحياز الســياســي في التقســيم عن

لأن  اً فعلي أن يكون  أكثر من اً واســــتشــــاري اً في الهيئة التي تتخذ قرارات التقســــيم، ولكن يبقى هنا دور الأحزاب شــــكلي
وهو ما يقلل  (6)ســـلطة التقرير تعود لهذه الهيئة، في حين أوكلت كندا مثلا عملية التقســـيم إلى هيئة حزبية خالصـــة

 التقسيم إذا تخلت الأحزاب عن مصالحها الضيقة، أو دخلت في توافقات سياسية. من الانحياز في

                                                           

 شـــحاته. مبدأ الإشـــراف القضـــائي على الاقتراع العام، الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية والمحلية، دار النهضـــة العربية، القاهرة، الله ( الشـــقاني، عبد1)
 .253ص  ،2005

 .490داود، مرجع سابق، ص ( الباز، 2)
 .62 سعد، مقلد إسماعيل، مرجع سابق، ص (3)
  ،775( عفيفي، عفيفي كامل، مرجع لسابق، ص 4)

دون دار نشر، ب المصري، شيحا، إبراهيم عبد العزيز. نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة في النظم الدستورية المقارنة والنظام الدستوري 
 . 15ص، 2017

(5) Louis Favoreu Patrick Gaia et autres, Droit constitutionnel, Dalloz, 20eme ed, 2018, p p: 547, 548 

(6)Eric Oliva et Sandrine Guimmarra, Droit constitutionnel, Dalloz, 7eme ed, 2011, P64. 
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كما أخذت فرنســــــــــا بهذه الطريقة في التقســــــــــيم لكن أهم عقبة كانت تواجهه هي عند وجود حالة اللاتوافق 
  .(1)من التردد واللاستقرار على هذا الأسلوب اً السياسي بين الأحزاب الأمر الذي أضفى نوع

( في 86-825) بالمرســـوم رقم الانتخابيةوقد صـــدر قانون انتخاب النواب وتفويض الحكومة بتحديد حدود الدوائر 
لف أأربعين ( 40.000) تقســـيم الكانتونات التي يزيد عدد ســـكانها عن على الذي أكد في المادة الخامســـة منه 1986 يوليو

بعد موافقة مجالس ( 5) الســـــادســـــة الحق للحكومة بإصـــــدار مرســـــوم المادةلى دائرة انتخابية، في حين أعطت المادة إنســـــمة 
عدد الســـــكان والنســـــبة المحددة  إلى الاعتبار خذ بنظرلى دائرتين انتخابيتين دون الأإوبتقســـــيم إقليم نوفل كاليدوني  الأقاليم،

: إذ تم إرســـــاء مبدأين 1986عام يوليو  2وهذا ما أكده المجلس الدســـــتوري في قرار صـــــادر له في ، (2)في المادة الخامســـــة
، وإنما يمكن الخروج عليه إطلاقهن تطبيق مبدأ المســـاواة في عملية التقســـيم لا يمكن أن يجري على أفي  يكمن الأولالمبدأ 

كل دائرة انتخابية ، لذلك قضى  يسيراً ولأسباب مجدية وذلك لصعوبة تحقيق المساواة المطلقة بين عدد السكان وممثليهم في
انون بعدم الدســـــــــتورية وهناك بين عدد الناخبين من دائرة الى أخرى ، يصـــــــــيب الق% 20 المجلس بوجود اختلاف في حدود

احترام  أنوالمبدأ الثاني  ،(3)خذ به القانون بعد ذلكأمعينة للانحراف يجب عدم تجاوزها بين دائرة وأخرى وهذا ما  حدود
على أســاس المراجعة الدورية بســبب التطور  الانتخابيةن يتم تحديد الدوائر مبدأ المســاواة في التصــويت يقتضــي بالضــرورة أ

التشــــــــريعية للدوائر التي أجريت في فرنســــــــا من عام  وقد لوحظ على التقســــــــيمات. (4)الأشــــــــخاصالديموغرافي وحركة انتقال 
عليه لم تتحقق المساواة في  عدم وجود تماثل بين تلك الدوائر سواء من حيث الحجم أو الاتساع وترتيباً  1958حتى  1788

نه يتنافى مع تطبيق أانتقاد هذا المسلك القانوني على أساس  إلىمما استدعى الفقه  الانتخابيةالاقتراع ولا في تقسيم الدوائر 
 .(5)لخطر التزوير الانتخابيةالمبدأ الديمقراطي ويعرض العملية 

 24( الصـــــادر في 86-11197صـــــدر القانون رقم ) الانتخابيةوبصـــــدد تطبيق مبدأ المســـــاواة في تقســـــيم الدوائر 
، وأكد على ضــرورة إجراء المراجعة  الانتخابيةالذي اعتمد مبدأ الأســس الديموغرافية في تقســيم الدوائر  1986 نوفمبر لســنة

الإحصائية الجوهرية وهي بمراعاة الأسس  الانتخابيةوأن يتم تقسيم الدوائر . (6)الدورية لعملية التقسيم على أسس ديموغرافية
بمقتضـــــاها يتم اختيار النواب بناءً على أُســـــس إحصـــــائية جوهرية من أجل أن  الانتخابيةقاعدة أســـــاســـــية في تحديد الدوائر 

عمال المساواة بين ناخبي إ لى إتوزيع المقاعد بين الدوائر إلى المحدد  الإحصائييتصف الاقتراع بالمساواة ، ويهدف التوازن 
إذ نصــــت الفقرة ، (7)مســــاواة قانونية وليســــت مســــاواة حســــابية هي الإطارن المســــاواة في هذا أالدوائر المختلفة، ويبقى مقرراً 

زدياد الســــــــــــــكان بكل ابناء على  الانتخابيةيتم مراجعة الحدود الجغرافية لهذه الدوائر " من القانون ( 125)ى من المادة الأول
ومن هنا يتضــــح أن المشــــرع الفرنســــي تولى بنفســــه عملية تحديد وتقســــيم الدوائر  "(8)وذلك تبعاً للتعداد الســــكاني العام منطقة

مراعاة لتغيير عدد الســكان زيادة أو نقصــاناً، وقد انتقد الفقه هذا  الانتخابيةنه أخذ بمبدأ تغيير عدد الدوائر أ، كما  الانتخابية
وكان من الأفضـــــل الربط بين التقســـــيم وعدد  الســـــكان وليس بعدد المواطنين، ية التقســـــيم بعددالاتجاه لأن المشـــــرع ربط عمل

ولكن المشــرع تمســك بهذا المعيار لأنه يتطابق  وعضــوية البرلمان، الانتخابيةالمواطنين بهدف اســتبعاد الأجانب من العملية 

                                                           

 .790، ص 2000 ،البدراوي، حسن. الأحزاب السياسية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية (1)
 القانون منشور على الموقع الرسمي للتشريعات الفرنسية (2)
 89 ص ،2018المنصورة، النظام القانون للانتخابات الإلكترونية، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  ،محمد مصباح محمد الناجي (3)
. Louis Favoreu et Loïc Philip, Les Grandes décisions du conseil constitutionnel, 5ème éd, Sirey, 1989 .p .647)4( 

 .452، ص 2011الجامعي، الإسكندرية، دار الفكر  ،النظم الانتخابية المعاصرة ،مينأبلال زين الدين،  (5)
 .871، ص 2014لبنان،  دار بلال، بيروت، ،1، ط 2ج ، العامة للقضاء الدستوري زهير، النظرية شكر، (6)
 .525، ص 2002الباز، داود، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 7)
 القانون منشور على الموقع الرسمي للتشريعات الفرنسية(8)
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واســـتند المشـــرع في . (1)مةحل محل مبدأ ســـيادة الأق من تطور الفكر الفرنســـي الحديث الذي مع مبدأ ســـيادة الشـــعب المنبث
بخصوص الطلبين  1985 أغسطس عام 23، 8تقرير هذا المبدأ الى ما أقره المجلس الدستوري في القرارين الصادرين في 

ختيار نواب ن اأإذ قرر المجلس بموجبها هذا المبدأ في  ةالانتخابية في إقليم نوفل كاليدوني الجديدالمتعلقين بتقســـــيم الدوائر 
بين الدوائر الذي عدّه  الإحصـــــائيالجمعية الوطنية يجب أن يجري بناء على أُســـــس إحصـــــائية جوهرية بغية تحقيق التوازن 

نوفل  بإقليمن المجلس النيابي الخاص أحيث قرر المجلس الدســـــتوري  (2)من ضـــــمانات تحقيق المســـــاواة في عملية التقســـــيم
وحيث إن عدد الســـــــكان في هذا الإقليم يرتكز في بعض  على أســـــــاس ديموغرافي، كاليدوني يجب أن يتم انتخاب أعضـــــــائه

ى من الدســـــتور بأن الدولة تكفل مســـــاواة المواطنين أمام القانون الأولالمناطق دون الأخرى، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة 
 الانتخاباتدون أي اعتبار للأصــــــــــل أو الجنس أو العقيدة، والفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمادة الثانية من الدســــــــــتور بأن 

 .(3)1789 والمواطن عام نانسالإحقوق  إعلانيجب أن تكون عامة وسرية ووفقاً لمبدأ المساواة والمادة السادسة من 

م حيث أعلن البرلمان الفرنسي المنتخب في هذه السنة أن تقسيم الدوائر يجب أن 1986إلى أن كان عام 
يقوم على أســـس ديمغرافية بصـــفة أســـاســـية مســـتندًا في ذلك إلى الحكمين الذين أصـــدرهما المجلس الدســـتوري عام 

 كاليدونيا الجديدة وكانا من بين الأحكام ذات المبادئ.م بمناسبة نظره في الدعويين المتعلقتين ب1985
بموجب تعديل  الانتخابيةغير أن فرنســــــــــــا عرفت تطورًا معتبرًا في مجال ضــــــــــــمان حياد تقســــــــــــيم الدوائر 

على إنشـــــاء لجنة مســـــتقلة تتولى إبداء الرأي حول مشـــــاريع  3/25إذ نصـــــت المادة  2008/07/23الدســـــتور في 
خطارها إواقتراحات القوانين التي تحدد الدوائر لانتخاب أعضـــــاء الجمعية الوطنية الفرنســـــية أو تعديل حدودها، يتم 

 .(4) أو رئيس الجمعية الوطنية الأولمن قبل الوزير 
ية أو حزبية باقتراح خطة التقســــــيم، ثم تتم دراســــــتها أما في الولايات المتحدة الأمريكية فتقوم لجنة تشــــــريع

باســـــــــــتخدام بيانات ســـــــــــياســـــــــــية للتأكد من احتمالات انحيازها الحزبي، غير أن الاعتماد النهائي لهذه الخطة يعود 
، أما بالنســـــــــــبة للدوائر الخاصـــــــــــة (5)للمجلس التشـــــــــــريعي للولاية مما لا ينفي عنها شـــــــــــبهة المحاباة للحزب الحاكم

 .(6)مجلس النواب الأمريكي أي الفيدرالي فأسند الدستور تقسيمها للكونغرسبانتخابات 
يبين القانون "على أن  102/3م إذ نصــــت المادة 2014وفي هذا الاتجاه ســــار الدســــتور المصــــري لعام 
ات بما يراعي التمثيل العادل للســــكان والمحافظ الانتخابيةشــــروط الترشــــح الأخرى ونظام الانتخاب وتقســــيم الدوائر 

، هــذا بمشـــــــــــــــاركــة الهيئــة الوطنيــة للانتخــابــات التي لهــا حق اقتراح تقســـــــــــــيم الــدوائر "والتمثيــل المتكــافئ للنــاخبين
 .(7)الانتخابية

                                                           

، 2019المجال التشريعية في الأنظمة القانونية العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  مجبل، محمد أحمد علي، طعون الانتخابات( 1)
 .159ص 

، وعلي، محمد فرغلي 126، ص 2005الشـــقاني، عبداللاه شـــحاته، مبدأ الإشـــراف القضـــائي على الاقتراع العام، منشـــاة المعارف، الإســـكندرية، ( 2)
 .495-494، ص 1998لية، دار النهضة العربية، القاهرة، عضاء المجال المحراءات انتخابات أ محمد، نظم وإج

 حكم منشور على الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي(3)
 1/567 عليه في المادة ، والمنصـــوص2009جانفي  13الصـــادر في  2009/39: القانون رقم انظرحول تشـــكيلة هذه اللجنة وطريقة عملها ( 4)

  .من قانون الانتخابات الفرنسي 8/567 المادة
 266ص  ،2014 عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، ،1فؤاد مطير. التجارب الانتخابية في العالم، ط( الشمري، 5)
  .من الدستور الأمريكي بعنوان مجلس النواب، 02 في ذلك للمادة الأولى الفقرة انظر( 6)
 .م 2014 من الدستور المصري لعام 208 المادة انظر (7)
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 المبحث الثالث
 الأردنفي  الانتخابيةالسلطة المختصة بتقسيم الدوائر 

 تمهيد وتقسيم
التنظيم  فيمكانة مهمة  الأردنفي  الانتخابيةحديد الســــــــلطة المختصــــــــة بتقســــــــيم الدوائر تلة أتحتل مســــــــ

وضـــمانة  وســـيلة لتحقيق عدالة عملية التقســـيم بمنزلةالقانوني لتقســـيم الدوائر ، لأن كل ما يتعلق بهذه العملية يعد 
 للحفاظ عليها من الانحراف والزلل .

 الأردنفي  الانتخابيةالسلطة المختصة بتقسيم الدوائر : الأولالمطلب 
، ننتقل إلى عرض الانتخابيةبعد أن تناولنا موقف التشريعات المقارنة من الجهة المختصة بتقسيم الدوائر 

ي الاتجاه القانوني العام للدول وذلك الأردني من هذه العملية. فقد ســــاير المشــــرع الأردنموقف المشــــرع الدســــتوري 
الأردني، الصــــــادر عن نون الانتخاب لمجلس النواب للبرلمان من خلال قا الانتخابيةمهمة تقســــــيم الدوائر  إســــــنادب

 .(1)التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء المجلس النيابي المنتخب الانتخابيةالذي حدد الدوائر البرلمان، 
م، صـــدر 22/6/1954م والذي اســـتمر حتى 1/9/1951ففي ظل المجلس النيابي الثالث الذي عقد في 

م واســـــــــــــتمر إلى 17/10/1954، ومن ثم جاء المجلس النيابي الرابع في 1952ي الجديد لعام الأردنالدســـــــــــــتور 
، والــذي تم 20/10/1960م، إلى 21/10/1951، وتلاه المجلس النيــابي الخــامس الــذي عقــد في 26/6/1956

الـــذي انعقـــد في الفترة مـــا بين م انتخـــاب المجلس النيـــابي الســــــــــــــــادس م، ومن ثم ت21/10/1961تمـــديـــده حتى 
م إلى 27/11/1963الذي عقد في الفترة بين ، أما بخصوص المجلس السابع 8/10/1962إلى  22/10/1961
مدته الدســـــــــتورية حيث تعرض  فقد حل قبل انتهاء مدته الدســـــــــتورية. هذا ولم يكمل المجلس الثامن 21/4/1963

بدأ  الذي بخصـــــوص المجلس التاســـــعو م، 23/12/1966م إلى 8/7/1963 الذي اســـــتمر عمله من تاريخللحل، 
، إلا أنه بقي قائماً بســـــــبب ظروف الاحتلال الإســـــــرائيلي للضـــــــفة 18/4/1971م إلى 18/4/1967عمله بتاريخ 

 م، حيث تم تجميد الحياة النيابية بعد18/4/1973ســـــــــــــنتين وذلك لغاية  لمدة الغربية، ومن ثم تم تمديد المجلس
 1988مجلس المنحل، وبقي حتى عام ة التم إعاد 1984. وفي عام 1967احتلال إســـــرائيل للضـــــفة الغربية عام 

 الذي سمي بالمجلس العاشر. 
الذي بموجبه تم . (3)وتعديلاته(2)م1986( لســـــنة 22هذا وقد صـــــدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )

غيت فيه مقاعد ألم، كما 4/8/1993واســــــتمر في عمله حتى  1989انتخاب المجلس النيابي الحادي عشــــــر عام 
 ة، وتم تقسيم الدولة إلى عشرين دائرة انتخابية.الضفة الغربي

                                                           

 .2022( لسنة 4( من قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم )8المادة ) انظر( 1)
 م.17/5/1986(، تاريخ 925(، ص )3398( الجريدة الرسمية، العدد )2)
م، وكذلك قانون 1986نيســان  16( تاريخ 3622، والمنشــور في الجريدة الرســمية، رقم العدد )1989( لســنة 14قانون انتخاب معدل رقم ) -1( 3)

 م.1989تموز  8( تاريخ 3638م، والمنشور في الجريدة الرسمية، رقم العدد )1989( لسنة 23انتخاب معدل رقم )
م، وقانون الانتخاب 1993آب  18( تاريخ 3917م، والمنشـــور في الجريدة الرســـمية، رقم العدد )1993( لعام 15قانون الانتخاب المعدل رقم ) -2

 م.1997ايار  15( تاريخ 4204م، والمنشور في الجريدة الرسمية، رقم العدد )1997( لعام 24)المعدل رقم 
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م، لمجلس النواب وتعديلاته على: 1986( لســـــــنة 22( من قانون الانتخاب رقم )31فقد نصـــــــت المادة )
م المملكة  المقاعد  وفقاً للملحق رقم )أ( ويخصــص لكل منها الانتخابيةية الهاشــمية إلى عدد من الدوائر الأردن"تقســّ
القانون،  فيه، وذلك اعتباراً من أول انتخاب عام لمجلس النواب مقرر إجراؤه، بعد نفاذ أحكام هذا النيابية المبينة

 المنصوص عليها فيه". الإجراءاتوبمقتضى 
إلى عشـــرين دائرة انتخابية معتمدة نظام التقســـيمات  الأردنويلاحظ من الملحق رقم )أ( بأنه قد تم تقســـيم 

في الضـــــفة الشـــــرقية وذلك بعد أن تم  الانتخابية( مقعداً نيابياً تم توزيعها على الدوائر 80الإدارية. وقد خصـــــص )
. هذا وقد (1)م1988إلغاء تمثيل الضـــفة الغربية في مجلس النواب بســـبب قرار فك الارتباط القانوني والإداري عام 

مع بعض  1997وعــام  1993وعــام  1989للانتخــابــات النيــابيــة لعــام  1986م العمــل بقــانون الانتخــاب لعــام ت
 .الانتخابيةالتعديلات على هذا القانون والمتعلقة بالدوائر 

، اً الذي أصــــبح فيما بعد قانوناً دائم، 1997لســــنة  24معدل والمؤقت رقم حيث صــــدر قانون الانتخاب ال
ائرة د( 20من ) الانتخابية( دائرة، حيث زادت عدد الدوائر 21) الانتخابيةن أصبح عدد الدوائر وبموجب هذا القانو 

عــدل ( مقعــداً وفي ظــل هــذا القــانون الم80( دائرة انتخــابيــة، إلا أن عــدد المقــاعــد النيــابيــة بقي كمــا هو )21إلى )
 . 1997أجريت انتخابات عام 

 في الانتخابية، تم تعديل الدوائر 2001( لســـــــــــــنة 34اب رقم )ووفقاً لقانون الانتخاب المؤقت لمجلس النو 
( 80( مقاعد بدلًا من )104( دائرة انتخابية، وزيادة عدد المقاعد النيابية بحيث أصـــــــبحت )45المملكة لتصـــــــبح )

نة 11جلس النواب رقم )مقعداً. وفي ظل قانون الانتخاب المؤقت لم الذي هو عبارة عن تعديل ، 2003( لســـــــــــــ
، 2003( مقاعد في مجلس النواب عام 6،والذي بموجبه خصــص للمرأة )2001( لســنة 34نتخاب رقم )لقانون الا

 ( مقاعد.110أصبح عدد المقاعد في مجلس النواب )
، فإنه تم بموجب 20/11/2007التي جرت في بات المجلس النيابي الخامس عشــــــر، وفيما يتعلق بانتخا

 . الانتخابيةأي تعديل على الدوائر  ر، ولم يج2003نتخاب المؤقت لعام قانون الا
، 9/11/2010لانتخابات المجلس النيابي السادس عشر التي تمت بتاريخ  الانتخابيةوبخصوص الدوائر 

، واســـــتناداً لهذا القانون صـــــدر نظام تقســـــيم (2)م2010( لســـــنة 9فقد أجريت بموجب قانون الانتخاب المؤقت رقم )
( من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 50م الصـــــادر بموجب المادة )2010 ( لســـــنة26رقم ) الانتخابيةالدوائر 

الذي جاء فيه تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها، وقد تم زيادة عدد المقاعد  (3)م2010( لسنة 9)
رقم  الانتخابية( من نظام تقســــيم الدوائر 4(، فقد نصــــت المادة )110بعدما كانت في الســــابق ) اً ( مقعد120إلى )

على أنه "يضـــــاف  إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصـــــصـــــة للدوائر الفرعية المبينة في  2010( لســـــنة 26)
ف الدوائر الفرعية للدوائر ( من هذا النظام، إثنا عشــر مقعداً تخصــص لإشــغالها من المرشــحات في مختل3المادة )

 في المملكة. الانتخابية

                                                           

 .1989تموز  8( تاريخ 3638، الجريدة الرسمية، العدد )1989( لسنة 23( قانون انتخاب معدل رقم )1)
 م.19/5/2010( تاريخ 5032( الجريدة الرسمية، العدد )2)
 م.20/5/2010( تاريخ 5033د )( الجريدة الرسمية، رقم العد3)
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، الذي صدر 2012( لسنة 28المعدل له رقم ) ، والقانون (1)2012( لسنة 25وبموجب قانون الانتخاب رقم )
، فقد أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الســــــــــابع عشــــــــــر بتاريخ 2012على إثر التعديلات الدســــــــــتورية لســــــــــنة 

23/1/2013. 
( منه على أن تقســـــيم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية ويخصـــــص لها 8حيث جاء في المادة )

قاعد ( مقعداً للدائرة الانتخابية العامة، ليصـــــبح العدد الإجمالي لم27( مقعداً، و)15( مقاعد، ويخصـــــص للمرأة )108)
 ( مقعداً. 150مجلس النواب )

، الذي بموجبه أجريت الانتخابات النيابية (2)م2016( لســـنة 6نتخاب رقم )م صـــدر قانون الا2016وفي عام 
( دائرة 23( من هذا القانون فقد حدد عدد الدوائر الانتخابية بـ )8م، ووفقاً للمادة من )20/9/2016لمجلس النواب في 

وقد صدر نظام الدوائر الانتخابية  ( نائباً، لتمثيل الدوائر الانتخابية.115( مقعداً للمرأة، و)15انتخابية، خصص منها )
 ، الذي بين تقسيم الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد فيها. (3)2016( لسنة 75رقم )

، تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2016( لســـــــــــنة 6( من قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم )4ووفقاً للمادة )
جلس النيابي التاســع عشــر. وقد أجريت انتخابات المجلس النيابي التاســع موعداً لانتخاب الم 2020تشــرين الثاني//10

مقعداً للمرأة،  15مقعد، خصص فيها 130، الذي حدد عدد أعضاء المجلس بـ 2016( لسنة 2عشر وفقاً للقانون رقم )
فيما يتعلق بقانون أي أن مســـــألة تقســـــيم الدوائر الانتخابية بقيت كما هي في انتخابات المجلس النيابي الثامن عشـــــر، و 

بزيادة عدد المقاعد في ظل هذا القانون ظهر تطور جديد تمثل  2022( لســـــــــــــــنة 4الانتخابات لمجلس النواب رقم )
( مقعداً، وللدائرة الانتخابية 97( دائرة انتخابية محلية يخصـــــص لها )18لمجلس النواب، حيث تم تقســـــيم المملكة إلى )

لمرأة والشـــــباب ضـــــمن الدائرة الانتخابية العامة، وبذلك يصـــــبح عدد المقاعد جميعاً ( مقعداً، شـــــريطة تمثيل ا41العامة )
 . (4)( مقعداً 138)

 الأردنفي  الانتخابيةالتنظيم القانوني لتقسيم الدوائر : المطلب الثاني
تمثيل  هوإن أهم ما أنجزه المشرع الدستوري الأردني من خلال تطبيق مبدأ التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، 

ا من مقاعد مجلس النواب بما يتناســب مع نفوســها، وقد أثبتت هذه الآلية فعاليته اً الأقليات حيث خصــص بموجبها عدد
في تمثيل الأقليات في مجلس النواب الأردني بمقاعد  مخصــصــة مســبقاً بغض النظر عن عدد الأصــوات التي تحصــل 

مصادقة م الدوائر الانتخابية ممثلة في مجلس الوزراء الذي يختص بالعليها. هذا وقد تولت السلطة التنفيذية مهمة تقسي
ردني من الدســـتور الأ 31نه وبمقتضـــى المادة إطار تقســـيم الدوائر الانتخابية حيث إفي  نظمة، وهو ما تم فعلاً على الأ

 75تي: نظام رقم يأمر الملك بوضع النظام الآ 22/5/2016، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ  1952لسنة 
 . 2016لسنة  6من قانون الانتخاب لمجاس النواب الأردني رقم  8صادر بمقتضى المادة  2016لسنة 

تم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة للترشح للبرلمان  2016( لسنة 6هذا و بموجب قانون الانتخاب رقم )
 130إلى  150بق، وتم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من وتم إلغاء الدائرة الانتخابية العامة في القانون الســـــــــــــــا

                                                           

 م.1/7/2012(، تاريخ 5165( الجريدة الرسمية، رقم العدد )1)
 م.15/3/2016(، تاريخ 5386( الجريدة الرسمية رقم العدد )2)
 م.5/6/2016(، تاريخ 5400( الجريدة الرسمية، رقم العدد )3)
 .2022( لسنة 4من قانون الانتخاب رقم ) 8( المادة 4)
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لعدد  اً دائرة انتخابية، ومنح كل ناخب عدد أصوات مساوي 23( مقعداً للنساء، وقسمت المملكة إلى 15خصص منها )
 ( من هذا القانون على ما يلي:9(. حيث نصت المادة )2016الأصوات في القائمة )قانون الانتخاب، 

 لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.يتم الترشح  -أ
ل عن ( من الفقرة )د( من هذه المادة، يجب أن تضــم القائمة عدداً من المرشــحين لا يق2مع مراعاة أحكام البند )  -ب

 ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.  ةثلاث
الناخب بالإدلاء بصـــــــوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشـــــــحة أولا ثم يصـــــــوت لكل واحد من المرشـــــــحين يقوم  -ج

 ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم. 
ن عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر على المرشحي -1 -د

 الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
ت عن المقعد المخصـــص للنســـاء الترشـــح ضـــمن قوائم ولا تعتبر المرشـــحة وفقاً لأحكام هذا البند من على المرشـــحا -2

 ضمن الأعلى للمرشحين في القائمة. 
 ( من القانون:8ونصت المادة )

 ( مقعداً وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.115تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها ) -أ
 إلى المقاعد النيابية المنصـــوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة يخصـــص للنســـاء خمســـة عشـــر مقعداً إضـــافة  -ب

 بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
افظة. لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث )الشــــــــمالية والوســــــــطى والجنوبية( معاملة المح -ج

قاعد المقاعد بناء على نسبة حصتها من أصوات المقترعين، ويتم فيها منح الموبموجب هذا القانون تفوز القوائم ب
 للمرشحين تلك القائمة بناء على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

اضـــح، فيما يتعلق بتقســـيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب لمجلس النواب، فقد بين القانون ذلك بشـــكل و 
ية ( من القانون، أن الدائرة الانتخابية هي جزء من المملكة خصـــــــــــــــص له عدد من المقاعد النياب2فقد جاء في المادة )

  :( من القانون 8وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه. وجاء في المادة )
مقعدا ضـــافة إلى المقاعد النيابية المنصـــوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة يخصـــص للنســـاء خمســـة عشـــر إ -ب

 بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
 لقانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث الشمالية والوسطى والجنوبية معاملة المحافظة.الغايات هذا  -ج

م، ليبين تقســــــيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد 2016( لســــــنة 75وقد صــــــدر نظام الدوائر الانتخابية رقم )
 .(1)فيها

 2022( لسنة 4ي رقم )الأردننتخاب لمجلس النواب قانون الا 
النيابية القادمة،  الانتخاباتالذي ســـــــــــوف يتم تطبيقه في نون بالنظام الانتخابي المختلط، لقد أخذ هذا القا

والذي ســـوف ينعكس بشـــكل إيجابي على مشـــاركة الأحزاب الســـياســـية والمرأة والشـــباب وتمثيلهم في مجلس النواب. 

                                                           

 م.5/6/2016(، تاريخ 5400م، الجريدة الرسمية، رقم العدد )2016( لسنة 75الدوائر الانتخابية رقم )( نظام 1)
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. (1)الانتخابيةالذي يرتكز على تقســـــــيم الدولة إلى نوعين من الدوائر القانون بنظام الانتخاب المختلط وقد أخذ هذا 
 من ذات القانون. 8مة  وذلك وفقا للمادة مجلس الأ لىإ الانتخابيةحال هذا القانون عملية تقسيم الدوائر أوقد 
 العامة:  الانتخابيةالدائرة  -1

( مقعد من مقاعد مجلس النواب، 138( مقعداً من أصــــــــــــــل )41ووفقاً للقانون يخصـــــــــــــص لهذه الدائرة )
باب، ويســتخدم فيها نظام القائمة النســبية المغلقة، هذا ويجب أن تتضــمن القوائم الحزبية مرشــحين من النســاء والشــ

 كحد أدنى.  كما يخصص ضمن هذه الدائرة مقعدان للمسيحيين ومقعد واحد للشركس والشيشان
 :(2)المحلية الانتخابيةالدائرة  -2

( مجموع مقاعد 138( مقعداً من أصـــل )97لهذه الدوائر وفقاً لنظام القائمة النســـبية المفتوحة ) صيخصـــ
ذا مجلس النواب. وتشمل الدوائر منه كافة محافظات المملكة، إضافة إلى دوائر بدو الشمال والوسط والجنوب. وه

 ائر مقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين وكذلك المرأة.يخصص في بعض هذه الدو 
 

 الخاتمة
أهمية بالغة وخطورة ســــــياســــــية لما قد ينطوي عليها من تلاعبات  الانتخابيةتشــــــكل عملية تقســــــيم الدوائر 

 اساً ثير المسبق في نتائجه وهو ما يشكل مسأهة ما نتيجة توجيه الاقتراع والتحراز فوز غير مستحق لجإلى إتهدق 
لى إول ما تقدم يمكن الوصــــ وءعلى ضــــمن بعدها الديمقراطي. الانتخابيةللعملية  فراغاً إرادة الشــــعبية و للإ وتشــــويهاً 

 قرار جملة من النتائج والتوصيات :إ
 النتائجاولا : 

يســــــــــتند عليه لقياس درجة تجســــــــــيد الديمقراطية في كل دولة  مؤشــــــــــراً  الانتخابيةتمثل عملية تقســــــــــيم الدوائر  -
 حلقة الوصل التي تربط ما بين الناخبين والمرشحين. بمنزلةتعد  الانتخابيةن الدوائر أ خصوصاً 

ة عضــــــــــاء المجلس النيابي وعدد الناخبين في كل دائر أ في معرفة عدد  الانتخابيةهمية تقســــــــــيم الدوائر أ تتمثل  -
 انتخابية.

على مدى نزاهة وجدية  لى جهة مســـــــــــــتقلة يعتبر الدليلإ الانتخابيةمنح الاختصـــــــــــــاص في تقســـــــــــــيم الدوائر  -
 البرلمانية. الانتخابات

 التوصيات ثانيا : 
 ة ومستقلة .دلى لجنة محايإهو منحها  الانتخابيةفضل طريقة لتقسيم الدوائر أن إ -
و أن التحايل ضرورة احترام الطبيعة السكانية والاجتماعية والتواصل الجغرافي للدائرة الانتخابية والامتناع ع -

 الانتخابية بصورة مصطنعة. التلاعب بالمناطق
لتطورات االجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ومراعاة  منالحيادية والاستقلال اللازمين  يجب توافر -

 السكانية المتغيرة باستمرار .
 

                                                           

 .2022( لسنة 4( من قانون الانتخاب رقم )8( المادة )1)
 .2022( لسنة 4( الفقرة )ب( من قانون الانتخاب رقم )8( المادة )2)
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 المراجع باللغة العربية
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 الملخص 

يمثل الدستور قمة الهرم القانوني لأي دولة بسموه على باقي القوانين، وإن الهدف الأساسي للدستور حماية المصلحة العامة 
إلا إذا واكب هذه الحركة، للمجتمع بالدرجة الأولى، هذا المجتمع الذي يبقى دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له 

وذلك بأن يكون قابلًا بشكل دائم للتعديل على أساس الحاجة والضرورة. إن التعديل الدستوري يعبر عن ديناميكية التغيير في 
المجتمع، ويعد إحدى الإشكاليات التي تفرزها الممارسة السياسية في ميدان الصراع من أجل الحكم وتعزيز النفوذ، ومع ذلك 

ي ذاته عملية معقدة وشائكة. ولا يخفى على الجميع مدى أهمية المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية اقتراحاً يظل ف
وصياغةً وإقراراً، كونها المرتكز الأساس للديمقراطية، وفي تشجيعها إسهام في تطبيق الشرعية السياسية مما يجعل الإنسان كائناً 

ن بوصفه كائنا سياسيا أن يشترك في صياغة الدستور تشريعاً وتعديلًا وإلغاءً عبر مراحله سياسياً. ولكن كيف يمكن للإنسا
  المتعددة، وهل له دور في الرقابة على ذلك بعد نفاذه. تلك الأسئلة سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عليها.

 الدستور، المشاركة السياسية، التعديل الدستوري، الناخب.        ،العراق الكلمات الدالة:

 

Abstract 
The constitution is paramount in any country, safeguarding the public interest in an ever-changing 

society. Constitutional amendments reflect the dynamics of societal change, yet the process 

remains complicated and politically charged. Political participation is crucial in constitutional 

amendments, as it ensures that changes made to the constitution reflect the needs and aspirations 

of the society. Encouraging political participation is the cornerstone of democracy, making citizens 

active participants in the democratic process and contributing to the application of political 

legitimacy. This research aims to address how citizens can participate in the formulation, 

legislation, amendment, and cancellation of the constitution and the role they have in overseeing 

the process after implementation. Political participation plays a crucial role in the process of 

constitutional amendments, and this study aims to shed light on its vital role in the process. 

 

Keywords: Iraq, the constitution, political participation, constitutional amendment, voter. 
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 المقدمة
تظهر أهمية الدستور في بناء العلاقات داخل المجتمع، فهو الذي يعكس الثقافة السائدة للمجتمع والواقع       

والمرجع القانوني للدولة الذي ينظم سلطاتها، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما يعتبر الضامن لسيادة القانون، 
ويحدد نظام الحكم لها وطبيعة العلاقة بينهما وبين مواطنيها، ويمنح الحقوق ويظهر مدى ديمقراطية الدولة. وهو 
الكيان القانوني العام الذي يؤطر المجتمع السياسي المعاصر سياسياً وقانونياً على أساس مجموعة متناسقة من 

 لأساسية والأحكام الهادفة إلى تنظيم المجتمع في كافة أوجه نشاطه الفردي والعام.المبادئ ا

ويصدق على الدستور ما قاله جورج ماديزون " في وضعنا لنظام نرغب أن يستمر لأجيال، علينا ألا نغفل    
ة العامة للمجتمع التغييرات التي ستحدثها الأجيال "، ومن ثم فإن الهدف الأساسي للدساتير هو حماية المصلح

بالدرجة الأولى، هذا المجتمع الذي يبقى دائماً في حركة من التطور، والدستور لا قيمة له إلا إذا واكب هذه الحركة، 
 وذلك بأن يكون قابلًا بشكل دائم للتعديل على أساس الحاجة والضرورة.

في المجتمع، بل كأحد الموضوعات الهامة وهكذا يبرز التعديل الدستوري كإجراء يعبر عن ديناميكية التغيير     
في الممارسة السياسية للحكم، أو بمعنى أدق كأحد الإشكاليات التي تفرزها هذه الممارسة في ميدان الصراع من 
أجل الحكم وتعزيز النفوذ، ومع ذلك يظل في ذاته عملية معقدة وشائكة. كما أنه بقدر ما يعتبر ضرورة موضوعية 

غيراته وتطوره، حيث يفقد الدستور دون ذلك قيمته ككيان قانوني متحرك ومواكب لأي متغيرات، يفرضها الواقع ومت
بقدر ما يثير التساؤل حول مدى وكيفية استخداماته، وهل يصب فعلًا في المصلحة العامة للمجتمع، أم أنه يحيل 

 الدستور من كيان يحكم السلطات العامة إلى لعبة تحقق مآرب سياسية؟

ن الحاجة للتعديل الدستوري لا تقتصر على ضرورة مواكبة الدستور لقوانين التطور الحاصلة في المجتمعات، إ      
بل تكمن أيضاً في أن الدساتير ليست نصوصاً مقدسة، ولا عقداً اجتماعياً مرهوناً بمدة زمنية محددة مسبقاً، إنما 

ان واضحاً ودقيقاً في نظر واضعيه أثناء تحريره، فهو هو نتاج جهد بشري قابل للتحسن والتطور. فالدستور مهما ك
معرض للتعديل على أساس العديد من الأهداف التي قد تبرز في معالجة النقص التشريعي الذي يصيب نصوصه، 
أو وضع حلول للأزمات التي قد يمر بها أي نظام دستوري، بغرض الحفاظ على مؤسسات الدولة والسلطات العامة 

قد يتجه التعديل الدستوري إلى تحقيق دوافع سياسية أو أغراض شخصية إذا ما حصر في سلطة  فيها. ومع ذلك
معينة، فيؤثر بذلك على التوازنات الأساسية بين السلطات، ويتجه إلى تكريس تفوق السلطة المختصة بالتعديل على 

 باقي السلطات الأخرى.

المرتكز الأساس للديمقراطية التي يعبر عنها من خلال اتساع  تعد المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية    
الاقتراع الشامل لكل أعضاء المجتمع، ومن خلال المؤسسات الشرعية التي تشجع وتيسر اللقاءات والتجمعات 

في تطبيق الشرعية السياسية مما  إسهام السياسية الحزبي والتنظيمي، وفي تشجيع المشاركة والوجودالسياسية، 
  الإنسان كائناً سياسياً.   يجعل
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 مشكلة البحث
أن الدستور العراقي النافذ لم ينص صراحة أو تلميحاً لحق المشاركة السياسية  تكمن مشكلة البحث الحقيقية في   

التي نرى فيها النافذة التي يمكن أن يطل من خلالها  تعديلات، وأهمها مرحلة اقتراح العديلات الدستوريةفي الت
الناخبون مباشرة لتقديم مقترحاتهم الشعبية، مما يعني معه خلو النظام القانوني في العراق من أي تنظيم دستوري أو 

دستورية  . الأمر الذي يدفعنا للبحث عن إيجاد المخرج المناسب للإفادة والوصول إلى قواعد قانونيةقانوني لهذا الحق
   في القوانين العادية المكملة للدستور أو في الأعراف الدستورية.

 
 أهمية البحث

تلك الأهمية التي يختص بها الفرد في بناء الدولة والمجتمع التي يقتضي معها وجوب من  يكتسب البحث أهميته    
السبل المتاحة في الشؤون العامة سواء  تلك المتعلقة بحقوقه  بكلّ  والحقيقيّ  يّ الجدّ  الإسهامالاعتراف بحقه في 

السياسية أو المدنية، طالما أن الدستور العراقي وفي سبيل تعزيز إقامة النظام الديمقراطي وسيادة القانون قد اعترف 
  .ذلك الإسهامللأفراد على نحو معين من حيث العدد والتوقيت والشكل والإجراء ب

وعلى التنمية، فهي تنمي  الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة السياسية كممارسة على المشاركة يرفضلًا عن تأث   
وعلى صعيد السياسة العامة ي لديه، وتنهض بمستوى الوعى السياسة القيمة والأهمية السياسيب الفرد الشعور لدى
ن حيث تأثيرها على التنمية داخل المجتمع، ، أما ملاستجابة لمطالب المواطنينل بالسلطة السياسية المشاركة تدفع
كبر لتوسيع مجالات أتتيح التنمية فرصاً  ، إذوالتنمية السياسية ارتباط وثيق وتأثير متبادل بين المشاركة فثمة

الوقت الذى تسمح  بممارسة الجماهير ضغوطاً على صانع القرار لاتخاذ  يالمشاركة، كما تخلق الحافز للمشاركة. ف
ازدياد  يومن ثم حيث يؤد ،إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة يوتسهم ف الح قضايا التنمية.سياسات لص

 .عن طريق قيام الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة والاجتماعي الاقتصاديعدد المشاركين إلى مزيد من العدل 
لمجمل إلى تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع، من دون إغفال أهمية  التعديلات الدستورية ذاتها التي تهدف في ا

وتنظيم علاقة متوازنة بين السلطات الدستورية وتكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية مع تعزيز دور البرلمان بإدخال 
ت التعديلات الدستورية الضرورية بغية الحد من الأزمات السياسية وتمكين المواطن من مراقبة وتقييم أداء المؤسسا

 التمثيلية.
 أهداف الدراسة

التي يعاني منها الناخبون في العراق والتي تحول  التخلص من المشكلات تهدف هذه الدراسة لتقديم المساعدة في 
دون تحقيق مشاركتهم السياسية في التعديلات الدستورية، فضلًا عن الإجابة على أسئلة البحث بعد دراسة المشكلة 

     وتحليليها وتقديم النتائج المنطقية عنها لصانع القرار العراقي على شكل توصيات. 
 أسئلة الدراسة

ه الدراسة أن تجيب عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بسؤالها المحوري "هل المشرع العراقي نظم تحاول هذ   
المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية أم لا ؟" فإذا كان المشرع العراقي لم ينص صراحة أو تلميحاً على حق 

مكملة للدستور أو عرفاً دستورياً يعكس صور المشاركة في التعديلات الدستورية فهل هنالك قواعد قانونية دستورية 
 المشاركة السياسية يمكن الإفادة منها والوصول إلى المشاركة السياسية؟   
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الأولبحث الم  
 الدستوري  عديللتا

أثر بها، إن القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تؤثر وتت      
لتي اهذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة  وبما أن

رى جترافق المجتمع السياسي. وتعديل الدستور واحد من أدوات المواكبة لتلك التطورات، ويكون على نوعين، فإذا 
خاصة بتعديل أحكامه يكون التعديل رسمياً، التعديل على وفق الإجراءات المنصوص عليها في صلب الدستور وال

بد من معرفة  وأما إذا لم يتم التعديل على وفق قواعد الدستور نفسه يكون التعديل عرفياً. فإذا كان التعديل رسمياً لا
 السلطة المختصة بالتعديل أو القيود التي تفرضها على سلطة التعديل.

 تصنف الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، إلا أنه لا يمكننا الحديث عن       
تشريعات تعديل الدساتير المرنة، وذلك لسهولة تعديلها إذ تختفي فيها كل تفرقة بين القواعد الدستورية المرنة وال

ة بسلطات لقانونية، بالإضافة إلى تمتع السلطة التشريعيالعادية، وينتج عن هذا الوضع المساس بمبدأ تدرج القواعد ا
وط واسعة في ظل الدستور المرن، إذ إنها تمتلك إجراء ما تراه من تعديلات في أحكام الدستور بواسطة ذات الشر 

 والأوضاع التي تعدل بها القوانين العادية، فضلًا عن قيامها بسن وتعديل التشريعات العادية.
رة عن التعديل الدستوري يثار عند الحديث عن تعديل الدساتير الجامدة، حيث تتطلب هذه الأخيإن الحديث       

راً إجراءات خاصة ومعقدة أثناء تعديلها تختلف عن تلك التي يعدل بها القانون العادي. وبذلك نوفر للدستور قد
ه وقت الحفاظ على استقراره وثباتمعقولًا من المرونة بما يمكنه من ملاحقة التطورات والمستجدات وفي نفس ال

 النسبي.
ختلاف إن معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة، ومن بينها الدستور العراقي، بالنظر لا     

 إجراءات تعديله عن إجراءات تعديل القوانين العادية، حيث يشترط لتعديله إجراءات مشددة ومعقدة. 
 

 معنى التعديل الدستوري المطلب الأول: في 
 

 أولا : معنى التعديل لغة
إلى  التعديل لغة بمعنى التقويم، فإذا مال الشيء قلت عدلته إذا سويته فاستوى واستقام، ومنه تعديل الشهود   

 تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن الميل. 
مثقف معدل، والثقاف ما تسوي به وتعديل الشيء تقويمه يقال عدله تعديلًا فاعتدل أي قومه فاستقام وكل     

، مراجعة، إعادة نظر، . وهنالك معايير عديدة تدل على معنى التعديل منها ) تنقيح(1)الرماح وتثقيفها تسويتها
 (، وأكثرها شيوعاً تنقيح ومراجعة بالنسبة لمصطلح التعديل. تبديل، نسخ

 
                                                           

(،  1988) دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، 2، طعربية في القديم والحديثالمصطلحات العلمية في اللغة المصطفى الشهابي، (  1)
 .6ص
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 ثانيا : معنى التعديل اصطلاحا  
أما اصطلاحاً فمعنى التعديل هو إعادة النظر في الدستور تغييراً وتبديلاً حذفاً أو إضافة. وكما جاء في الموسوعة    

السياسية فإن تعديل الدستور يقصد به إدخال تغيير على نصوص المواد التي يتألف منها القانون الأساس للبلاد 
ير وتحريم المساس بها، لأن الشعب ) الأمة ( هو مصدر السلطات والدولة ولا يتعارض مبدأ التعديل مع سمو الدسات

في معظم دساتير العالم المكتوبة ويحق له إجراء تعديلات تجيزها نصوص الدستور ذاته وتتيح له مسايرة التطور 
 .(1)الحياتي المتصاعد

 التمييز بين إلغاء وتعطيل وتعديل الدستور: الثاني المطلب
نَّ إلحظة إفنائه وموته، إذ  يراد بإلغاء الدستور الإنهاء الشامل والكلي لجميع نصوص الدستور، ونعني بذلك   

اء الدستور إلغ المدوّنة وإقصائه من التنظيم القانوني للدولة، وعليه فإنَّ  إلغاء الدستور يمثل إعدام نصوصه وقواعده
 .نصوصه لا بعضها إفناء جميعهو 
قواعده أو  يُراد بالطريق الاعتيادي لإلغاء الدستور هو إفناء لدستور طريقان، اعتيادي وغير اعتيادي، ولإلغاء ا    

 ورإجراء رسمي، من سلطة مختصة، وبوساطة القواعد والإجراءات التي نصّ عليها الدست إنهاء العمل بها على وفق
محله، ويتضح مما  يتسنى إحلال دستور جديدلوضع حدّ لوجوده، فيتم إلغاء الدستور بهذا الطريق بشكل رسمي ل

ر جديد يتم استبدال الدستور بآخ تقدّم أنَّ إلغاء الدستور بالطريق الاعتيادي يتم من دون اللجوء إلى العنف حيث
 .المجتمع علىلطارئة ا تنسجم أحكامه والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عة القواعد والإجراءات الموضو  تباعامن دون  عتيادي هو إلغاء الدستورفي حين أن المراد بالطريق غير الا    
ريق ط مّا عنإبدستور جديد، فيتم إلغاء الدستور  لإلغائه، كما لا يُلغى من السلطة التي مُنحت صلاحية استبداله

ور القائم بإلغاء الدستبحركة التغيير عن طريق الثورة أو الانقلاب  ، فيقوم القائمون الثورة وإما عن طريق الانقلاب
 مع توجهات القابضين الجُدد على السلطة، وبهذا يتميّز هذا الطريق عن سابقه في وإصدار دستور جديد يتلاءم

 الأمة أو فعلى وفق الطريق السابق يتم إلغاء الدستور القائم واستبداله بدستور جديد من خلال قيام إلغاء الدساتير،
استخدام العنف،  بإنشاء دستور جديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها أو من دون الشعب أو ممثليه المنتخبين 

ظام الحكم نالعنف والقوة لتغيير  بينما يتم إلغاء الدستور وفقا للطريق الثاني نتيجة حركة تغييرية تتميّز باستخدام
 .القائم
قصد بالتعطيل اً أو قد يكون تعطيلًا فعلياً، يأما تعطيل الدستور فقد يكون كلًا أو جزءاً، وقد يكون تعطيلًا رسمي    

الرسمي للدستور وقف العمل بجميع أحكام الدستور أو جزء منها، بعد أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي وفق 
أو  الإجراءات والتشكيلات المقررة في متن الوثيقة الدستورية، ويلجأ إليه لمعالجة مشكلة سياسية أو اقتصادية

من  لة الحرب أو العصيان المسلح أو وجود خطر داهم يتهدد الدولة ويؤخر العمل، وهذا الإجراء ليساجتماعية كحا
 شأنه أن يقرر إلغاء الدستور.  

في حين أن التعطيل الفعلي للدستور يقصد به وقف العمل ببعض أحكام الدستور دون أن يعلن عنه بشكل    
اقع السياسي للدولة ومقارنته بالواقع الدستوري، فإذا كان هنالك رسمي، بل يمكن ملاحظة ذلك من خلال دراسة الو 

                                                           

  .    680(، ص 1997لنشر، وت: المؤسسة العربية للدراسات وا، ) بير 3، جالموسوعة السياسيةد. عبد الوهاب الكيالي، (  1)
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اختلاف بين الواقع الدستوري والواقع السياسي بشأن موضوع معين فهذا يعني أن هنالك تعطيلًا فعلياً لنصوص 
 الدستور التي تعالج ذلك الموضوع. والملاحظ أن القابضين على السلطة لا يعلنون بشكل رسمي عن وقف العمل

بنصوص الدستور، إنما تتجه إرادتهم نحو إهمال تطبيق نصوص الدستور بشكل جزئي أو كلي، أو تطبيق الدستور 
 بشكل يتعارض مع محتواه.

إن تعطيل الدستور يعد إجراء مشروعاً، يستمد مشروعيته من سببه وغايته ومن التنظيم القانوني أو الدستوري    
زماً لا بد منه، بسبب الأحكام العرفية أو بسبب الأحكام الخاصة. ويقصد الذي يحدث بظله، ويعد كذلك أمراً لا

بالأحكام العرفية تقوية السلطة التنفيذية نظراً للظروف التي تهدد سلامة الدولة وأمنها، سواء أكانت هذه الظروف 
الطارئة، فهي  خارجية كالحروب أم داخلية كاضطرابات الأمن العام أم حدوث فيضان أم غير ذلك من الحالات

بذلك تدبير استثنائي لا تلجأ إليه السلطة التنفيذية إلا عند الضرورات القصوى التي تهدد الدولة أو النظام القائم فيها 
 أو كليهما معاً، بخطر جسيم.

لها وتظهر الأحكام العرفية بشكلين هما: الأحكام العرفية العسكرية وهو النظام الذي تحكم به المناطق التي تحت   
القوات الأجنبية، والتي يكاد معه تعذر معرفة حدودها القانونية. والنوع الآخر الأحكام العرفية السياسية الذي يسمح 
للسلطة التنفيذية بسلطات واسعة مقارنة مع سلطاتها في الظروف العادية، وكذلك المحافظة على سلامة الدولة 

ة التي ينبغي لها رغم ذلك خاضعة للدستور والقانون، إذ لا يقصد وأمنها، حيث تنتقل السلطة إلى الهيئات العسكري
بهذا النظام إقامة حكم ديكتاتوري عسكري، وإنما يقصد به تولي نظام قانوني استثنائي تحت إلحاح الضرورة 

 والطوارئ، يستمد طبيعته من الظروف الاستثنائية المجتمعة.
راد به تعرض الدولة إلى أزمات ومخاطر ليست عادية تؤثر على أما تعطيل الدستور بسبب الأحكام الخاصة، في   

 الدولة وأمنها وكيانها وتتميز بأنها لا تعطي الوقت الكافي للجوء إلى التشريعات والنصوص الدستورية.
وقد يتعطل الدستور ويعد ذلك التعطيل غير مشروع عندما يصدر بيان أو قرار من القابضين على السلطة    

اعث قد تكون سياسية يضطرون فيها إلى تعطيل الدستور كلًا أو جزءاً وهو ما يسمى بالتعطيل السياسي، بدوافع وبو 
ولعل أبرز صور هذا التعطيل يتجلى في حالة الانقلابات العسكرية أو السياسية حيث إن القابضين على السلطة 

حكم الذي قبضوا عليه حيث يخشى هؤلاء غالباً ما يلجؤون إلى هذا الإجراء لتأمين استقرارهم وانتظام سير ال
الانقلابيون من قيام ثورة أو حركة انقلابية مضادة من جانب أعدائهم أو خصومهم السياسيين. وقد لا يصدر قرار 
بتعطيل الدستور ولكن ينتج من مقارنة دقيقة بين الواقع السياسي والواقع الدستوري مفارقة صارخة بينهما وهذا ما 

 بالتعطيل الدستوري.  درج على تسميته
أما التعديل الدستوري فيراد منه إعادة النظر في الدستور تغييراً وتبديلًا، إضافة أو حذفاً، طالما أن من المبادئ    

المستقرة في التشريع أنه: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمور مرهونة بأوقاتها، ذلك أن ما لا يتناهى 
، لا يضبطه ما يتناهى )نصوص الدستور والقوانين(. إذ إن نصوص الأحكام والقواعد التي )الحوادث والوقائع(

يحتويها الدستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير، فجلّها أو جميعها مبني على وفق الظروف 
جديداً، أو تلزم بإلغاء والأحوال، وقد تجدّ حوادث وتنشأ حاجات غير التي عاصرت كتابة الدستور تتطلب حكماً 

       حكم قائم.  
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 الثاني المبحث
 المشاركة السياسية

يكتسب مفهوم المشاركة السياسية أهمية بالغة في مجال العلوم السياسية، إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية    
لإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي. لمشاركة السياسية لأفراد المجتمع، فهي ضرورية إلى افي عالم اليوم دون التعرض 

وبات مفهوم المشاركة السياسية كعملية سياسية هو أكثر من شعار دعائي ترفعه دولة ما أو سمة يتسم بها نظام 
سياسي في مجتمع معين، بل هو فلسفة يجب الإيمان بها والعمل على ضرورة إجراء خطوات قانونية وتوفير وسائل 

 . (1)يق هذه العملية السياسية على أرض الواقعفكرية وبشرية حتى يتم تحق
وإذا كانت إشكالية المشاركة السياسية قد فرضت نفسها في الآونة الأخيرة على النقاشات الفقهية وموائد الفكر    

السياسي والقانوني على وفق ما تقتضيه الظروف والتطورات الحاصلة في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في هذا البحث قد  (2)جتمعات الحديثة، فإن تغطيتها من حيث النشأة التاريخية والمفاهيم المرتبطة بها ومقوماتهاللم

وجدنا من المناسب أن نتناول صور أو مظاهر  تعديلات الدستوريةلا تكون متكاملة. لذلك وبقدر تعلق الأمر بال
ث في الفرع الثاني تطبيقات المشاركة السياسية في  بعض المشاركة السياسية في الفرع الأول من هذا المطلب، ونبح

 الدساتير المقارنة.
 

 مظاهر المشاركة السياسية: الأول المطلب
ر عن الديمقراطية شبه المباشرة بوصفها نظام حكم يتمظهر يمن غير الخافي، أن مشاركة الشعب في السلطة تعب   

ولا يلزم توافرها جميعاً  ،تنصب جميعاً على مشاركة الشعب بالسلطةفيه ذلك النوع من الديمقراطية بمظاهر متعددة 
 . وهذه المظاهر هي:(3)لقيام ذلك النظام، بل يكفي توافر بعضها لقيام النظام

 الشعبي. أولا: الاستفتاء
 .(4)يراد بالاستفتاء في اللغة، طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من المسائل. وهو اسم فعله استفتى   

. أو هو استطلاع (5)وفي الفقه الدستوري يراد به عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض
 .(6)رأي الشعب في مسألة معينة على درجة من الأهمية لاستبيان رأيه قبل اتخاذ قرار فيها

                                                           

 .143، ص2010(، أيلول  10الباحث الاجتماعي، العدد ) ، مجلة المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطيشريفة ماشطي،  )1(
 
، موقع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية تأصيل مفهوم المشاركة السياسيةللمزيد حول الموضوع ينظر: محمد عادل عثمان،  )2(

 https://democraticac.de/والاقتصادية والسياسية على شبكة المعلومات الدولية،  
 
 .174(، ص2012، )العراق: بابل، مؤسسة دار الصادق الثقافية، الوسيف في الأنظمة السياسية المقارنةينظر علي يوسف الشكري،  )3(
ة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ) القاهر معجم مقاييس اللغةينظر: أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا،  )4(

1971  ،)474. 
 .11-10(، ص ص 2005، )بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلاميةماجد راغب الحلو،  )5(
 .175، م س ذ ، صالوسيف في الأنظمة السياسية  المقارنةعلي يوسف الشكري،  )6(

https://democraticac.de/
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كم إلى استفتاء دستوري إذا تعلق ويقسم الاستفتاء الشعبي من حيث موضوعه المنصب على شأن من شؤون الح   
موضوعه بالدستور، وتشريعي إذا تعلق موضوعه بالتشريع العادي، وسياسي إذا انصب على مسألة سياسية ذات 

. ويقسم من حيث وجوب إجرائه إلى استفتاء إلزامي إذا أوجب الدستور أخذ رأي الشعب في موضوع معين، (1)أهمية
   لإجراء إلى إرادة الجهة المناط بها الاستفتاء.   واختياري إذا ترك الدستور أمر ا

ومن حيث وقت إجراء الاستفتاء فإنه قد يكون سابقاً على إقرار التشريع، وقد يكون لاحقاً لإقرار التشريع إذا ما    
ستفتاء إلى أن الا (2)حدد الدستور موعداً لإجراء ذلك الاستفتاء. أما من حيث قوته الإلزامية فيذهب بعض الباحثين

تقسيم الاستفتاء (3)خرآملزم في جميع الأحوال، لأن الديمقراطية ليس لها أن تهمل إرادة الشعب. فيما يرى بعض 
 خر استشاري.آمن حيث قوته القانونية إلى استفتاء ملزم و 

 
 .الشعبي حثانيا : الاقترا

عاهدة بصيغة مشروع قانون يراد تشريعه أو مويتجلى بإمكانية مجموعة من الناخبين بتقديم مقترح معين قد يكون    
ترحات يراد الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وقد يتعلق بإقرار برنامج أو سياسة حكومية محددة. ولمواجهة المق

قبل عدد  أو الأفكار التي قد لا تتسم بالجدية أو لا تعبر عن رأي الناخبين، توجب معظم الدساتير تقديم المقترح من
 من المواطنين )الناخبين(.معين 

 : (4)ويتخذ الاقتراح الشعبي إحدى صورتين
قانون  الاقتراح الشعبي الكامل أو المبوب، وهو اقتراح قانون يتقدم به الناخبون إلى البرلمان على شكل الأولى:

 مقسم ومبوب مادة مادة وفقرة فقرة.
كرة أو الاقتراح غير الكامل أو غير المبوب، وهو اقتراح يقتصر فيه الناخبون على إيضاح المبدأ أو الف الثانية:

 التوصية في موضوع يراد التشريع بشأنه.  
يه ليصبح ما بالموافقة علإإن تقديم مشروع القانون للسلطة التشريعية يحتم على تلك السلطة مناقشته والبت فيه،    

رض عما برفضه ولكن في هذه الحالة توجب بعض الدساتير إنوناً واجب النفاذ بعد إصداره ونشره. و ذلك المشروع قا
ة مشروع القانون المرفوض على الشعب لغرض الاستفتاء عليه وحده أو مع مشروع مواز له تقدمه السلطة التشريعي

 التي رفضت المشروع المقترح.
تراحاً يكون اق أودستورياً إذا ما انصب الاقتراح على نصوص الدستور، ما أن يكون اقتراحاً إوالاقتراح الشعبي    

الذي  تشريعياً إذا تعلق بموضوع يخص التشريعات العادية، أو قد يكون اقتراحاً فرعياً إذا ما انصب على التشريع
م عادي أو تنظيصدره السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص أصيل خول لها دستورياً في سبيل تنفيذ التشريع الت

 المرافق والخدمات العامة.
 

                                                           

 .27-26(، ص ص 2008، ) القاهرة: العاتك لصناعة الكتب، النظم السياسيةمحمد كاظم المشهداني،  )1(
 .27، م س ذ، صالنظم السياسيةينظر: محمد كاظم المشهداني،  )2(
 .179، م س ذ ، صالوسيف في الأنظمة السياسية  المقارنةينظر : علي يوسف الشكري،  )3(
، )القاهرة: المركز القومي دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السياسية – ئ القانون الدستوري مبادأشرف إبراهيم سليمان،  )4(

 .152(، 2015للإصدارات القانونية، 
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 الاعتراض الشعبيثالثا : 
 صادر عن السلطة تشريعالمقصود بالاعتراض الشعبي هو حق عدد معين من الناخبين في الاعتراض على    

التشريعية خلال مدة معينة، فإذا لم يقدم الاعتراض خلال تلك المدة سقط الحق نهائياً، ويترتب على تقديم الاعتراض 
 . (1)تشريعحتى يتم عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء عليه، فإذا رفضه ألغي هذا ال ذلك التشريعوقف تنفيذ 

واجب التنفيذ إلا بعد عرضه  تشريعحالة الاستفتاء لا يعتبر الإن الفارق بين الاستفتاء والاعتراض هو أنه في    
مكتملاً لكن يتوقف تنفيذه على نتيجة تصويت  تشريععلى الشعب وموافقته، أما في حالة الاعتراض الشعبي فيكون ال

 .  (2)الشعب
ر من شبهة تعسف الصاد تشريعأن الحق في الاعتراض الشعبي هو إحدى طرق تنقية ال (3)ويرى جانب من الفقه   

السلطة في إصداره أو تعارضه مع المصالح العامة لأفراد الشعب أو اعتدائه على حقوقهم وحرياتهم ويعد الحق في 
 إلى الإرادة الشعبية.دستورية القانون الصادر من السلطة  في الاعتراض الشعبي في حقيقته من وسائل الطعن

 
 الحق في طلب إعادة الانتخاباترابعا : 

في هذه الحالة يعطى دستور الدولة لعدد معين من الناخبين الحق في التقدم إلى السلطة السياسية بطلب لإقالة    
النائب الذي يمثل جموع أفراد الشعب في هذه الدائرة التي ينتمون إليها، وفي هذه الحالة يتعين على السلطة السياسية 

دائرة لانتخاب مرشح جديد. وجدير بالذكر هنا أن من حق النائب أن تقيل النائب وتعيد فتح باب الترشيح في تلك ال
عرض نفسه مرة أخرى على الاستفتاء الشعبي للنظر في  بمنزلةالذي تمت إقالته أن يعيد ترشيح نفسه. وهذا يعد 

صدق طلب إقالته من خلال منافسة انتخابية فإذا فاز مرة أخرى اعتبر من طلب إقالته قد أخطأ في حقه ولا يعبر ب
عن إرادة أغلب أفراد الشعب في الدائرة التي ينتمي إليها الناخب ويلتزمون بأن يؤدوا لذلك النائب الذي فاز مرة 

 .(4)أخرى عن طريق الإرادة الشعبية تعويضاً يعادل ما أنفقه من مصاريف عند إعادة انتخابه

 

 الحق في الحل الشعبي.خامسا : 
ي تأخذ بهذا الحق لمجموعة من الأفراد يتم اختيارهم من بين فئات الشعب هنا يعطي الدستور في الدول التو    

المختلفة أن يكون من حقهم طلب حل الهيئة النيابية القائمة بالفعل والمختارة سلفاً عن طريق الإرادة الشعبية أو 
حالة لا يتم الحل مباشرة بل المعينة بقرار من السلطة السياسية وذلك قبل انتهاء مدة الدورة المحددة لها، وفي هذه ال

يعرض الطلب على الاستفتاء الشعبي، فإذا أقره جموع أفراد الشعب أو أغلبهم تم حل الهيئة النيابية فوراً عقب 

                                                           

 .16(، ص1999، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 3، ط2، جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،  )1(
) مصر: مطابع جامعة المنوفية،  -الدولة الحكومة الحريات العامة –النظم السياسية حول الموضوع ينظر: عبد العظيم عبد السلام،  للمزيد )2(

 .258(، ص 2004 – 2003
وت . وكذلك ثر 200( ص 1981، ) القاهرة: المكتب المصري الحديث، فن الحكم في الإسلامينظر بهذا الخصوص مصطفى أبو زيد فهمي،  )3(

الدولة  –النظم السياسية . وأيضاً عبد العظيم عبد السلام، 224(، ص 1973، ) القاهرة: دار النهضة العربية، موجز القانون الدستوري بدوي، 
 .255، م س ذ، -الحكومة الحريات العامة

 .553(، ص 1978، ) القاهرة: ب. د. ن،  نظرية الدولةطعيمة الجرف،  )4(
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الإعلان عن نتيجة الاستفتاء وإلا رفض الطلب. ويجب الإشارة هنا إلى أن الحل الشعبي إذا وقع فإنه يترتب عليه 
 . (1)مل وعزل جميع أعضائهإنهاء دور البرلمان بالكا

 الحق في طلب عزل رئيس الجمهورية.سادساً: 
ن هذ الحق يجيز للشعب عزل رئيس الجمهورية إذا تبين له أنه جاوز المهمة التي اختير لها، وبالنظر لخطورة إ   

 .(2)هذا الحق، نجد أن الدساتير التي نصت عليه لم تطلقه دون قيد، بل قيدته بشروط معينة
 

 تطبيقات المشاركة السياسية في الدساتير المقارنة: الثاني المطلب
قدمنا في الفرع السابق مظاهر المشاركة السياسية، ونجد من المناسب الوقوف على تطبيقات بعض من تلك    

 المظاهر في الدساتير المقارنة المتفق عليها ضمن دراستنا للقانون الدستوري. 
لقد حفلت الساحة السياسية في العديد من بلدان العالم بالتطبيقات العملية للمشاركة السياسية، فعلى مستوى    

. حيث جرى (3)1958الاستفتاء الشعبي نجد فرنسا قد عرفته في ظل دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 
بشأن تعديل طريقة  1962رية، واستفتاء عام حول المشكلة الجزائ 1961الاستفتاء عدة مرات منها استفتاء عام 
بشأن قبول  1972حول تعديل بعض مواد الدستور، واستفتاء علم  1969انتخاب رئيس الجمهورية، واستفتاء عام 

 . (4)بريطانيا وإيرلندا والنرويج والدنمارك في السوق الأوروبية المشتركة
، 1971ودستور عام  1964وكذلك دستور عام  1956 كما عرفت مصر الاستفتاء الشعبي اعتبارا من دستور   

الذي لم يقتصر فيه على إسهام الشعب في وضع الدستور، بل جاوز ذلك إلى تقرير  2012وأيضاً دستور عام 
فضلًا عن ذلك أخذ الدستور المصري بالاستفتاء  في شأن كل تعديل يطرأ على حكم من أحكامه. الإسهام اهذ

 .    (5)لجمهوريةالشخصي في اختيار رئيس ا
 فقد حدد الحالات التي يجري فيها استفتاء الشعب كما يأتي: 2014أما دستور عام 

 .(6)بمسبحالة حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية عند الضرورة وبقرار  -

                                                           

 .120(، ص 2013، ) القاهرة: مكتبة مدبولي، حق الشعب في استرداد السيادةأيمن أحمد الورداني،  )1(
 .154، صدراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السياسية –مبادئ القانون الدستوري أشرف إبراهيم سليمان،  )2(
ممثليه  قسيادة على أن )) السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريوفي باب ال 1958( من دستور فرنسا الصادر عام  3نصت المادة )  )3(

( من ذات الدستور لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الحكومة أن يعرض على  11وعن طريق الاستفتاء الشعبي ... ((، كما أجازت المادة ) 
للأمة، وبالخدمات لإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية الاستفتاء الشعبي أي قانون حكومي يتضمن تنظيم السلطات العامة أو ا

التي بالرغم من عدم تعارضها مع الدستور، قد تؤثر على سير ى التفويض بالتصديق على معاهدة، هم في ذلك، أو يهدف إلالعامة التي تس
هورية أن يقدم أي مشروع قانون يجيز التصديق على معاهدة تتعلق ( من ذات الدستور على رئيس الجم 5 -88المؤسسات.  كما أوجبت المادة ) 

أشارت إلى أن أي تعديل في مواد الدستور لا  1958( من الدستور الفرنسي لسنة  89انضمام دولة إلى الاتحاد الأوروبي. فضلًا عن أن ) المادة 
 يعد نافذاً إلا بعد إقراره في الاستفتاء الشعبي.  

طروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، شركة أ، نظام الاستفتاء الشعبي " دراسة مقارنة"جاد الحق نصار،  ينظر: جابر جاد )4(
 .296-254، ص ص1992الطريحي للتصوير العلمي، 

. 157، م س ذ، صلسياسيةدراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم ا –مبادئ القانون الدستوري للمزيد ينظر: أشرف إبراهيم سليمان،  )5(
 الملغي. 2012" من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية لعام  136و  127و  89و  76و 74والمواد " 

على أنه )) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز  137تنص المادة  )6(
ت السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل حل المجلس لذا
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 .(1)حالة معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة -
 .(2)المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا -
 .(3)حالة سحب الثقة من رئيس الجمهورية -
 .(4)حالة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور -

، (5)حيث ميز بين نوعين من الاستفتاء 1999كما أخذ الاتحاد السويسري بالاستفتاء الشعبي في دستور عام    
 . (6)أحكام الاستفاء الشعبي 2014ونظم الدستور التونسي لعام 

 تية:فقد تضمن الإشارة إلى الاستفتاء الشعبي في الحالات الآ 2005ر العراقي النافذ لعام أما الدستو 
        . (7)حالة اتخاذ لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية -

                                                           

عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى  لخلا
 ل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإعلان النتيجة النهائية.انتخابات جديدة خلا

على )) ... ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بالسيادة. ولا يتم التصديق عليها إلا  151تنص المادة  )1(
 د إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ... ((.بع
ن )) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أإلى  157تشير المادة  )2(

 كل واحدة منها ((. أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة ، وجب التصويت على
على أنه )) يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات مبكرة، بناءً على طلب مسبب  161تنص المادة  )3(

ة الرئاسية إلا مرة وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المد
، بدعوة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام

س الجمهورية خالياً، من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئي
لنواب وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عد مجلس ا

 منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل ((.
على أن )) لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن  226نصت المادة  )4(

يخ يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تر 
صدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل تسلمه، وي

 وماً من تاريخ الموافقة، فإذايحلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين 
ديل وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التع

 نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ...((.
( حيث أوجبت المادة  140نوعين من الاستفتاء؛ الأول الاستفتاء الإلزامي: وأشارت له المادة )  1999 تضمن الدستور السويسري لعام )5(

ئة المذكورة عرض موضوعات ) تعديلات الاتحاد الدستوري، الدخول في منظمات الأمن الجماعي أو المنظمات الدولية، القوانين الاتحادية الطار 
حياتها أكثر من عام (، للتصويت على الشعب والمقاطعات. وتعرض موضوعات ) المبادرات الشعبية التي ليس أساس دستوري والتي تمتد صلا

معية للمراجعة الشاملة للدستور الاتحادي، المبادرات الشعبية للمراجعة الجزئية للدستور الاتحادي في صورة الصيغة العامة بعد رفضها من الج
لاتحادي إذا لم يتفق الشعب ومجلس المقاطعات على الأمر ( للتصويت على الشعب. أما النوع الثاني: العامة، مبدأ المراجعة الشاملة للدستور ا

تية خلال مئة يوم من نشرها رسمياً، على ت الدستور حيث تعرض الموضوعات الآ( من ذا 141الاستفتاء الاختياري، فقد نصت عليه المادة ) 
ن ومواطنة ممن لهم حق التصويت أو ثماني مقاطعات ) القوانين الاتحادية، القوانين الاتحادية الشعب للتصويت بناء على طلب خمسين ألف مواط

لمعاهدات الدولية في حالات الطارئة التي تمتد صلاحياتها إلى أكثر من عام، القرارات الاتحادية إذا كان الدستور أو القانون يقضيان بذلك، ا
 (.محددة

 ستور التونسي.من الد 126,144ينظر المادة  )6(
خامساً على أنه )لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء  /4نصت المادة  )7(

 عام(. 
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 .(1)حالة تكوين إقليم -
 .(2)حالة اقتراح تعديل الدستور -
 .(3)نفاذ الدستور -

أما فيما يتعلق بالتطبيقات الواردة على حق الاقتراح الشعبي، فقد اقتصر تطبيق هذا الحق في دولة الاتحاد    
، وقبله دستور عام (4)1999السويسري والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعطى الدستور الاتحادي السويسري لعام 

سائل الدستورية دون غيرها وذلك بشرط ألا يقل من يتقدم للناخبين الحق في مباشرة الاقتراح الشعبي في الم 1874
. كما أخذت بذلك معظم الولايات (5)بالاقتراح عن عدد معين يفصح عن الإرادة الشعبية بالنسبة لموضوع الاقتراح

 (6)ولزالت نادرة رغم النص على هذا الحق في تلك الدما الأمريكية، إلا أن التطبيقات الواقعية لمباشرة هذا المظهر 
. ومن ثم لم نجد أي تطبيقات لهذا الحق في الدساتير المصرية أو العراقية المتعاقبة. إلا أنه يمكن عد ما تضمنته 

( من الدستور العراقي النافذ التي أشارت إلى حق عشر الناخبين في تقديم طلب لتكوين الإقليم صورة 119المادة )
 من صور الاقتراح الشعبي. 

عبي لنسبة للاعتراض الشعبي الذي يعد من الصور نادرة التطبيق، حيث يتداخل مع الاستفتاء الشوذات الحال با   
 الذي يطبق على نطاق واسع.  

                                                           

كل محافظة أو أكثر تكوين على أنه )) يحق ل2008لسنة  13من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم  119نصت المادة  )1(
وين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولًا. طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تك

 الإقليم.
 من الدستور على:   126نصت  المادة  )2(

 ء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.  أعضا 1/5أولًا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو 
بعد دورتين انتخابيتين  ثانياً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا

 عة أيام.تفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبمتعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاس
اب عليه، وموافقة ثالثا: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النو 

 الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
الحصرية  لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصاترابعاً: 

 للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه.
 بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره بالجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه(. على أنه )يعد هذا الدستور نافذاً  144نصت المادة  )3(
 138في الباب الرابع ) الشعب والمقاطعات ( الفصل الثاني ) المبادرة والاستفتاء ( وفي المواد )  1999لقد تضمن الدستور السويسري لعام  )4(
( لمائة ألف مواطن يتمتعون بحق التصويت  138( حيث أجازت المادة )  2009/  9/  27يوم التي ألغيت بواسطة التصويت الشعبي  139و

شهراً من تاريخ نشر مبادرتهم رسمياً. حيث يقدم هذا الاقتراح للشعب للتصويت عليه.  18اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي، وذلك خلال 
/  136ن تنضوي تحت حكم المادة ) أدستور، أما المقترحات الشعبية بالتشريعات العادية يمكن والملاحظ هنا أن الاقتراح الشعبي يرد فقط على ال

لى ( من الفصل الأول من الباب الرابع التي أشارت إلى أنه يمكن للمواطنين المتمتعين بالحقوق السياسية اقتراح المبادرات والاستفتاءات ع 2
 المستوى الاتحادي والتوقيع عليها.

 . 29-28، م س ذ، ص صالنظم السياسيةللمزيد ينظر: محمد كاظم المشهداني،  )5(
 .116، م س ذ، صحق الشعب في استرداد السيادةأيمن أحمد الورداني،  )6(
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أما بخصوص التطبيقات الواردة على الحق في إعادة الانتخابات لإقالة الناخبين لنائبهم، فإننا نجد صداها في    
ومنها انتقل إلى باقي الولايات الأمريكية،  1911دستور كاليفورنيا لعام بعض دساتير الولايات المتحدة الأمريكية ك

 . (1)1971، والدستور البلغاري لعام 1963كما وجد مثل هذا التطبيق في الدستور اليوغسلافي لعام 
م اوتأخذ بعض المقاطعات السويسرية بطريقة حل المجلس النيابي حلًا شعبياً، كمقاطعة برن في دستورها لع   

الذي نص على أن للشعب في أي وقت أن يحل المجلس  1875، ومقاطعة لوسرن في دستورها لعام 1893
 . (2)لاف ناخبآالنيابي، إذا ما طلب ذلك أربعة 

( من الدستور وضعت طريقاً شاذاً في مسألة حل مجلس النواب وهو الحل الذاتي 64أما في العراق فالمادة )   
حصوله فالنواب متمسكون بعضويتهم للمجلس لما يحصلون عليه من امتيازات يقررونها للمجلس، وهذا أمر مستبعد 

 .(3)بأنفسهم مع الحرص الدائم على زيادتها كماً ونوعاً في كل حين
ى تطبيقاً ويبقى أخيراً الحق في عزل رئيس الجمهورية من قبل الناخبين قبل انتهاء مدة رئاسته الذي لم نجد له سو    

الذي نص على جواز عزل رئيس الجمهورية، بيد أن هذا  1919ستور "فايمار" الألماني الصادر عام واحداً في د
 العزل يشترط:

 أن يكون الطلب الخاص بعزل رئيس الجمهورية موقعاً عليه من عدد معين من الناخبين. .1
 أن يوافق على هذا الطلب مجلس الريخشتاغ بأغلبية الثلثين. .2

هذين الإجراءين عزل رئيس الجمهورية وإنما يقتصر على امتناعه عن مباشرة أعماله. على أنه لا يترتب على    
 فإذا تم استيفاء الإجراءين اللذين تقدم ذكرهما تعين عرض أمر عزل رئيس الجمهورية على الشعب لإبداء رأيه في

 .    (4)شأنه
سية الشعبي كمظهر مميز للمشاركة السيا قد أخذ بالاستفتاء 2005نخلص من ذلك إلى أن الدستور العراقي لعام    

 النافذ. 2014دون بقية المظاهر الأخرى وكذلك فعل الدستور المصري لعام 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .183، م س ذ، صالوسيف في الأنظمة السياسية  المقارنةللمزيد ينظر: علي يوسف الشكري،  )1(
 .31، م س ذ، صالنظم السياسية، للمزيد ينظر: محمد كاظم المشهداني )2(
( من الدستور العراقي النافذ على أنه ))أولًا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث 64تنص المادة ) )3(

رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو  أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء استجواب
ي رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء ف

 هذه الحالة مستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية((.
 .124، م س ذ، صالسيادةحق الشعب في استرداد أيمن أحمد الورداني،  )4(
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 الثالث المبحث
 عديل الدستوري في العراقالمشاركة السياسية في الت

عتراف من غير الخافي، تلك الأهمية التي يختص بها الفرد في بناء الدولة والمجتمع التي يقتضي معها وجوب الا   
ة أو الجدي والحقيقي بكل السبل المتاحة في الشؤون العامة سواء تلك المتعلقة بحقوقه السياسي الإسهامبحقه في 

لأفراد على المدنية، طالما أن الدستور العراقي وفي سبيل تعزيز إقامة النظام الديمقراطي وسيادة القانون قد اعترف ل
 .ذلك الإسهامنحو معين من حيث العدد والتوقيت والشكل والإجراء ب

وعلى الرغم من أنه لم ينص صراحة على معظم الحقوق التي تعكس صور  2005إن الدستور العراقي لعام    
عامة أو لاعتراف بحق الناخب العراقي بتقديم المقترحات الإلى االمشاركة السياسية، إذ لم نجد في ثناياه ما يشير 

 الحق الشعبي بحل المجلس النيابي أو عزل رئيس يتضمن الحق الشعبي في إعادة الانتخابات وإقالة النواب ولا
اركة الجمهورية، إلا أن هنالك بعض القواعد القانونية الدستورية التي يمكن الإفادة منها والتوصل لتطبيق المش

 السياسية ولو بشكل جزئي أو مرحلي.
ة قي من المشاركة السياسيلذلك سنتناول هذا المطلب عبر فرعين اختص الأول منهما لبحث موقف المشرع العرا   

 . عديل الدستوري بحث دور الناخب العراقي في التفي في حين اختص الفرع الثاني  عديل الدستوري،في الت
 
 التعديل الدستوري موقف المشرع العراقي من المشاركة السياسية في : الأول مطلبال

اصها طة التشريعية في الدولة ضمن حدود اختصهو التشريع الذي تسنه السل عديل الدستوري كما هو معلوم بأن الت   
، وهو كل قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن سلطة عامة ومختصة في الدولة في شكل وثيقة دستورالمبين في ال

 رسمية، استناداً لإجراءات محددة وطبقاً للقواعد الدستورية المعمول بها. 
حصراً  الذي تتولاهيمر بمراحل متعددة تبدأ بالاقتراح،  ومن المهم جداً معرفة أن التعديل الدستوري في العراق   

 السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين  أو لخمس أعضاء مجلس النواب، في محاولة
الدستورية.     ذية، أما الشعب العراقي فليس له اقتراح التعديلاتلخلق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفي

لشعب ثم بعد ذلك يتم إقرار التعديل من قبل مجلس النواب بموافقة ثلثي عدد أعضائه، وبعدها يعرض التعديل على ا
 العراقي لغرض إقراره نهائياً من خلال الاستفتاء الشعبي عليه.   

  توريةعديلات الدسور حول هل أن المشرع العراقي قد نظم المشاركة السياسية في التإن سؤال البحث المركزي يتمح   
 أم لا ؟ 

مع الإقرار بحقيقة أن المشرع العراقي لم يغفل الإشارة إلى حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق    
التصويت فيها الاستفتاءات العامة، ويراد  ، التي يقصد بحق(1)السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشح

بحق الانتخاب الانتخابات العامة أو المحلية، فيما يعني حق الترشح التقدم لشغل أي منصب نيابي أو تمثيلي أو 
 تنفيذي، حيث رسم المشرع بعد ذلك بعض الطرق التي تعد ترجمة لما تقدم. 

                                                           

من الدستور العراقي تنص على أنه: ))للمواطنين رجالًا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما  20المادة  )1(
 فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح((.
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، عديلات الدستوريةو تلميحاً لحق المشاركة السياسية في التإلا أن الدستور العراقي النافذ لم ينص صراحة أ   
التي نرى فيها النافذة التي يمكن أن يطل من خلالها الناخبون مباشرة لتقديم مقترحاتهم  تعديلاتوأهمها مرحلة اقتراح ال

   .حقالشعبية، مما يعني معه خلو النظام القانوني في العراق من أي تنظيم دستوري أو قانوني لهذا ال
 

 عديل الدستوري دور الناخب العراقي في الت: الثاني المطلب
سواء في الجانب الدستوري  عديلات الدستوريةإن القول بعدم تنظيم المشرع العراقي لحق المشاركة السياسية في الت   

مباشرة أو بصورة بصورة ما إأو القانوني، لا ينفي وجود ذلك الحق على أرض الواقع والذي ترجمه الناخب العراقي 
 بالآتي: غير مباشرة وكما سيتضح ذلك 

 
 .عديلات الدستوريةأولًا: الصورة غير المباشرة لممارسة الناخب العراقي لحقه في المشاركة السياسية في الت

سانية العامة لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز، الحق نمن دون أدنى شك، أن من الحقوق الإ        
تتاح له فرصة التمتع دون قيود غير معقولة بأن يشارك في إدارة الشؤون العامة. ومن هذه الحقوق، الحق في أن 

فكاره ونقلها إلى أراء دون مضايقة، الحق في حرية التعبير عن آفي حرية الفكر والوجدان والدين، الحق في اعتناق 
  خرى يختارها.أي وسيلة خرين سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأالآ

لناخب العراقي حق إنساني ثابت في أن يقترح في بلاده تشريع القوانين أو تعديلها أو إلغائها على وفق ل ،لذلك   
فضلاً عن اقتراح التعديلات  حاجات المجتمع المتلاحقة والمتطورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،

لك الحاجات بأسرع الطرق وأيسرها، وكل ذلك تطبيقاً للمبدأ الدستوري المتمثل بالإسهام في  وبما يلبي ت الدستورية،
  الشؤون العامة خدمة للصالح العام.

بصورة غير مباشرة  من خلال حزبه أو نقابته أو جمعيته في  تلك التعديلاتويمارس الناخب حقه في اقتراح    
صحافتها المتخصصة، وكذلك من خلال ممارسته حق التجمع السلمي  يالدورية وفالندوات الثقافية والمؤتمرات 

 بسياقاته القانونية.
وقد يمارسها عن طريق نشر البحوث والدراسات القانونية في المجلات العلمية المحكمة أو المجلات الدورية    

 بتوصيات ومقترحات تتضمنالقانونية، التي تخرج الدستورية و  والصحف اليومية على صفحاتها المتخصصة بالأمور
كما يمكن أن نجد صورة لهذه ، اقتراح إصدار قانون أو تعديل قانون نافذ أو المطالبة بإلغائهأو  تعديل الدستور

 منظمات المجتمع المدني التي تمثل الفضاء الواصل بين الدولة والفرد. المشاركة من خلال 
 

 .عديلات الدستوريةلحقه في المشاركة السياسية في الت ثانياً: الصورة المباشرة لممارسة الناخب العراقي
هميتها كمصدر أساسي للتنظيم الرسمي للعلاقات الإنسانية أ مع  –خصوصاً  دستورإن التشريعات عموماً وال      

فضل وتؤدي دوراً فاعلًا في كل عملية أوضع قائم إلى وضع من في الدولة يجب أن تبقى دائماً وسيلة تطوير 
ياسي أو تطوير اقتصادي أو رقي اجتماعي أو ازدهار ثقافي وأن يكون الهدف الأسمى لجميع تلك إصلاح س

 العمليات ضمان حياة وحرية وسعادة الإنسان ووحدة وتقدم الدولة والمجتمع.
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حركة احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة  2019تشرين الأول  1وتجسيداً لتلك الحقيقة انطلقت في العراق في    
صلاح النظام السياسي والإداري والارتقاء بواقعه الاقتصادي بما يتناسب وحجم الثروات الطبيعية والبشرية الموجودة بإ

فيه، والنهوض بواقعه الاجتماعي في الحفاظ على كرامة المواطن وتأمين متطلبات العيش الكريم له، وقد تمخض 
حثنا هذا حيث أجبر الشارع العراقي المحتج صانع القرار عن حركة الاحتجاجات هذه ما له علاقة مباشرة بموضوع ب

إعادة الحياة للجنة التعديلات الدستورية التي أعيد تشكيلها بقرار مجلس النواب المرقم السياسي والمشرع العراقي على 
 . 3/11/2019في  221

 
 خاتمةال

إن مقولة الشعب هو مصدر السلطات التي أضحت مبدأ دستورياً يكاد لا يخلو دستور دولة ما من أن يتضمنه،    
ولا يختلف العراق عن غيره من دول العالم، إذ أكدت دساتير العراق على أن الشعب هو مصدر السلطات، لذلك 

عبر  –بواسطة ممثلين يختارون في حرية  إما مباشرة أو  –فإن ممارسة الناخبين لحقهم في المشاركة السياسية 
 مظاهرها المتعددة وبضمنها الاقتراح الشعبي للقوانين تعد ضمانة أساسية لشعبية النظام القانوني في العراق. 

مظاهر كحق الاستفتاء الشعبي وحق المشاركة الانتخابية وحق الإلا أن تلك الممارسة اقتصرت على بعض من    
قوق كما هو مبين من خلال ثنايا البحث، وكأنها الحقوق الوحيدة التي تعبر عن المشاركة في الترشح دون بقية الح

الشؤون العامة وهو أمر لا ينسجم وطبيعة النظام الديمقراطي الذي يسعى لتكريس تلك الممارسات ويؤكد على 
 شعبية النظام القانوني.

 
 النتائجاولا : 
 ما يشير للاعتراف بحق الناخب العراقي بتقديم المقترحات العامة أو  الدستور العراقي لم نجد في ثنايا

يتضمن الحق الشعبي في إعادة الانتخابات وإقالة النواب ولا الحق الشعبي بحل المجلس النيابي أو عزل 
 .رئيس الجمهورية

 ت الدستورية.عديلان الدستور العراقي النافذ لم ينص صراحة أو تلميحاً لحق المشاركة السياسية في التإ 
  كان لها الأثر الكبير  2019تشرين الأول/ /1حركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العراق بتاريخ

في  221في إعادة الحياة للجنة التعديلات الدستورية التي أعيد تشكيلها بقرار مجلس النواب المرقم 
دون أن تبادر بتقديم مقترحاتها  بعد أن مضى على تشكيلها أكثر من أربعة عشر عاماً  3/11/2019

 بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة. 
 

   التوصياتثانيا : 
 ومن أجل ترسيخ حق المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية نوصي بما يأتي:   

  حق ناخب المائتي ألف مراعاة المشاركة السياسية وتطبيقاتها عند إجراء التعديلات الدستورية ومنها منح
 هما.يكلتبفي تقديم الاقتراح الشعبي لتعديل الدستور أو إلغائه بإحدى الصورتين المتفق عليهما فقهياً أو 
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 ( من الدستور النافذ بأن يمنح الحق 64إزاء استحالة حل مجلس النواب لنفسه من الممكن تعديل المادة )
ن يطلبوا حل مجلس النواب وفي أألف ناخب عراقي، أو لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  ئتيلما

 ( يوماً يتحدد من خلاله مصير المجلس.60هذه الحالة ينظم استفتاء خلال )
  تقديم اقتراحاتهم القانونية المتعلقة بتعديل الدستور طالما أن في ذلك علامة صحة على تشجيع الناخبين

 الدولة.في كيان 
  إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بدراسة التوصيات والمقترحات المتعلقة باقتراح التعديلات

الدستورية تشريعاً وتعديلاً وإلغاءً التي تتضمنها رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه المعنية بالشأن الدستوري 
 ي المجلات المحكمة.والقانوني العراقي، فضلًا عن البحوث المنشورة ف

  نرى ضرورة تعديل الدستور وإشراك مجلس الاتحاد في مراحل التعديل الدستوري بوصفه أحد مكونات
 السلطة التشريعية كون الدستور العراقي قد أخذ بالثنائية البرلمانية.
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 الملخص 

، في تحقيق محتوى الحكم الصادر عن المحكمة التنفيذية سعت هذه الدراسة إلى بيان الواجب الملقى على عاتق السلطة 
للدستور وبالتالي بطلانه. وبينت الدراسة ما هي المسؤولية  االدستورية، عندما تعتبر هذه المحكمة بأن تشريعا معينا مخالف

الدستورية أو القانونية التي تتحملها السلطة التنفيذية في حال تقاعست، أو تباطأت، أو رفضت تنفيذ حكم المحكمة 
الأحكام الدستورية . لذلك حاولت هذه الدراسة التأسيس لوضع قواعد واضحة ومحددة، تقوم عليها عملية تنفيذ هذه 

القضائية الدستورية من قبل السلطة التنفيذية. وأوصت الدراسة إيجاد نصوص تبين دور السلطة التنفيذية في تنفيذ أحكام 
القضاء الدستوري، وما يتوجب على هذه السلطة القيام به في عملية التنفيذ، مع إلزام السلطة التنفيذية بزمن محدد للتنفيذ، 

ية والقانونية، في حال عدم قيام هذه السلطة، أو مماطلتها أو تقاعسها أو رفضها، تنفيذ أحكام وبيان المسؤولية الدستور 
 القضاء الدستوري. 

 .مسؤولية دستورية وقانونية ،محكمة دستورية ،سلطة تنفيذية ،تنفيذ حكم دستوري : الكلمات الدالة
 

Abstract 
 

This study sought to clarify the duty of this committee to consolidate the ruling of the Constitutional 

Court, where this court considers that certain legislation is unconstitutional and therefore invalid. In 

addition, the study showed what is the constitutional or legal responsibility that the executive 

committee bears in case it fails, slows down, or refuses to implement the ruling of the Constitutional 

Court. Therefore, this study attempted to establish clear and specific rules upon which the 

implementation of these constitutional judicial rulings by the executive committee is based. The study 

recommended finding texts that show the role of the executive committee in the consolidation of the 

rule of constitutional court, and what this committee must do in the consolidation process, with 

obligating the executive committee to a specific time for consolidation, and a statement of the 

constitutional and legal responsibility, in the event of failure of this committee, or its procrastination, 

inaction, the implementation of the provisions of the constitutional judiciary. 

    

 Keywords: Consolidation of a constitutional ruling, Executive committee, Constitutional court, 

Constitutional and legal responsibility. 
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 المقدمة 
، توالى الجدل عن عملية تنفيذ أحكام هذه 2012في الأردن في العام  (1)منذ صدور قانون المحكمة الدستورية    

المحكمة كيف سيكون التنفيذ بمواجهة السلطات العامة ومنها السلطة التنفيذية؟  وما هي الآلية التي تتبعها هذه 
نة لتنفيذ السلطة لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، خصوصا أن قانون المحكمة المذكور لم ينص على آلية معي

 أحكام هذه المحكمة.

 ، ولم يصــــدر نظام لتحديد آليةهورغم مرور أكثر من عشــــر ســــنوات على صــــدور القانون، إلا أنه لم يتم تعديل    
ة التنفيذ؟ وليس بحاجة لتعديل لتبيان آلي تنفيذ الأحكام الدستورية، فهل هذا يعني أن قانون المحكمة الدستورية كاف  

 ؟ أم أن صدور تشريع لوضع آلية محددة لتنفيذ أحكام هذهيكفيام من المحكمة الدستورية أم أن مجرد صدور أحك
 ؟ .يعتبر من ضروريات هذه الأحكام المحكمة

لحكم الآليات التي تحدد عملية تنفيذ الأحكام الصــــــادرة عن المحكمة الدســــــتورية مهمة جدا، ولا تقل أهمية عن ا   
تأتية الدســـــــتوري نفســـــــه، وذلك حتى يتمتع هذا الحكم بما يتوجب أن يتمتع به من تفعيل وإنفاذ له لتحقيق الغاية الم

 منه. 
 أهمية الدراسة

 ة.الدستوري محكمةالسلطة التنفيذية في تنفيذ أحكام ال تؤديهالذي الدور  فيتكمن أهمية الدراسة     
 أهداف الدراسة ومبرراتها

عد واضحة تأسيس لقوا ال، و أحكام المحكمة الدستورية في تنفيذالسلطة التنفيذية تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور     
 تقوم عليها عملية تنفيذ هذه الأحكام .

 مشكلة  الدراسة
فيذ أحكام بين كيفية تنيآلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، ولا يوجد تشريع  بعدم وجودمشكلة الدراسة تتمثل     

 .هذه المحكمة
 .من قبل السلطة التنفيذية وتبين هذه الدراسة كيف يمكن تنفيذ أحكام القضاء الدستوري     

 أسئلة الدراسة
 لية:تثور في هذه الدراسة الأسئلة التا    

 أحكام المحكمة الدستورية ؟ السلطة التنفيذيةتنفذ  أن كيف يمكن
 تنفيذ؟الفي السلطة التنفيذية ما هو دور 

 بحاجة لتشريع قانوني مستقل؟  التنفيذ هل قانون المحكمة الدستورية بحاجة لتعديل، أم أن
 فترة زمنية؟تنفيذ خلال العلى السلطة التنفيذية هل تجبر و  لتنفيذ؟لهل يوجد وقت محدد 

 في حال لم يتم التنفيذ؟ السلطة التنفيذية هل هنالك مسؤولية على 
 

                                                           
,  7/6/2012, نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  6/6/2012, صدر  بتاريخ  37. عدد مواده  15رقم   2012المحكمة الدستورية لسنة قانون  (1)

 . 2519, ص  5161العدد 
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 الدراسة يةمنهج
 على المناهج )التحليلي والواقعي والمقارن(. د الباحثاعتم    

 الدراسات السابقة
 :(1): المحكمة الدستورية الأردنية ما بين الإنجاز الدستوري وإشكاليات التطبيقأولا

 تحدثت هذه الدراسة عن تشكيل المحكمة الدستورية في الأردن، وضمانات استقلالها واختصاصاتها وإجراءات    
الطعن أمامها، وطرق الطعن وحجية الحكم الصادر عنها، وبالتالي فإن هذه الدراسة تختلف عن دراسة الباحث، 

ذه هفي عملية تنفيذ  ة التنفيذية، ودور السلطعن كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية فتتحدث 
 الأحكام.

 :(2)ثانيا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين

لرقابة اتناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في كل من الأردن ومصر، وأوجه وطرق هذه     
ك ا، وتشكيل المحكمة الدستورية وضمانات أعضائها، وكذلقبل إنشاء المحكمة الدستورية في الأردن وبعد إنشائه

ة نشاء المحكمة الدستورية العليا في مصر وبعد إنشائها، في حين أن دراسإأوجه وطرق الرقابة الدستورية قبل 
 دستوريةلأحكام القضائية الالسلطة التنفيذية لالباحث تختلف عن الدراسة المذكورة في أنها جاءت منصبة على تنفيذ 

 .، وليس على الرقابة الدستورية

 : (3)ثالثا : وسائل تحريك الدعوى الدستورية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

جاءت الدراسة المذكورة بشكل متخصص، لتبين الوسائل المتاحة لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة     
ة ط، لتبين دور السلةالدستوري محكمةتنفيذ أحكام ال جاءت متخصصة في عملية تي هذهالدستورية، في حين أن دراس

  هذه المحكمة. في عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن التنفيذية

 خطة الدراسة: 
  باحث:قسم الباحث خطة دراسته إلى ثلاثة م    

 التزامات تتعلق بقانون غير دستوري. بحث الأول:الم
 دستوري.الثاني: التزامات تتعلق بنظام غير  بحثالم
 المسؤولية الدستورية والقانونية للسلطة التنفيذية عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.بحث الثالث: الم
 
 
 

                                                           
( , المحكمة الدستورية الأردنية ما بين الإنجاز الدستوري وإشكاليات التطبيق, رسالة ماجستير , الجامعة 2014زياد , إيناس محمد عزت ) (1)

   الدراسات العليا .الأردنية , كلية 
 ( , الرقابة القضائية على دستورية القوانين , رسالة ماجستير , جامعة جرش , كلية الدراسات العليا .2017أبو غزالة , حمزة خالد حسن ) (2)
أطروحة ة مقارنة , ( , وسائل تحريك الدعوى الدستورية في القانون الأردني : دراس2022قاسم , نسرين ياسر محمد ) (3)

 جامعة العلوم الإسلامية , عمان.   , دكتوراه
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 الأول  بحثالم
 التزامات تتعلق بقانون غير الدستوري 

  تمهيد وتقسيم 
انوني السلطة التنفيذية التزامات عندما تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو نص قتقع على كاهل     

ون صادر عن السلطة التشريعية، وتتمثل هذه الالتزامات بتعطل تنفيذ القانون غير الدستوري، وتقديم مشروع قان
مخالف صدار قانون بديل عن القانون العن القانون الباطل، ودعوة البرلمان للانعقاد لإ بديلاً للسلطة التشريعية 

ربعة أللدستور، والتزام بإصدار قانون مؤقت بديل حال غياب السلطة التشريعية، ويبين الباحث هذه الالتزامات في 
 :مطالب

 : تعطيل تنفيذ قانون غير دستوري.الأول مطلبال
 : تقديم مشروع قانون بديل.الثاني مطلبال
 ان للانعقاد.: دعوة البرلمالثالث مطلبال
 : إصدار قانون مؤقت.الرابع مطلبال
 
 تعطيل تنفيذ قانون غير دستوري : الأول مطلبال

ذا هللدستور، يعتبر  اً بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية باعتبار قانون موضوع الدعوى الدستورية مخالف    
القانون  القانون باطلا من لحظة اعتباره غير دستوري، ولكن إذا حدد الحكم تاريخا مغايرا لنفاذ هذا الحكم، فيعتبر

 ب من قانون المحكمة/15باطلا من التاريخ المحدد في حكم المحكمة الدستورية، وذلك وفقا لما قررته المادة 
ه، فإذا ثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذأالصادر عن المحكمة نافذا بيكون الحكم الدستورية، ونصها: )

حكم قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد ال
 (.تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم

رية من ولذلك تمنع السلطة التنفيذية من تنفيذ القانون المقضي بمخالفته للدستور، بموجب حكم المحكمة الدستو     
تنفيذ  ، فيمتنع على السلطة التنفيذيةالحظة صدور الحكم، وفي حال حدد الحكم تاريخا آخر لاعتبار هذا الحكم نافذ

حكم، أو السلطة التنفيذية بعد صدور ال تقوم بهلحكم، وأي تنفيذ القانون المخالف للدستور من التاريخ الذي حدده ا
لى ما كانت بعد التاريخ المحدد لنفاذ الحكم يعتبر تنفيذا باطلا، ولا يعتد به ولا يعول عليه، وينبغي إعادة الحال إ

رة الإشا تسبق ام عليه قبل التنفيذ، وذلك على اعتبار القاعدة التي تقول بأن ما بني على باطل فهو باطل، على
ر إليها في موضع سابق، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بأن القانون الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته يعتب

 من تاريخ صدور الحكم أو من التاريخ المحدد للنفاذ. باطلا
وتعتبر السلطة التنفيذية ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية، عندما تمتنع هذه السلطة عن تنفيذ القانون المحكوم     

، (1)عليه بعدم الدستورية، وهذا الامتناع الأصل أن يكون بشكل فوري وبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية
الصادر عن المحكمة الدستورية يعتبر نافذا من تاريخ المذكور، فإن الحكم  (2)فبحسب قانون المحكمة الدستورية

                                                           
 .237(, ص 2019) ,, منشورات زين الحقوقية, بيروت1وري, ط , حجية أحكام وقرارات القضاء الدستمطر, آلاء مهدي (1)
 .2012لسنة  15حكمة الدستورية رقم قانون الممن  ب /15المادة (2)
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وهذا الاستثناء من التاريخ المحدد،  اهذا الحكم، إلا إذا حدد الحكم الدستوري تاريخا آخر لنفاذه، فيعتبر الحكم نافذ
ن المحكوم ب من قانون المحكمة الدستورية المذكور، يقيد السلطة التنفيذية في تنفيذ القانو /15الذي أتت به المادة 

 عليه بعدم الدستورية، ليس من تاريخ صدور الحكم، وإنما من التاريخ الذي حدده الحكم.
وعلى السلطة التنفيذية القيام بالتنفيذ، ولكن تنفيذ الحكم الدستوري الذي يقضي ببطلان القانون لمخالفته الدستور،     

 .  (1)وعليها عدم تنفيذ هذا القانون والامتناع عن تنفيذه
لنفاذ الحكم، فإن السلطة التنفيذية ملزمة  اوفي الحالات التي يحدد النظام القانوني للمحكمة الدستورية تاريخ    

بالتوقف عن تنفيذ القانون الباطل من التاريخ الذي يحدده هذا النظام، كما هو الحال في مصر حيث يسري الحظر 
كم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، بحسب المادة على السلطة التنفيذية من اليوم التالي، بعد نشر ح

ونصها: )..ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة  (2)( من قانون المحكمة الدستورية العليا49)
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر..(، إلا في حالات استثنائية 

قف على نشر يتوجب فيها على السلطة التنفيذية التوقف عن تنفيذ القانون مباشرة، وبمجرد صدور الحكم ودون التو 
( المذكورة: 49الحكم في الجريدة الرسمية، وذلك عندما يتعلق الحكم بنص ضريبي بحسب ما جاء بنفس المادة )

أو في حالة تعلق الحكم  (3))..أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..(
تعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى فإذا كان الحكم بعدم الدستورية مبنص جنائي )..

 .(4)..(ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبلية النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ،ذلك النص كأن لم تكن
 لذلك تتوقف السلطة التنفيذية عن تنفيذ القانون المخالف للدستور بمجرد صدور الحكم، إذا كان عدم        

الدستورية يتعلق بنص ضريبي، إعمالا لقاعدة الأثر المباشر للحكم الدستوري، ولكن إذا كان النص لا يتعلق 
ي في الجريدة من اليوم التالي لنشر الحكم الدستور  بالضريبة، فإن السلطة التنفيذية ملزمة بعدم تنفيذ القانون، ابتداء

الرسمية، ويتم النشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، إلا إذا حددت 
ة العليا ( من قانون المحكم49المحكمة تاريخا آخر، فالمنع يسري من هذا التاريخ، وذلك إعمالا لما ورد في المادة )

ثر ورية )..وتنشر الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات، خلال خمسة عشر يوما على الأكالدست
لي من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التا

ع بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميلنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم 
 الأحوال إلا أثر مباشر..(.

وفي فرنسا يمتنع على السلطة التنفيذية تنفيذ القانون المقضي بعدم دستوريته من المجلس الدستوري، وذلك من      
أثر مباشر أو من  اتاريخ صدور حكم المجلس، أو من تاريخ لاحق يحدده المجلس في نفس الحكم، فالتنفيذ يكون ذ

التاريخ المحدد في الحكم على أن يكون لاحقا، واعتبار حكم المجلس الدستوري ملزما للجميع وملزما لجميع السلطات 

                                                           
 .310ص , (2000), القاهرة، دار الشرق، 2للحقوق والحريات، طحماية الدستورية ، السرور، أحمد فتحي  (1)
, ص 36, العدد 6/9/1979, نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/8/1979, صدر بتاريخ 9197لسنة  48لدستورية العليا رقم قانون المحكمة ا (2)

530 . 
 .قانون المحكمة الدستورية العليا ( من49المادة ) (3)
 .قانون المحكمة الدستورية العليا من( 49المادة ) (4)
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، (1)يعني أن السلطة التنفيذية ملزمة بعدم تنفيذ القانون الذي حكم المجلس الدستوري عليه بأنه مخالف للدستور
 ،قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعنونصها: ) (2)الدستور الفرنسي( من 62وذلك إعمالا لنص المادة )

 (.وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والمحاكم
وعلى السلطة التنفيذية احترام أحكام المحكمة الدستورية، وذلك من خلال الامتناع عن تنفيذ القانون المقضي     

 . (3)بعدم دستوريته
واحترام السلطة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، يعني إلزامية هذه الأحكام لهذه السلطة،     

، فاحترام السلطة التنفيذية للأحكام الصادرة (4)ووجوب عدم تنفيذ النص القانوني الباطل والمحكوم بعدم دستوريته
بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ويكون هذا التنفيذ من خلال عن المحكمة الدستورية، معناه قيام السلطة التنفيذية 

 . (5)الامتناع عن تنفيذ القانون المقضي ببطلانه
تشريعية ويثور التساؤل في هذا المقام عن توقف احترام السلطة التنفيذية للحكم الدستوري، على قيام السلطة ال    

 بإلغاء القانون المقضي ببطلانه؟
توقف السلطة التنفيذية عن تنفيذ القانون المقضي بعدم دستوريته، غير  إنا التساؤل يقول والجواب على هذ    

، فعملية إلغاء القانون غير الدستوري من قبل السلطة التشريعية، (6)مرهون بقيام السلطة التشريعية بإلغاء هذا القانون 
طة التنفيذية لأحكام المحكمة الدستورية، لا يتوقف قد تأخذ وقتا طويلا وإجراءات قانونية، ومن المؤكد أن احترام السل

على قيام السلطة التشريعية بإلغاء القانون المقضي بعدم دستوريته، بل يجب على السلطة التنفيذية إبداء وإظهار 
هذا الاحترام على الفور، وبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، وذلك من خلال الامتناع عن تنفيذ النص الباطل 

 .(7)محكوم عليه بمخالفته للدستورال
انون وبرأي الباحث فإنه ليس من المنطق وليس من العدالة، الانتظار حتى تقوم السلطة التشريعية بإلغاء الق    

ي قد يكون المحكوم عليه بعدم الدستورية، في الوقت الذي تقوم به السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا القانون الباطل، الذ
نون الباطل، مبادئ العدالة أن تتوقف السلطة التنفيذية عن تنفيذ القاالحريات وبالأفراد، لذلك تقتضي بماسا بالحقوق و 

 دون انتظار السلطة التشريعية لإلغاء هذا القانون وإصدار قانون بديل.
ون أبطلته تحصيل مبالة، تستند فيها إلى قانبومن الأمثلة التي تعبر عن هذه الفكرة عدم قيام السلطة التنفيذية     

د لقانون ، أو التزام السلطة التنفيذية برد مبالة كانت هذه السلطة قد قامت بتحصيلها، بالاستناالمحكمة الدستورية
 للدستور. ااعتبرته المحكمة الدستورية مخالف

                                                           
 .327مطر, آلاء, مرجع سابق, ص  (1)
 .28/9/1959, وتم التصديق عليه بتاريخ 4/10/1958الدستور الفرنسي, صدر بتاريخ  (2)
, (2002) الحلبي الحقوقية, بيروت,, مكتبة العالم, القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في المجذوب, محمد (3)

 .236ص 
, إثراء للنشر والتوزيع, عمان, 1, ط 2011ا للتعديلات الدستورية لعام , مبادئ القانون الدستوري والنظام السياسي الأردني وفقكنعان, نواف سالم (4)
 .841ص , (1978طبعة جامعة عين شمس، القاهرة, )الدستوري، الجزء الأول، م، النظرية العامة للقانون , والشاعر،  رمزي 338ص , (2012)
 .310حماية الدستورية للحقوق والحريات, مرجع سابق, ص , الفتحي أحمدسرور,  (5)
 .237مطر, آلاء, مرجع سابق, ص  (6)
 .310حماية الدستورية للحقوق والحريات, مرجع سابق, ص , الفتحي أحمدسرور,  (7)
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لان ويرى الباحث أن السلطة التنفيذية تستطيع تنفيذ القانون الباطل، حتى إن حكمت المحكمة الدستورية ببط    
ا جاء به الحكم الدستوري اعتبر نفاذ البطلان من تاريخ محدد، فالسلطة التنفيذية تتقيد بم هذا القانون، ما دام أن

ن الحكم، ومثال ذلك لو أن المحكمة الدستورية أعلنت بطلان قانون معين لمخالفته الدستور، وحددت في حكمها أ
قانون ة التنفيذية تستطيع تنفيذ الهذا البطلان يسري بعد مرور ثلاثة شهور على صدور الحكم الدستوري، فإن السلط

، الباطل خلال مدة الثلاثة شهور اللاحقة لصدور الحكم، حتى لو أعلنت المحكمة الدستورية بطلان هذا القانون 
 وذلك لأن هذا البطلان يسري بعد مدة الثلاثة شهور اللاحقة لصدور الحكم.

، يتطلب أيضا من السلطة التنفيذية وعند إصدارها احترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية إنوقيل     
للدستور، وبحيث تكون  اللقرارات الإدارية، أن تراعي الحكم الدستوري الصادر باعتبار القانون المحكوم عليه مخالف

ن ، ولا تحاكي القانون الباطل، وذلك على الرغم م(1)القرارات الإدارية التي تصدرها تحاكي الحكم الدستوري وتكرسه
أن هذه القرارات لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، وإنما تخضع لرقابة القضاء الإداري باعتبارها مخالفة 

 .(2)للدستور
 
 تقديم مشروع قانون بديل : الثاني مطلبال

لسلطة إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون، فعلى السلطة التنفيذية تقديم مشروع قانون ل    
ورية التشريعية للعمل على إصداره، كقانون بديل عن القانون المقضي بعدم دستوريته، وذلك في حال كان عدم الدست

قديم تيتعلق فقط بنص في القانون، فيمكن للسلطة التنفيذية يتعلق بالقانون بأكمله، أما إذا كان عدم الدستورية 
)يعرض الدستور الأردني ونصها: من ( 91مشروع نص بديل عن النص المخالف للدستور، وذلك وفقا للمادة )

رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع 
ك قره المجلسان وصدق عليه الملك(، وكذلأالمشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا  الحالات يرفع

إعداد -4( من الدستور المصري وجاء فيها: )تمارس الحكومة بعض الاختصاصات التالية: ... 167وفقا للمادة )
ل عضو جمهورية، ولمجلس الوزراء، ولك(: وجاء فيها أيضا: )لرئيس ال122مشروعات القوانين والقرارات..( والمادة )

 في مجلس النواب اقتراح القوانين..(.
ئيس من حق كل من ر ( فإن للسلطة التنفيذية تقديم مشاريع القوانين )39وبحسب القانون الفرنسي في المادة )    

عد بتكون مناقشة مشروعات القوانين الحكومية في مجلس الوزراء  .الوزراء وأعضاء البرلمان المبادرة بـالتشريع
التشاور مع مجلس الدولة، ويتم عرضها في واحد  أو آخر من مجلسي البرلمان. سوف تُطرح مشروعات قوانين 

لأولى رة االمالية، وتلك المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي للمرة الأولى أمام الجمعية الوطنية. دون المساس بالفق
، فإن مشروعات القوانين التي تعالج بشكل أساسي آلية تنظيم المجتمعات المحلية يجب أن تعرض 44من المادة 

ة ( من نفس الدستور التي تنص على أن )...فإن الجلسة العام42للمرة الأولى في مجلس الشيوخ ...(، والمادة )
ي أحيل ... في قراءة أولى أمام مجلس البرلمان الأول الذلمناقشة مشروعات القوانين التي تتضمن التعديل الدستوري 

 إليه المشروع ، النص الذي تعرضه الحكومة...(.

                                                           
 .248مطر, آلاء, مرجع سابق, ص  (1)
 .715ص  ,(2005) , دار النهضة العربية,2لدستورية )آثاره وحجيته وتنفيذه(, ط , الحكم الصادر في الدعوى ازكي, محمود أحمد (2)
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ويتوجب على السلطة التنفيذية إعداد مشروع قانون وتقديمه للسلطة التشريعية، ليكون بديلا عن القانون المقضي     
 .(1)بعدم دستوريته

على السلطة التنفيذية تقديم هذا المشروع للسلطة التشريعية، ليكون هذا ولا يكفي إعداد مشروع قانون، بل     
المشروع قانون بديل عن القانون الذي قضت المحكمة الدستورية بمخالفته للدستور، على أن تتجنب السلطة التنفيذية 

 .(2)المشهد مرة أخرى العيوب المخالفة للدستور في المشروع الجديد عند تقديمه للسلطة التشريعية، حتى لا يتكرر 
ن مبدأ الفصل بين السلطات وبصورته المرنة في النظام الدستوري الأردني، يتيح للسلطة التنفيذية أن تبادر إو     

 .(3)باقتراح تعديل القانون بهدف تلافي أي عيب دستوري فيه
 
 دعوة البرلمان للانعقاد : الثالث مطلبال

لى عندما تصدر المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون، فإن هذا القانون يصبح في حكم المنعدم ، وع    
 السلطة التنفيذية التوقف عن التعاطي مع هذا القانون.

ون ولكن ما هو الحل إذا كان البرلمان في إجازة، أو كان منحلا، وصدر حكم المحكمة الدستورية، وأبطل قان    
 معين لمخالفته للدستور؟ وماذا يتوجب على السلطة التنفيذية التصرف في هذه الحالة؟

 للاجتهاد، لة، وتبقى المسألة محلافي الحقيقة لم يتطرق الدستور الأردني ولا قانون المحكمة الدستورية لهذه الحا    
 على ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة.

شريعي وبما أن السلطة التنفيذية هي من تدير الدولة وعليها واجب التصرف، وبحيث لا تترك مجالا للفراغ الت     
برلمان ي دورة استثنائية، إذا كان البعد حكم المحكمة الدستورية، فإنه يتوجب عليها دعوة مجلس الأمة للانعقاد ف

 للملكمن الدستور، ونصها: ) 82/1غير منعقد، أو في إجازته السنوية، أو كان في حالة حل، وذلك وفقا للمادة 
ار جل إقر أأن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة من 

 (.الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة أمور معينة، تبين في
رية ودعوة مجلس الأمة للانعقاد تكون محددة بهدف إصدار قانون بديل، عن القانون الذي قضت المحكمة الدستو     

دة مع نص الما بعدم دستوريته، وذلك حتى تكون دعوة السلطة التنفيذية لمجلس الأمة للانعقاد دستورية، وتتوافق
ي فلا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة من الدستور، ونصها: ) 82/3

 (.الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها
ئيس وفي مصر يمكن دعوة مجلس النواب للانعقاد إذا كان مجلس النواب في إجازته، بناء على طلب من ر     

يجوز ( من الدستور المصري، التي جاء فيها: )116الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، بحسب المادة )
انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية..( وذلك من 

 أجل إصدار قانون بديل عن القانون الباطل.

                                                           
 .236المجذوب, محمد, مرجع سابق, ص  (1)
 .310ات, مرجع سابق, ص , الحماية الدستورية للحقوق والحريسرور, أحمد فتحي (2)
, دراسة منشورة على موقع المحكمة الدستورية, وير الأنظمة الدستورية والسياسيةالقضاء الدستوري في تطدور , الخطيب, نعمان (3)
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( من الدستور الفرنسي، 29س الوزراء طلب عقد البرلمان في دورة غير عادية، بحسب المادة )وفي فرنسا لرئي    
يجتمع البرلمان في : )وذلك لغايات إصدار قانون بديل عن القانون الذي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته

لون الجمعية الوطنية لمناقشة دورة غير عادية بناء على طلب من رئيس الوزراء، أو أغلبية الأعضاء الذين يشك
 (.جدول أعمال محدد..

 
 إصدار قانون مؤقت: الرابع مطلبال

إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكما باعتبار قانون معين بأنه غير دستوري، وكانت السلطة التشريعية في     
حالة من عدم الانعقاد، أوفي حالة من الحل، وكان من الصعب دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، مع وجود 

اء إجازة المجلس إذا كان في إجازة أو لحين إجراء ظروف في الدولة لا تحتمل التأخير، أو الانتظار لحين انته
، فكيف تتصرف السلطة التنفيذية حيال هذا الأمر؟ هل تقف مكتوفة الانتخابات البرلمانية إذا كان المجلس منحلّا 
 الأيدي؟ أم أنها تعمل على معالجة المسألة؟

في فرع سابق ذكر الباحث أن السلطة التنفيذية هي المنوط بها إدارة الدولة وشؤون البلاد، وهي تتصرف في     
هذه السلطة واجب تدبير الأمر، ومن ضمن الأدوات التي يمكن أن  ىمواقفها على هذا الأساس، ولذلك فإن عل

صدار قانون مؤقت، على أن يسمح نظام الدولة إليها السلطة التنفيذية، في حال غياب السلطة التشريعية إ أتلج
 الدستوري بلعب السلطة التنفيذية هذا الدور، أي الدور التشريعي وإصدار قانون مؤقت ولهذه الغاية فقط.

الدستور الأردني أعطى السلطة التنفيذية الحق بإصدار القوانين المؤقتة، على أن يكون مجلس النواب منحلا،     
( من الدستور، وفي حالات معينة فقط ذكرها الدستور على سبيل الحصر، وهي حالة الكوارث 94وذلك في المادة )

العامة، وحالة الحرب والطوارئ، وحالة الحاجة لنفقات ضرورية ومستعجلة التي لا يمكن معها التأجيل، وجاء نص 
مجلس الوزراء بموافقة الملك أن عندما يكون مجلس النواب منحلًا يحق ل.1( المذكورة بهذه الصيغة: )94المادة )

 :يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها
 .الكوارث العامة .أ

 حالة الحرب والطوارئ  .ب
 .ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل

مجلس ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على    
الأمة فـي أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فـيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله 
أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها فـي هذه الفقرة ولم 

بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول  يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن
 .ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك فـي العقود والحقوق المكتسبة

( من هذا 93. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فـيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة )2
 .الدستور(

( المذكور، يتبين أن السلطة التنفيذية ليست حرة في أن تصدر قوانين مؤقتة كما 94ومن خلال نص المادة )    
  .تشاء، بل هي مقيدة بقيود دستورية لإصدار هذه القوانين، وضمن شروط معينة
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وبذلك فإن النظام الدستوري إذا سمح للسلطة التنفيذية بإصدار قوانين مؤقتة لمواجهة حالات معينة، وإذا كان     
من بين هذه الحالات إصدار قانون بديل للقانون المقضي بعدم دستورية، فيمكن مواجهة الفراغ التشريعي من خلال 

 هذه الوسيلة.
 الثاني بحثالم

 ير دستوري نظام غبالتزامات تتعلق 
 
   تمهيد وتقسيم  

بين الباحث في المطلب السابق الالتزامات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية، للقيام بها      
في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تشريع، وهي التزامات خاصة بالحكم الدستوري إذا تعلق هذا 

 الحكم بتشريع من درجة قانون.
ات، وبما أن القوانين تصدرها السلطة التشريعية، في حين أن الأنظمة تصدرها السلطة وإضافة لهذه الالتزام    

التنفيذية، فإن أي خلل أو مخالفة في هذه الأنظمة تكون إزالته بيد السلطة التنفيذية، ولذلك فهنالك التزامات أخرى 
 ن درجة نظام.يتوجب على السلطة التنفيذية القيام بها إذا تعلق الحكم الدستوري بتشريع م

 ويبين الباحث هذه الالتزامات في ثلاثة مطالب :
 : التزام بعدم تنفيذ نظام غير دستوري .  المطلب الأول
 : التزام بإلغاء نظام غير دستوري .  المطلب الثاني
 : التزام بتعديل نظام غير دستوري .  المطلب الثالث
 للحكم الدستوري .   : التزام بمراعاة الأنظمة المستقبليةالمطلب الرابع

 
 التزام بعدم تنفيذ النظام غير الدستوري  : المطلب الأول

في حالة إصدار المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية نص تشريعي، وكان هذا النص من درجة قانون، فإن     
ضا على النص هذا النص يعتبر باطلا وفي حكم المنعدم كما بين الباحث في المطلب السابق، وهذا ينطبق أي

التشريعي من درجة نظام أيضا، فإن هذا النص وهذا النظام يعتبر كذلك باطلا، وفي حكم المنعدم، وعلى السلطة 
التنفيذية وبمجرد صدور الحكم وقبل نشر الحكم في الجريدة الرسمية، القيام مباشرة بوقف العمل بالنظام غير 

 .الدستوري 
فيذية لا يتوقف على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وإنما على السلطة التنفيذية وهذا الالتزام على السلطة  التن    

التحرك بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، وذلك إعمالا لقاعدة الأثر المباشر للحكم، ما دام أن المحكمة 
قانون المحكمة الدستورية: ب من /15الدستورية لم تحدد تاريخا آخر لنفاذ الحكم، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 

يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم )..
دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر 

(، وذلك لأن الأصل في حكم المحكمة الدستورية ظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكملنفاذه فيعتبر القانون أو الن
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أن يكون نافذا وبأثر مباشر، وبطلان النص المحكوم عليه بعدم الدستورية يكون من تاريخ صدور الحكم ، فحكم 
 صدور الحكم.المحكمة الدستورية عبارة عن إعلان ببطلان النظام المقضي بعدم دستوريته من تاريخ 

ص نأما إذا حددت المحكمة الدستورية تاريخا آخر لنفاذ الحكم، فإن البطلان يبدأ من هذا التاريخ، بحسب      
ر ب المذكور من قانون المحكمة الدستورية، وعملية نشر الحكم في الجريدة الرسمية ليست هي من تقر /15المادة 

لازم  رية هو من يقرر هذا البطلان،  وإنما هذا الإعلان هو إجراءبطلان نفاذ النظام، بل إن حكم المحكمة الدستو 
المادة  لإعلام الكافة بهذا القرار، وبأن النظام بعد هذا القرار يصبح باطلا، وهذا اللزوم بنص القانون وبحسب نص

 ب من قانون المحكمة الدستورية المذكور وليس من قبيل الترف./15
كما ينبغي احترام السلطة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية إذا كان الحكم يتعلق بقانون، فإن     

هذا الاحترام يعني أيضا إلزامية الأحكام الدستورية الصادرة لهذه السلطة والمتعلقة بنظام، ووجوب عدم تنفيذ النظام 
 .(1)المحكوم بعدم دستوريته

تنفيذية عليها واجب تعطيل تنفيذ النص الوارد في النظام المخالف للدستور، الذي حكمت المحكمة والسلطة ال    
 .(2)الدستورية بأن هذا النص مخالف للدستور، لأن التنفيذ هو من اختصاص السلطة التنفيذية

نفيذ النظام المقضي السلطة التنفيذية احترام أحكام المحكمة الدستورية، وذلك من خلال الامتناع عن ت علىو     
 . (3)بعدم دستوريته

واحترام السلطة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، يعني إلزامية هذه الأحكام لهذه السلطة،     
 .(4)ووجوب عدم تنفيذ النظام الباطل والمحكوم بعدم دستوريته

 
 التزام بإلغاء نظام غير دستوري  :المطلب الثاني

ويتوجب على السلطة التنفيذية بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها، واعتبار النظام المقضي بمخالفته     
 .(5)حكم الدستوري الللدستور، أن تقوم هذه السلطة بإلغاء هذا النظام، لأن هذا النظام أصبح باطلا بعد 

فيذ هذا الحكم، وإلغاء النظام المحكوم عليه بعدم وعلى السلطة التنفيذية الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وتن    
 .(6)الدستورية أو تعديله، حتى يكون هنالك انسجام بين هذا التعديل وبين الحكم الدستوري 

والسلطة التنفيذية عليها واجب إلغاء النص الوارد في النظام المخالف للدستور، ما دام أن المحكمة الدستورية     
 .(7)قضت بعدم دستورية هذا النص

                                                           
 .841, والشاعر, رمزي, مرجع سابق, ص 338كنعان, نواف, مرجع سابق, ص  (1)
, دراسة منشورة في مجلة مام المحكمة الدستورية في الأردنالرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة أ ,, سليمشطناوي, فيصل وحتاملة (2)

 .628ص , (2013), علوم الشريعة والقانون 
 .236مرجع سابق, ص جذوب, محمد, الم (3)
 .338, وكنعان, نواف سالم, مرجع سابق, ص 841الشاعر, رمزي, مرجع سابق, ص  (4)
 .338, وكنعان, نواف سالم, مرجع سابق, ص 841ابق, ص , مرجع سالشاعر, رمزي  (5)
 .126الكفاوين, أحمد, مرجع سابق, ص  (6)
 .628شطناوي, فيصل وحتامله, سليم, مرجع سابق, ص  (7)
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وهو ما يسمى في  -والسلطة التنفيذية ملزمة بالحكم الدستوري ، ويجب عليها إلغاء النص الوارد في النظام    
 .(1)إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلانه -راسيممصر باللائحة أو الم

تختص  اوعلى هذه السلطة طرح النص التشريعي المقضي بمخالفته للدستور، سواء كان لائحة أو مرسوم    
 .(2)المحكمة الدستورية بنظر عدم دستوريته، وعليها طرحه من عداد النصوص التشريعية

 
 التزام بتعديل نظام غير دستوري  : المطلب الثالث

ويتوجب على السلطة التنفيذية بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها، واعتبار النص التشريعي الوارد في النظام     
للدستور، أن تأخذ بعين الاعتبار وتحترم هذا الحكم من خلال العمل على إجراء التعديلات اللازمة، للنظام  امخالف

 .(3)عدم الدستورية، وإجراء التعديلات اللازمة أيضا للأنظمة القائمةالمحكوم عليه ب
والسلطة التنفيذية عليها واجب تعديل أية أنظمة أخرى، على ارتباط وثيق بحكم المحكمة الدستورية، وبالنص     

 .(4)الذي قضت بعدم دستوريته
مت بتعديل بعض الأنظمة التي حكمت المحكمة وقد استجابت السلطة التنفيذية إلى أحكام القضاء الدستوري، وقا   

الدستورية ببطلانها وبعدم دستوريتها، أو بعدم دستورية بعض النصوص الواردة فيها  كنظام الخدمة المدنية الذي 
 .(5)عدل أكثر من مرة

ويتوجب على السلطة التنفيذية إصدار نظام جديد بديل عن النظام المقضي بعدم دستوريته، على أن يكون     
النظام الجديد مراعيا للحكم الدستوري، وإذا كان حكم عدم الدستورية يتعلق بنص في النظام ، فعلى هذه السلطة 

، فإصدار (6)جديد يكون متوافقا مع الدستوربعد إلغاء نص النظام المقضي بعدم دستوريته، إصدار نص بديل و 
نص بديل يتفق مع نصوص الدستور في حال حكمت المحكمة الدستورية بأن النص التشريعي المنبثق في لائحة، 

   . (7)أو مرسوم مخالف للدستور هو واجب يقع على عاتق السلطة التنفيذية
 

 التزام بمراعاة الأنظمة المستقبلية للحكم الدستوري  : المطلب الرابع
كما يتوجب على السلطة التنفيذية بعد إصدار المحكمة الدستورية حكمها، احترام هذا الحكم إذا تعلق بقانون،     

م فعليها كذلك أن تحترم هذا الحكم إذا تعلق الحكم بنظام، وذلك عندما تصدر السلطة التنفيذية أنظمة لاحقة للحك

                                                           
 .237المجذوب, محمد, مرجع سابق, ص  (1)
 .310حماية الدستورية للحقوق والحريات, مرجع سابق, ص , السرور, أحمد فتحي (2)
 .841, والشاعر, رمزي, مرجع سابق, ص 338كنعان, نواف, مرجع سابق, ص  (3)
 .628شطناوي, فيصل وحتامله, سليم, مرجع سابق, ص  (4)
 .7وير الأنظمة الدستورية والسياسية, مرجع سابق, ص الدستوري في تطدور القضاء , الخطيب, نعمان (5)
 .237المجذوب, محمد, مرجع سابق, ص  (6)
 .310حماية الدستورية للحقوق والحريات, مرجع سابق, ص , السرور, أحمد فتحي (7)
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، فعلى هذه السلطة مراعاة ما قد يصدر عنها من أنظمة مستقبلا، حتى يكون هنالك توافق مع (1)الدستوري مستقبلا
 .(2)الحكم الدستوري 

مبدأ الفصل بين السلطات وبصورته المرنة في النظام الدستوري الأردني، يتيح للسلطة  إنوقد سبق القول     
 .(3)لافي أي عيوب دستورية فيهاالتنفيذية أن تبادر بإصدار أنظمة وت

 
 الثالث  بحثالم

 عن تنفيذ الحكم الدستوري مسؤولية السلطة التنفيذية 
 

  تمهيد وتقسيم 
ي ببطلان ما هو الحال إذا لم تقم السلطة التنفيذية بصفتها سلطة عامة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي يقض    

ي، هل هنالك مسؤولية في حال لم تقم هذه السلطة بتنفيذ الحكم الدستور  ؟للدستور انص تشريعي، واعتباره مخالف
 سواء كان عدم التنفيذ لأسباب تعود لانشغال هذه السلطة، أو لمماطلتها بالتنفيذ، أو رفضها تنفيذ الحكم؟ 

نص  ن بطلانويأتي هذا التساؤل في ظل المكانة التي يتمتع بها الحكم الذي تصدره المحكمة الدستورية، بإعلا    
صوص تشريعي وعدم دستوريته، وفي ظل إلزامية السلطات العامة بتنفيذ الحكم الدستوري، وهذه الإلزامية فرضتها ن

 دستورية وقانونية، وذلك لأهمية ومكانة هذه الأحكام.
 الرقابةتختص المحكمة الدستورية بونصها: ) 59/1فقد نص الدستور الأردني على هذه الإلزامية في المادة     

السلطات  على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع
مة الدستورية وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر، ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحك

 ( .شر يوماً من تاريخ صدورهافي الجريدة الرسمية خلال خمسة ع
تصدر المحكمة حكمها في أ ونصها: ) /15ونص قانون المحكمة الدستورية على هذه الإلزامية في المادة     

 (.الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة
ادة ام المحكمة الدستورية العليا لجميع السلطات العامة وذلك في المونص الدستور المصري على إلزامية أحك    

لزمة تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي م( ونصها: )195)
لحكم بعدم للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على ا

 (.دستورية نص تشريعي من آثار
مة أحكام المحك( من قانون المحكمة الدستورية العليا على هذه الإلزامية حيث جاء فيها: )49ونصت المادة )    

 ..(.في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة

                                                           
, إثراء للنشر والتوزيع, 1, ط 2011للتعديلات الدستورية لعام ا , مبادئ القانون الدستوري والنظام السياسي الأردني وفق(2012كنعان, نواف سالم ) (1)

 .841, والشاعر, رمزي, مرجع سابق, ص 338عمان, ص 
 .126الكفاوين, أحمد, مرجع سابق, ص  (2)
 .7وير الأنظمة الدستورية والسياسية, مرجع سابق, ص دور القضاء الدستوري في تط, الخطيب, نعمان (3)
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( حيث 62ونص الدستور الفرنسي على إلزامية أحكام المجلس الدستوري للسلطات العامة، وذلك في المادة )    
دارية قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن. وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإجاء فيها: )..

  (.والمحاكم
لمحكمة بأحكام ا ة التنفيذية باعتبارها سلطة عامةة التي تلزم السلطورغم كل هذه النصوص الدستورية والقانوني    

حكمة الدستورية، إلا أن هذه النصوص لم تحدد المسؤولية في حال عدم التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام الم
 الدستورية.

تنفيذها حكم المحكمة وعلى ضوء هذه النصوص يبين الباحث المسؤولية على السلطة التنفيذية، في حال عدم    
 الدستورية إذا كان هذا الحكم يبطل تشريعا معينا، وذلك في ثلاثة مطالب:

 : المسؤولية الجزائية.المطلب الأول
 : المسؤولية المدنية.  المطلب الثاني
 .المسؤولية الدستورية والسياسية: المطلب الثالث

 
 المسؤولية الجزائية: المطلب الأول

 واضحة على السلطة التنفيذية في حال رفضها أوجزائية يرى الباحث أنه لا يمكن الجزم بترتيب مسؤولية      
 ؤولية.مماطلتها تنفيذ الأحكام الدستورية الملزمة لها، وبذات الوقت لا يوجد نصوص قانونية تمنع تحقيق هذه المس

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص بحسب قانون ي لأن المبدأ القانونبحاجة لنص،  زائيةالمسؤولية الجولكن     
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما ( ونصها: )3في المادة ) (1)العقوبات

 (.حين اقتراف الجريمة..
تها وذلك بالرغم من أن قانون العقوبات الأردني اعتبر إعاقة تنفيذ قرار قضائي، جريمة معاقب عليها وعقوب    

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة ، أو ونصها: ) 182/1تصل لسنتين في حدها الأقصى بحسب المادة 
ائب المعمول بها، أو جباية الرسوم والضر  ق، أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمةيبطريق غير مباشر ليع

المقررة قانونا ، أو تنفيذ قرار قضائي، أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى 
 (، إلا أن هذه الجريمة فردية، ولا يمكن اعتبار أن هذه المسؤولية تطال السلطة التنفيذية.سنتين

)لامتناع عن تنفيذ لعليا رتبت المسؤولية الجزائية على من يعطل حكمها بالقول: كما أن المحكمة الدستورية ا    
ولين عن إعمال مقتضاها يعد جريمة معاقبا ؤ من قبل المس -أياً كانت الجهة التي أصدرتها–الأحكام القضائية 

 .(2)من الدستور( 72عليها قانونا، وفقا لنص المادة 
 
 
 

                                                           
 ا, أصبح ساري374 , ص1487, العدد 1/5/1960الجريدة الرسمية بتاريخ نشر في  ,476, عدد مواده 1960( لسنة 16م )نون العقوبات رققا (1)

 .تعديلا 26جري عليه من تاريخ سريانه أ, 1/6/1960بتاريخ 
 .19/6/1993قضائية "منازعة تنفيذ", تاريخ  14( لسنة 7, الحكم رقم )المحكمة الدستورية العليا (2)



3202(،2الاصدار)(، 4، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (4), Issue (2), 2023 

 

 84        2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

 المدنيةالمسؤولية المطلب الثاني: 
أما المسؤولية المدنية ففيها نظر إذا أثبت المتضرر وصاحب المصلحة بأن السلطة التنفيذية ترفض أو تماطل     

في تنفيذ الحكم الدستوري، وأصابه ضرر بسبب هذه المماطلة وبسبب رفض تنفيذ الحكم الدستوري دون مبرر، فمن 
كل إضرار ( ونصها: )256في المادة ) (1)انون المدنيالممكن أن يرفع دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض، سندا للق

.يكون الإضرار بالمباشرة أو 1( ونصها: )257(، والمادة )بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر
ن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون إف.2 التسبب.

ولا ؤ ولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤ إذا تعدد المس( ونصها: )265(، والمادة )إلى الضرر الفعل مفضيا
يقدر ( ونصها: )266(، والمادة )بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم

بشرط أن يكون ذلك نتيجة الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب 
 (.طبيعية للفعل الضار

)إهدار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية أو التقاعس وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا بالقول     
 ولية التي يقوم الحق في التعويضؤ عن تنفيذها، إنما ينحل إلى إنكار لحجيتها المطلقة، ويشكل ركن الخطأ في المس

 .(2)بتوافر أركانها(
 

 المسؤولية الدستورية والسياسية :المطلب الثالث
ن المحكمة وفيما يتعلق بالمسؤولية الدستورية والسياسية، وبما أن النصوص المتعلقة بإلزامية الأحكام الصادرة ع    

من  اءالدستورية للسلطات العامة، جاءت في الدستور، وفي قانون المحكمة الدستورية، وتعتبر السلطة التنفيذية جز 
فيذ الحكم السياسية بحق السلطة التنفيذية، إذا ما تم اعتبار عدم تنهذه السلطات، فقد تتحقق المسؤولية الدستورية و 

الدستوري يدخل ضمن السياسة العامة التي تعهدت بها، وعرضته أمام مجلس النواب، وحصلت على أساسه على 
 ثقة مجلس النواب، أو إذا تم اعتبار ذلك يدخل ضمن برنامج الوزارة الذي عرضته على مجلس النواب.

ذه ها تم اعتبار عدم تنفيذ الحكم الدستوري من قبل السلطة التنفيذية، يدخل ضمن البرامج التي تعهدت فإذ     
طة التنفيذية، السلطة بتنفيذها، وبما أن هيئة الوزارة ورئيس الوزراء والوزراء هم من يديرون شؤون البلاد ويديرون السل

راء يتولى مجلس الوز أ من الدستور ونصها: ) /45للمادة  ن عن تنفيذ النصوص الدستورية والقانونية وفقاو ومسؤول
جب هذا مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بمو 

 (.أي شخص أو هيئة أخرى  قانون إلى  الدستور، أو أي
شتركة عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن ن مسؤولية ميمسؤول ن رئيس الوزراء والوزراءإوحيث     

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية ( من الدستور، ونصها: )51أعمال وزارته وفقا للمادة )
ن إ(، وحيث مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته

                                                           
 ا, أصبح ساري2, ص 2645, العدد 1/8/1976الجريدة الرسمية بتاريخ , نشر في 1449, عدد مواده 1976( لسنة 43قانون المدني رقم )ال (1)

 .1/1/1977بتاريخ 
 .19/6/1993قضائية "منازعة تنفيذ", تاريخ  14( لسنة 7, الحكم رقم )لدستورية العلياالمحكمة ا (2)
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( من الدستور ونصها: 43اليمين الدستورية بحسب المادة ) ن الوزراء والوزراء وقبل مباشرة أعمالهم ، يقسمو  رئيس
 على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية:)
لموكولة أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك، وأن أحافظ على الدستور، وأن أ "

 (.إليّ بأمانة"
(، ونص قانون هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور( على أن: )131وحيث نص الدستور في المادة )    

 (.رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ( على أن: )37المحكمة الدستورية في المادة )
ن هذه أإن عدم قيام السلطة التنفيذية بما توجب عليها ، قد يحقق هذه المسؤولية، ولا يستطيع الباحث الجزم بف    

 المسؤولية مؤكدة التحقق ولكن المسألة فيها نظر.
 

 الخاتمة
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 الملخص 

مبدأ المشروعية، ومدى انعكاسها على سير لأوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا  خضوعمدى  هدفت الدراسة إلى بيان
الإجراءات  أهموبالتالي على طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للأفراد، وذلك من خلال التركيز على  ،المرافق العامة

اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية تأخذ بعين الاعتبار الجانب النظري  والجانب وقد  ليات التي اتبعتها الدولة الأردنية.والآ
 أوقاتالمشروعية كمبدأ لضبط سلوكيات الإدارة في  مبدأالعملي للموضوع وفقا لمستويين: المستوى الكلي القائم على 

خضوع الإدارة لمبدأ أن من النتائج أهمها  خلصت الدراسة إلى عددجزئي المتمثل بالتجربة الأردنية. الطوارئ، والمستوى ال
، قد تلحق بهم أية أضرارعن  الأشخاص المشروعية يفرض عليها دوماً واجب احترام هذا المبدأ، ويكون من واجبها تعويض

( 10، و4، و3المواد )،و ( من الدستور124المادة )صياغة نص  كما خرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: إعادة
 استراتيجيةسياسات حديثة للتعاطي مع الظروف الاستثنائية ووضع خطط  إلى اتباعدعوة الحكومة ، و من قانون الدفاع

 .كورونا التي حصلت أثناء جائحةالأخطاء  لتلافيمسبقة وبرامج وطنية لازمة 
 .المشروعية ، المرافق العامةاوامر الدفاع ، مبدأ  :الدالةالكلمات 

Abstract 
 

The study aimed at analyzing the legality of civil defense law during covid 19 pandemic and 

its impact on public facilities. This research considered conceptual, theoretical, and practical 

aspects at two levels: macro (legality) and partial (Jordanian experience). Therefore, the study 

concluded that adherence to legality obligates the administration to respect and base actions 

and decisions on the law. It also recommended revising Article 124 of the Constitution, along 

with Articles 3, 4, and 10 of the civil defence Law and related legislation. The government 

should adopt modern policies and a new approach for exceptional circumstances, while 

developing advanced strategies and national programs. This would prevent repeating the 

mistakes made during the period. 

Keywords: Civil defence laws, Principle of legality, Public means. 
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 المقدمة

تطور بتطور النظم  وإنمامفهوم الظروف الاستثنائية، كغيره من المفاهيم القانونية، دفعة واحدة،  ِّ لم يأت       
، واعتداء الأمةسيادة  لمبدأ، باعتباره مناقضا الأمرهذا المفهوم كان مرفوضا في بداية  أنالسياسية، وبالرغم من 

في تصرفاتها  الإدارةتخضع  أنقتضي الذي يالمشروعية،  أوحرياتهم، ويشكل خروجاً على مبد الأفرادعلى حقوق 
لى نظام قانوني يكفل إ، وظهور الحاجة الأنظمة، ومع تطور الظروف المحيطة بهذه (1)وقراراتها لأحكام القانون 

سيادة الدولة في الوقت الذي تعجز فيه التشريعات القائمة عن مواجهة هذه الظروف، وخاصة بعد الحربين العالميتين 
 نصوص دستورية . هذا المفهوم جزءاً من النظام القانوني، يُعالج بموجب  أصبحوالثانية، فقد  الأولى

 ن مجال كل منهما مختلفألا إ، الأخلاقيمن الدولة والمجتمع يستهدفإن تحقيق نفس الغرض  كلاً  أنومع  
ينما خر، فالمجتمع يقوم على فكرة التعاون الاختياري، ومنهجه في ذلك يتسم بالمرونة والإرادة الطيبة، بعن الآ

 قوة، ومنهجها يتصف بالجمود.مجال الدولة هو عمل آلي، ونشاطها يقوم على ال
حكامه ووضـــــع شـــــروطه أوعلى الرغم من اعتبار فكرة الظروف الاســـــتثنائية؛ نظاما قانونيا عالج المشـــــرع 

ن فكرة الظروف الاستثنائية وجدت تطبيقا لها في العصور القديمة، وقبل تنظيمها أن الفقه يؤكد على ألا إوقواعده، 
حيث كانت الشــعوب حينما تتعرض لظروف طارئة، تعهد بأمور الحكم  من قبل المشــرع بموجب نصــوص قانونية،

شــخاص ذوي خبرة ودراية في إدارة شــئون الحكم، وكانت تُعطى لهم صــلاحيات اســتثنائية تمكّنهم من مواجهة ألى إ
 .(2)خطر الظروف الطارئة

ن نظرية الظروف الاستثنائية وجدت تطبيقها في التشريعات أوفي الوقت الحاضر، وعلى الرغم من 
حكام القضاء الإداري، وتحديدا قضاء مجلس أنها نظرية قضائية أرست قواعدها أن الواقع يثبت بألا إالوضعية، 

، الذي حاول من خلال هذه النظرية التخفيف من وطأة الأحداث التي رافقت الحرب العالمية (3)الدولة الفرنسي
 La Théorie des pouvoirs deالأولى، حيث كانت تُعرف في بداية ظهورها باسم  نظرية سلطات الحرب 

guerre(4). 
م مجلس الدولة بالإفصاح وأمام عجز القوانين العادية عن مواجهة الظروف الناشئة عن حالة الحرب، فقد قا

ن فرنسا بعد انقضاء الحرب العالمية أعن هذه النظرية، التي سميت بنظرية الظروف الاستثنائية, والجدير بالذكر 
لمان خلفهم بعد هزيمتهم،مما دفع الرئيس الفرنسي آنذاك لمانية التي تركها الأقليمها يمتلئ بالأسلحة الأإالثانية كان 

Albert Lebrun صدار تشريع يمكنه من السيطرة على الأراضي الفرنسية إاستشارة رئيس مجلس الدولة في  إلى

                                                           
 . 2، ص1972، ) د ن (، الأردنفي  الإداري د. حنا ندة، القضاء  (1)

د. ، و 13.، ص9199بو السعود حبيب، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، أد. محمود  (2)
  111، ) د ن (، عمان، ص1998، 1فاروق الكيلاني، المحاكم الخاصة، ط 

(3)André deLaubadère, Traité élémentaire de droit administratif ,T.1 , 12e ed  LGDJ , ،2001cit , p. 58. 
(4)René Chapus , Droit administratif général , T.1 , 15 e éd ,Montchrestien 2001 , P 186. 
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كان دستور الجمهورية الرابعة لا يسمح لهم باتخاذ مثل هذا  و نزاعات مسلحة،حيثأفي حال اندلاع حروب 
 .(1)جراءالإ

ة الظروف الاستثنائية، ما على الصعيد الفقهي، فقد زخرت كتابات المفكرين القدماء بالحديث حول فكر أ
منه واستقراره تسمو على أن سلامة الشعب و ألى إنذكر على سبيل المثال الفقيه الفرنسي )شيشرون(، الذي ذهب 

نجعها في تحقيق استقرار الدولة وتجاوز هذه أالوسائل و  أفضلالذي يتطلب البحث عن  الأمركل قانون وضعي، 
 .(2)الأزمات

 
 إشكالية البحث

ن إرة، و سير المرافق العامة بانتظام واطراد من المبادئ المستقرة في الأنظمة القانونية المعاص أيعتبر مبد 
ار الصادر لى تفويت المنفعة التي تقدمها تلك المرافق للأفراد، ويزيد الأمر تعقيدا حينما يكون القر إتعطيلها يؤدي 

ئية ن الظروف الاستثناأذا ما علمنا إشرعي، ولا تحكمه ضوابط معينة، خاصة  أساس إلىبتعطيل المرافق لا يستند 
لقواعد اواجهة الظرف القائم، وهو ما يعتبر خروجا على مجراءات لإالحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من  الإدارة تمنح

 القانونية التي تحكم عملها في الظروف العادية.
امة، المرافق الع رة بالغة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وتعطيل لسيرولما كان لمثل هذه الإجراءات من خطو  

لأفراد، شباع حاجات اإجل أفإن الأمر يتطلب مزيدا من الحماية القانونية والقضائية لضمان سير المرافق العامة من 
 مين تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.أوت

 لظروف الاستثنائية، هو ما يدفع سلطات الطوارئ الإدارة في ا أعمالولعل غياب الرقابة السياسية على 
ى ن تجنح نحو الغلو في استخدام صلاحياتها الممنوحة لها بموجب التشريعات المرعية، ويشجعها علألى إحيانا أ

تحت  وقات الطوارئ،أذلك مسلك القضاء الأردني، الذي غالبا ما ينأى بنفسه جانبا عن التصدي لأعمال الإدارة في 
دارية؛ ن تكون قرارات إأن ما تصدره الإدارة من قرارات في مثل هذه الأوقات لا تعدو أالسيادة، رغم  الأعمذريعة 

م رقابة ملائمة، وبغض النظر عن الجهة التي أكانت رقابة مشروعية أتخضع في طبيعتها لرقابة القضاء، سواء 
 تصدرها .
ا تنسجم التي اتخذتها الإدارة في ظل جائحة كورون ذا كانت الإجراءاتإمام هذا الواقع، فإننا نتساءل عما أو 

ة، كما مع طبيعة الحالة الوبائية التي تصدت لها، وهل راعت في اتخاذها لتلك الإجراءات الأصول القانونية اللازم
ا و ملاءمتهأيدعونا للتساؤل عن دور القضاء في معالجة الحالات التي تم عرضها عليه، سواء من حيث مشروعيتها 

امر بقاء على العمل بقانون الدفاع، رغم الإعلان عن وقف العمل بأو سباب ودوافع الإأرف القائم، والبحث في للظ
 الدفاع الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.

 
 
 

                                                           
)1(Pierre Hamon et chelTroper, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Economica, 2007, p. 242. 

 .114، صابقد. فاروق الكيلاني، المحاكم الخاصة، مرجع س(2)
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 هداف البحثأ
 لى تحقيق الأهداف التالية:إتسعى هذه الدراسة 

 الدفاع بمبدأ المشروعية. أوامرمعرفة مدى التزام  -
 مة الأوامر والإجراءات التي تم اتخاذها مع الظرف القائم.ءكد من ملاتأال -
 سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. أثر جائحة كورونا على مبدأمعرفة  -
 

 منهج البحث
اعتمد الباحث في كتابة البحث على المنهج الوصفي، القائم على وصف الظاهرة محل الدراسة وصفا  

التي تواجهها المرافق العامة عند تطبيق حالة الطوارئ، ونخص بالذكر جائحة كورونا، لما  دقيقا، لتحديد المشكلة
لى تشخيص الحالة تشخيصا إثار قانونية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة، وتسعى الدراسة آكان لها من 

قانونية مناسبة لهذه الظاهرة، بالإضافة  لى النتائج التي يمكن الاعتماد عليها للخروج بحلولإقانونيا دقيقا، وصولا 
لى نية المشرع إلى المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية تحليلا دقيقا وعميقا، بغية الوصول إ

 عند وضعه للنصوص التي تعالج حالة الطوارئ .
 

 المبحث الأول
 العادية والاستثنائيةالأساس الفلسفي لمبدأ المشروعية وتطبيقاته في الظروف 

 
سنبين في هذا المبحث مفهوم مبدأ الشرعية، ونميزه عن غيره من المبادئ المتقاربة منه، ثم سنبين كيفية 

 ، نخصصثلاثة مطالبلى إتطبيق مبدأ الشرعية في الظروف العادية والاستثنائية، وذلك من خلال تقسيم المبحث 
 المطلب الثانيللحديث حول مبدأ الشرعية، وتمييزه عن غيره من المبادئ القريبة منه، ثم سنتكلم في  الأول المطلب

تطبيقات مبدأ حول  المطلب الثالث، ونتحدث في عن كيفية تطبيق مبدأ الشرعية في الظروف العادية والاستثنائية

 المشروعية في الظروف الاستثنائية.

 
 شروعية وتمييزه عن غيره من المبادئمفهوم مبدأ الم: المطلب الأول

يكاد يكون الإطار العام للبحث عن الأساس الفلسفي للمبادئ القانونية هو الديمقراطية، التي تدّعي معظم 
م زيفا، ولكن الديمقراطية تقر سيادة الشعب لنفسه، وبذلك يكون خضوع أنها تتبناها، سواء أكان ذلك حقيقة أالدول 

 .لإرادة الشعب هو المؤشر الحقيقي والصحيح لتطبيق الديمقراطيةجميع مؤسسات الدولة 
عطاها هذا القانون للإدارة في تسيير أعمال المرافق العامة أ دى ظهور القانون الإداري، والصلاحيات التي أ

لى إة ن الإدارة قد تتعسف في استعمال صلاحياتها، مما يُظهر الحاجة الملحألى افتراض إ؛ ةتحقيقا للمصلحة العام
 هذه الأعمال والتصرفات.على ضرورة رقابة القضاء 

هذا وقد تزامن تأسيس القضاء الفرنسي، مع تبلور فكرة رقابة أعمال الإدارة، حيث تركّز عمل القضاء 
صبح المقصود بمبدأ المشروعية من زاوية أالإداري ومنذ نشأته على مراقبة مشروعية قرارات وأعمال الإدارة، ف
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اري هو خضوع جميع الأعمال القانونية والمادية الصادرة عن السلطة التنفيذية في الدولة، ممثلة بإدارتها القانون الإد
الإدارية، للقواعد القانونية، أياً كان شكلها ومصدرها، بدءا من التشريع الأساسي )الدستور(، ومرورا بالتشريع العادي 

غير مكتوبة، مع مراعاة  أووسواء كانت هذه التشريعات مكتوبة )القانون(، وانتهاء بالأنظمة الفرعية )الأنظمة(، 
 .1تدرجها في القوة، فهي تخضع للقانون بمفهومه الواسع في كل ما تجريه من تصرفات

عمل  ن مشروعيةأي أن تلزم الأفراد بشيء خارج نطاق القوانين المعمول بها، أفالسلطة الإدارية لا يمكنها 
عد يي خروج من الإدارة عن القواعد المحددة سلفا أن إنوني يقوم عليه هذا العمل، و الإدارة يتطلب وجود سند قا

 خروجا منها في ذات الوقت عن إطار المشروعية.
عمالا لنص القانون، بحيث يقع على إ لا إن تفرض على الأفراد شيئاً أ، لا تستطيع الإدارة أخرى ومن ناحية 
حكام ألا وفق إخر سلبي، فهي تمتنع عن مخالفة القانون، وفي المقابل لا تتصرف آيجابي و إعاتق الإدارة التزام 

 .2القانون 
ت الفصل بين السلطات، وتدرج القواعد القانونية من المرتكزا كان وجود الدستور في الدولة، ومبد وإذا

هم، القضاء لحماية حقوق لىإعطاء الأفراد الحق في اللجوء إ هم هي الأساسية لمبدأ المشروعية، فإن الضمانة الأ
ة؛ لأنها عمدة الدائمة لمبدأ المشروعيهم الأأ ن وجدت الرقابة السياسية في الدولة، فإن الرقابة القضائية هي إحتى 

 .لى حماية حقوق الأفراد.إتؤدي بالمحصلة 
يه ا، وعلسهأنشأه الأفراد لحماية حقوقهم بوسائل يقف القانون على ر أوفي المحصلة؛ فإن الدولة هي نظام 

راد لا بالقدر الضروري لحماية نشاط المجموع، فحقوق الأفإلا توضع قوانين تفرض قيودا على نشاط الأفراد أ يجب
ء ولى بالرعاية منها، وهذا ما دأب على تكريسه الفلاسفة اليونان ومن جاأذا تعارضت مع حقوق إلا إلا تتقيد 

جل أة من الأفراد قد تنازلوا عن حقوقهم الفردي أندّعي في مجملها بعدهم، باعتناق نظريات العقد الاجتماعي، التي ت
لها يجابية تجاه الدولة؛ يتطلب تدخّ إصبح للأفراد حقوق أقامة الدولة وحماية مصالحهم، ومع التطور الذي حصل، إ

 لتوفيرها وحمايتها.
 

 تمييز مبدأ المشروعية عن غيره من المبادئ القريبة منه: المطلب الثاني
ول حو فيما سبق ان الأساس الفلسفي لمبدأ المشروعية هو حقوق الأفراد، سواء السلبية ام الايجابية،  بينا

 هذا الأساس هناك مبادئ أخرى سنتعرض لها بإيجاز، وذلك على النحو الاتي:
 

 مفهوم الدولة القانونية: الفرع الأول
فترة التي تحددت فيها سلطات الدولة، وسادت لا في الإلم يظهر مفهوم الدولة القانونية في القانون الوضعي 

فكرة الفصل بين السلطات، فخلال الفترة التي ساد فيها الحكم المطلق، كان الحاكم هو من يمارس وظائف: التشريع، 
علان حقوق الإنسان إ مبدأ الدولة القانونية في المادة الثانية من على  كدت الثورة الفرنسيةأوالتنفيذ، والقضاء، وقد 

                                                           
 . 131، ص1975محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دارالنهضة العربية، القاهرة، ( 1)
 . 171، ص1975بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ثروت( 2)

Carre de malberrg. Constitution a la theorie general de Leteat TIP 49.ets.-  
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، على أن الغاية من إنشاء أية مؤسسة سياسية هي الحفاظ على  الحقوق الطبيعية 1789المواطن الفرنسي لعام و 
لماني، ، وكان قد سبق ذلك الفكر الأ(1)للإنسان, و هذه الحقوق هي: الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة أي اعتداء

تصوره التحليلي للدولة الدستورية التي يتم فيها تقييد  طارإحيث شرح المفكر )كانت( عبارة الدولة القانونية في 
 .(2)السلطة الحكومية بالقانون 

 يجاد تعريف موحد، حيث اعتبرها بعضإولعل تعدد زوايا البحث في معالم الدولة القانونية هو الذي صعب 
ة للقانون في جميع خضوع الدول بعضهم الآخرمجرد خضوع الإدارة للقانون بمعناه الضيق، واعتبرها  الدراسين

 .(3)القضاء والتشريع أو من حيثمظاهر نشاطها، سواء من حيث الإدارة 
ن الدولة القانونية هي التي يمارس فيها كل صاحب قرار اختصاصه أوالتعريف المتعارف عليه حديثا؛ هو 

ن الدولة القانونية هي التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم للقانون، أحد التعاريف يرى أن تحت رقابة القضاء، لأ
لى قيام دولة بوليسية يتقيد فيها الحاكم بالوسيلة، ولكنه مطلق من حيث الغاية، فلا يستهدف إن يؤدي اوهذا يمكن 

ن كل ، والقصد م(4)جل مصلحته الخاصة والمصلحة العامةأنما يستعمل سلطاته من إالمصلحة العامة فقط، و 
ن المبدأ يقضي بإخضاع العام، وحماية حقوق وحريات الأفراد، وذلك لأ تعريف للدولة القانونية هو تحقيق الصالح

 جميع السلطات العامة للقانون، بما فيها السلطة التشريعية؛ التي تخضع لرقابة القضاء الدستوري.
وضمانات محددة؛ مثل وجود دستور  ولتحقيق نظام الدولة القانونية الكامل، ينبغي توافر عناصر عدة

ضاء السلطات التي يتولى الدستور خلقها، ويحيط نشاط السلطات في أعللدولة، يحدد اختصاصات كل عضو من 
تحيد عنها، والدستور بطبيعته أسمى من الحاكم؛ فهو من  أن تتجاوزها أو الدولة بضمانات لا تملك تلك السلطات

فة الشرعية، ويحدد له سلطاته وحدود اختصاصاته، وبغض النظر عن شكل يحدد طريقة اختياره، ويعطيه الص
 .(5)او جمهوريأكان  االحكم، ملكي

وكذلك من عناصر الدولة القانونية الفصل بين السلطات، من الناحيتين العضوية والوظيفية، بحيث يتم 
خضوع الإدارة لرقابة  أيضاتخصيص هيئة مستقلة لكل وظيفة من وظائف الدولة، ومن عناصر الدولة القانونية 

أ الدولة كل ذلك، فليس هناك تلازم بين مبدورغم الأفراد، القضاء، وتدرج القواعد القانونية، واحترام حقوق وحريات 
 و دكتاتورية.أالقانونية والديمقراطية، فهذا المبدأ متصور وجوده في النظم المختلفة، ديمقراطية كانت 

 
 
 
 

                                                           
(1)Article II de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 « Le but de toute association politique 

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 

sûreté et la résistance à l’oppression. 

. cite par  Chevallier (J) L'Etat de droitLGDJ, Paris 1988, p78
 (2) 

 .169السياسية،  مرجع سابق، ص ثروت بدوي، النظم )3 (
Carre de malberrg.Constitution à la theorie generale de L'EtatTIP 49.ets. -  

Carre de malberrg: op .cit p49.ets . 
 . 17ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص)4(
 . 1952ي لسنة الأردن.( من الدستور 4 -31( والمواد )29و 28راجع بذلك المادتين ) )5(
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 مبدأ الشرعية ي: الفرع الثان
تُعد الشرعية الضابط الذي يفصل بين ما هو مقبول قانونا وما هو غير مقبول قانونا من الأفعال في 

فمراعاة  ليها،إن دلالاتها تتنوع بتنوع زاوية النظر أالدولة، وللشرعية مفاهيم متنوعة في نطاق كل قانون، فضلا عن 
 ساس كل حكم مشروع.أالشرعية هي 

ية عقوبة عليه دون نص في القانون، أي فعل، وتقرير أعدم جواز تجريم  لهذا فالشرعية الجزائية تعني
خر، يتم تحديد عدم مشروعية الأفعال التي يراها المشرع ضارة بمصالح المجتمع والعقوبات المفروضة عليه آبمعنى 

ثر رجعي، أ وليس بن يكون التطبيق مباشراً أبشكل مسبق قبل اقترافها من قبل المكلفين باتباع القاعدة القانونية، و 
لا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، وفي الأماكن إو حبسه أي شخص أكما لا يجوز القبض على 

ما في القانون الخاص، فتنعقد شرعية التصرف من خلال الارتضاء به من جهة، أ، 1المخصصة بموجب القانون 
لقانون بمنزلته في حكم المخالفة، كالنظام العام والآداب و مخالفته لما عده اأ، أخرى وعدم مخالفته للقانون من جهة 

العامة، وهو بهذا المعنى لا يختلف عن المعيار الموضوعي للتمييز بين المشروع وغير المشروع، لذا فالشرعية 
 ي حكم صادر عن السلطة القضائية .أن تكون دلالة مشروعية قرار تصدره السلطة التنفيذية، و أتصلح 

حد عناصر الدولة القانونية، فإنها تعتبر المحرك الفعال لتلك العناصر، فما ذكر ألم تكن ن إوالشرعية 
هم عناصر الدولة القانونية، ويؤكد أ سابقا عن الشرعية الجزائية هو تأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يعد 

ن هذا المبدأ يرسخ سيادة القانون أ، كما 2رادعلى وجود الدستور في البلاد، ووجود الرقابة القضائية لحماية حقوق الأف
من خلال تشديد الرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بأعمال السيادة، وأعمال 

ق لا وفإن يجرم فعل لم يجرمه القانون، ولا يوقع عقوبة أالإدارة التي تخضع للرقابة القضائية، فالقاضي لا يستطيع 
 لا وفقا لأحكام القانون.إو قضائيا أجراء تنفيذيا إو أن يبطل عقدا أنصوص القانون، كما لا يستطيع 

 
 مبدأ سيادة القانون : الفرع الثالث

لى حماية حقوق الأفراد، ضد تعسف إن مبدأ الدولة القانونية؛ هو مبدأ قانوني يهدف أبينا فيما سبق 
لى إهدف ما مبدأ سيادة القانون فهو مبدأ سياسي يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، بحيث يأالسلطة العامة، 

دنى من الجهاز التشريعي، ونجد بعض كتب الفقه الفرنسي والمصري تستعمل أوضع الجهاز التنفيذي في مركز 
(،  1791 ذ بمبدأ سيادة الأمة ) دستورخألى النظام الفرنسي بعد الثورة إن، وهذا يرجع انهما مترادفأالمبدأين على 

ط له؛ ن كل تنظيم في الدولة، وكل نشاإوحسب هذا المبدأ، فإن البرلمان كان وحده من يمثل الإرادة العامة، وحيث 
، ن تخضع السلطة التنفيذية للبرلمانأرادة الشعب، كونه صاحب السيادة، وبذلك ينبغي إن يصدر بناء على أيجب 

فيذي كل نشاط تمارسه تنفيذا للقانون الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب، وخضوع الجهاز التنن يكون أكما يجب 
لخضوع انما يشمل إثار قانونية، و آللجهاز التشريعي لا يقتصر على أعمال الإدارة المتعلقة بالأفراد، وترتب بحقهم 

 للإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمرافق الإدارية .

                                                           
 .29، ص2002دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل،  أطروحةطلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية،  )1(
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لذي اجهزة الدولة، وبين مبدأ سيادة القانون أونلاحظ هنا الفرق بين مبدأ سيادة الدولة الذي يشمل جميع 
عل دنى من السلطة التشريعية وما يصدر عنها من قوانين، وهذا ما يجألى جعل السلطة التنفيذية في موضع إيهدف 

بدادية، و الاستأتصور تطبيقه في الحكومة البوليسية  في النظم الديمقراطية، حيث لا يمكن يوجدمبدأ سيادة القانون 
القهر  ن وجود رقابة عليا من قبل السلطة التشريعية التي يختارها الشعب على السلطة التنفيذية التي بيدها طرق لأ

ن جل تحصيل الحقوق وحمايتها، التي هي على تماس مباشر بحياة الأفراد، ومعنية بتنفيذ القانو أجبار، من والإ
سلطة لالخارجين على القانون وتقديمهم ل وضاع المجتمع، وضبط الأمن، وملاحقةألصادر عن البرلمان، ودراسة ا

ن تمارس عملها باستقلالية تامة؛ لكي يطمئن صاحب الحق على أالقضائية المعنية بتطبيق القانون، التي يجب 
 حقوقه من الضياع .

 نأن الحق ولد للأفراد قبل المبادئ التي تم ذكرها، لأ ن حقوق الأفراد هي الأساس لجميعأوهنا نلاحظ 
سيلة ن القانون لا ينشئ الحق وإنما جاء ليُقرّه ويحميه، وهو و ينتظموا في جماعة، والحق سابق على القانون، لأ

؛ ن الاختلاف في المبادئ التي تم عرضهاإالدولة في صون تلك الحقوق بموجب القوانين، مهما اختلف مفهومها، و 
لإدارة او في الإطار الخاص بكل منهم، فمبدأ الدولة القانونية يشمل الدولة كلها، ومبدأ المشروعية يتعلق بخضوع ه

 للقانون، ومبدأ سيادة القانون يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية لإرادة السلطة التشريعية.
 

 تطبيقات مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية: الثالثالمطلب 

معينة تجعلها في  أزماتو أن تواجه الدول ظروفا ألا تسير الظروف عادة على وتيرة واحدة، حيث لا بد 
 الأزماتحالة مضطربة، تختلف عن الحالة التي كانت عليها في ظل الظروف العادية، وعادة ما ينتج عن مثل هذه 

جي، مما يتطلب تدخلا سريعا وفاعلا من و الخار أوالظروف حدوث اختلال في موازين القوى والاستقرار الداخلي 
لى مسارها الطبيعي، ومن هنا ظهرت فكرة الظروف الاستثنائية وسيلة ناجعة لإيجاد الحل إ الأمورعادة إ جل أ

 .(1)منها واستقرارهاأالمناسب والفوري لمواجهة هذه المخاطر، وبالقدر الذي يحقق لها 
 أبدمن أثبتتها التجربة بألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر ولادة فكرة حالة الضرورة، التي أوقد عرفت 

 مور الدولة بكافة السبل، ومن جهةأزمات في البلاد، تتطلب تسيير أالمشروعية يصبح غير فعال في حالة حدوث 
طاق جراءات خارج نإائية على اتخاذ مجبرة في حالات استثن الحكومة أنغلب فقهاء القانون الدستوري أ قر أأخرى، 

عمال لغاء دور البرلمان في مراقبة أ إإلى  تطلبه من إجراءاتت تؤدي الحالات الاستثنائية وما ألااختصاصها على 
 الحكومة.

ساس حالة الضرورة والقيمة القانونية لأعمال الحكومة في ظل تلك الظروف أالفقه انقسم حول  أنغير 
ن حالة الضرورة تعتبر مصدرا للقانون، وهي ما تتعرف بالنظرية القانونية، في ألى القول بإ لى فريقين، فريق ذهبإ

لى هذه المنزلة إنها لا ترتقي أن أعمال الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية غير قانونية، و أخر حين يرى الفريق الآ
 .)2(لا بسبب الظروف السياسية، وهي تعرف بالنظرية السياسيةإ

                                                           
، 1لعكيلي، مدى تأثير الظروف الاستثنائية على الشرعية الدستورية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، طا د. سمير داود، ود.عليا (1)

، العدد 14نسانية، المجلد المعاصرة، مجلة تكريت للعلوم الإ مير حسن جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية، وبعض تطبيقاتهاأ، ود. 14ص ،2.15
 .237، ص2007، 8

. Lamrque J: La theorie de la necessiteet ,Larticle 16 de la constitution de 1958 RDP paris 1961 P562)2( 
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حكامه في تصرفاتها وقراراتها، أذا كان مبدأ المشروعية يحتم على الإدارة الالتزام بحدود القانون ومراعاة إو 
ن يعيق عمل الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، ففي الحالات التي أطلاقه من شأنه إفإن الأخذ بهذا المبدأ على 

الاستثنائي، فإن المشرع نفسه يعطي للإدارة الحق في  تصبح فيها القواعد المرعية غير قادرة على مواجهة الظرف
الخروج على مبدأ المشروعية بالقدر الذي يحقق لها ذلك، وبذلك تظل تصرفات الإدارة داخل نطاق المشروعية، 

فتغدو تصرفاتها غير المشروعة في الظروف العادية مباحة في الظروف  ولكنها المشروعية الاستثنائية،
 .(1)الاستثنائية

ي ظرف أواجب احترام هذا المبدأ، تحت  يفرض عليها دوماً  وبالتالي فإن خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية
نه حتى تكون تصرفات الإدارة وقراراتها النهائية مشروعة، وملزمة أكان، وفي جميع الأوقات، مما ينتج عن ذلك، 

لا فإن هذه التصرفات والقرارات غير إ، و (2)امهلى القانون وطبقا لأحكإن تصدر استنادا أللمخاطبين بها، فلا بد 
ية أشخاص الصادرة بحقهم، ويكون من واجبها تعويضهم عن المشروعة، تفرض على الإدارة مسئوليتها تجاه الأ

 . (3)ضرار قد تلحق بهم جراء هذه الأفعالأ
ويترتب على الأخذ بفكرة الظروف الاستثنائية تحقيق نتيجتين، الأولى: وقف سلطان القواعد القانونية العادية 

 إنبمواجهة الإدارة، والثانية: بدء خضوع تلك القرارات للمشروعية التي يحدد القضاء فحواها ومضمونها، لهذا قيل 
الظروف الاستثنائية، بحيث تتسع صلاحيات الإدارة بصورة  المشروعية الاستثنائية تحل محل المشروعية العادية في

ها يفرض على الإدارة في بعض الأحيان ئ، كون مصلحة الدولة وبقا(4)غير منصوص عليها في القوانين العادية
نما خدمة للدولة إصله لم يوجد لذاته و أالخروج على هذا المبدأ بالقدر الذي يحقق هذه المصلحة، فالقانون في 

تها وضمان استمرار عملها، الأمر الذي يبيح للسلطة التنفيذية تجاوز حدود المشروعية بالقدر الذي يحمي ومصلح
غالب الأحيان تؤدي الظروف الاستثنائية إلى حدوث اضطرابات في ، كونه في (5)مصالح الدولة ويضمن استقرارها

تاحة للسلطة التنفيذية غير قادرة على مواجهتها، النظام العام، تؤثر على كيان الدولة، وتصبح الوسائل العادية الم
لى منح الإدارة الحق في الدفاع عن أمن الدولة إلذا، فقد ذهب غالبية الفقه، وسايرته في ذلك التشريعات الدستورية، 

تثنائية واستقرارها من خلال منح الإدارة الحق في الخروج على القواعد القانونية المرعية، والتسلح بقواعد قانونية اس
 .(6)تجعلها قادرة على مواجهة تلك الظروف

                                                           
، ود. ثروت عبد الهادي الجوهري، مدى ضرورة السلطات 5.1، ص 1..2، 1القاهرة، ط –د. فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق (1)

،ود.نواف ،4، ص2005الاستثنائية في جمهورية مصر العربية والرقابة عليها، دراسة مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي، دار النهضة العربية، 
مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية،  أحمد، ود.51ص 2006،1عمّان، ط، –، دار الثقافة للنشر والتوزيع الإداري نعان، نواف، القضاء ك

 . 7بق ، صامرجع س
رية الظروف مدحت علي، نظ أحمد، ود. 86، ص1996النهضة العربية، اصرة، دار عنظمة السياسية المبو زيد، مبادئ الأأد . محمد عبد الحميد (2)

 . 7الاستثنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )د س(، ص
 . 3، ص2005د. يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)

د.علي خطار ، و 259.، ص2.1، 4داب والنشر، بغداد، طسماعيل ميرزا، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، دار الملاك للفنون والآإد. (4)
 .99، مرجع سبق ذكره، صالإداري موسوعة القضاء شطناوي، 

، 5.4، ص1102ثره على الحياة السياسية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، أة عبد السميع، دور رئيس الدولة و د. شريف سلام (5)
براهيم حمدان، إود. .،1999المشروعية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  ثر الظروف الاستثنائية على مبدأأود. مجدي المتولي السيد يوسف، 

 . 395بق، صارئيس الدولة في النظام الديمقراطي، مرجع س
 (6)Maurice Hauriou ,Traité de droit administratif ,Paris , 1951, p. 179. 
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ما من خلال قيام المشرع نفسه إسلوبين، أحد أوقد درجت التشريعات على معالجة حالة الطوارئ باتباع 
وبيان الأسباب التي تسمح للسلطة التنفيذية بإعلان العمل بها،  بتنظيم حالة الطوارئ، ووضع القواعد التي تحكمها،

ن يقوم المشرع أو أليها؛ لمواجهة الظرف الاستثنائي، إوتحديد الوسائل القانونية التي يحق للسلطة التنفيذية اللجوء 
علانها، واختيار إ ب لة تقدير الأسباب التي تستوجأبوضع القواعد العامة التي تنظم حالة الطوارئ، ويترك للإدارة مس

الوسائل المناسبة للتعامل مع الظرف القائم، وفي هذه الحالة لا يتوقف دور القضاء في التأكد من مدى التزام 
لى رقابة ملاءمة الإجراءات المتخذة مع طبيعة الظرف القائم، ويقدر إنما يتعداه إسلطات الطوارئ حدود القانون، و 
  .(1)من الرقابة يسمى رقابة الملاءمةمدى التناسب بينهما، وهذا النوع 

صبحت نظاما قانونيا قائما، تنص عليه الدساتير، بحيث أن فكرة الظروف الاستثنائية أومن الجدير بالذكر  
حكامه وحدوده، وتضع له من الشروط والضوابط ما يكفل احترام الحقوق والحريات، ويضمن عدم التعسف أتبين 

الحال يبقي على فكرة الظروف الاستثنائية داخل دائرة المشروعية، مما يجعل تصرفات في استعماله، وهذا بطبيعة 
 .2وقرارات الإدارة خاضعة لرقابة القضاء

 وفي ذات السياق، لقد ميّز المشرع الأردني بخصوص حالة الضرورة بين حالتين؛ أعطى في الأولى للسلطة
حكام لأعلان اإ و أعلان العمل بقانون الدفاع، إ حالة الطوارئ و علان إ التنفيذية، وفي حال وجود البرلمان؛ الحق في 

تة، بشرط صدار القوانين المؤقإالعرفية، وفي الحالة الثانية، منح السلطة التنفيذية، في حال غياب البرلمان، سلطة 
و أا و تعديلهأبإجازتها  -سب مقتضى الحالح -ول اجتماع له، الذي يقوم أن يتم عرضها على البرلمان في أ

 رفضها.
ي فساسه يدور حول مدى التزام أوامر الدفاع بمبدأ المشروعية، فإننا سنتكلم أن موضوع بحثنا في إوحيث 

ا، علان العمل بقانون الدفاع للتصدي لجائحة كورونإ المبحث الثاني عن مدى مشروعية أوامر الدفاع التي رافقت 
 ضر، من الناحيتين؛ النظرية والعملية.وحتى الوقت الحا 15/3/2020خلال الفترة الممتدة من 

 
 المبحث الثاني

 على سير المرافق العامةخضوع أوامر الدفاع لمبدأ المشروعية وأثرها  مدى

 تمهيد
لنيابي لى اختلال في التوازن الدستوري الذي يقوم عليه النظام اإعادة ما يُحدث الإعلان عن حالة الطوارئ  

 لى منح السلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية استثنائية واسعة، تقيدإالبرلماني في الأردن، بحيث يؤدي ذلك 
الفصل بين السلطات، وتجاوز على  لمبدأبموجبها الحقوق والحريات العامة، وهذا بحسب الأصل، يعد مخالفة 

فإنه  ؛جرى هذا الأمر في ظروف استثنائية، وبترخيص من المشرع طالمانه ألا إاختصاصات السلطة التشريعية، 
 لا يهدد هذا المبدأ ما دامت السلطة التنفيذية لا تتجاوز حدود هذا الترخيص.

صدار تشريعات استثنائية في أوقات إ ن امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيةأ ؛وينبني على هذا القول
لا بالقدر الذي يمكنها من مواجهة الظرف إالطوارئ، لا يخوّلها صلاحية تعطيل القوانين الصادرة عن البرلمان 

                                                           
 .15بق ، صاالمشروعية، مرجع س أأثير الظروف الاستثنائية على مبد، مدى تلعكيليا د. سمير داود، ود.عليا (1)
 .(407-307)سكندرية، )د س(، صالمعارف، الإ أةلسياسية والقانون الدستوري، منشبراهيم شيحا، النظم اإد.2
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ذا إ، ف1سلوب غير قانوني لممارسة الحكم المطلقأداة غير شرعية و ألى إلا انقلبت تلك التشريعات إالاستثنائي، و 
صدار تشريعات استثنائية لمواجهة الظروف إن تُمنح السلطة التنفيذية صلاحية أة تقتضي كانت المصلحة العام

المشروعية، ويعرض  أهدار كل قيمة لمبدإ لى إلا تتجاوز هذه الغاية، حتى لا يصار أالاستثنائية، فإن الأمر يتوجب 
 .(2)رئ الحقوق والحريات العامة لخطر استبداد وظلم السلطات القائمة على حالة الطوا

شباع الحاجات العامة لازم وضروري للأفراد، فإن المرافق العامة، أياً كان نوعها، تخضع إن إوحيث 
ائية جله، وهذه المبادئ قد لا تنتظم بشكل سليم في ظل الظروف الاستثنأنشئت من ألمبادئ يتحقق بها الهدف الذي 

 ذا ألمّ خطب بالبلاد؛ كما هو حاصل في ظل جائحة كورونا.إ
لى الحذر إوقد عالجت النصوص الدستورية موقف الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، ولكن الأمر يحتاج 

 ة .دارة المرافق العامإحيانا بسلطة تقديرية في خلق و أن السلطة التنفيذية تتمتع أفي مثل هذه الظروف، خاصة 
صدار أوامر دفاع إنفيذية صلاحية من الدستور الأردني خولت السلطة الت 124ن بيّنا أن المادة أسبق 

لطة لى قانون الدفاع، بحيث يكون لهذه الأوامر القوة في مخالفة نصوص القانون العادي الصادر عن السإاستنادا 
لى الحديث حول أوامر الدفاع في الفترة التي تزامنت مع ظهور الوباء إالتشريعية، وسنتطرق في هذا المبحث 

ر المرافق دى التزام تلك الأوامر بمبدأ المشروعية في مجال المبادئ العامة التي تحكم سيالعالمي )كورونا(، وبيان م
 العامة .

 وعليه، سيتم تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ نخصص الأول للحديث عن أوامر الدفاع والحق في التنقل،
ع على ثالث نتناول أثر أوامر الدفاونتكلم في المطلب الثاني عن أوامر الدفاع والحق في العمل، ثم في المطلب ال

 سير المرافق العامة.
 

 أوامر الدفاع والحق في التنقل: المطلب الأول
يعتبر الحق في التنقل من الحقوق الأساسية المقررة للأشخاص، وهو من الحقوق التي كفلتها المواثيق 

 بقولها: ) لكل 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  13الدساتير، حيث نصت عليه المادة و الدولية 
دنية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم 12كدت على ذلك المادة أليه(، و إي بلد والعودة أفرد الحق في مغادرة 

ليها وقتما إدة قامته فيها ومغادرتها والعو إار مكان قليم دولته وحرية اختيإوالسياسية، بمنح الأفراد حرية التنقل داخل 
 حكام القانون.ألا بموجب إتقييد هذا الحق  حظريشاء، و 

 لزمت الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات نفسها بحماية الحق في التنقل،أوعلى المستوى الوطني، فقد 
 وتعديلاته على ما 1952ر الأردني لسنة ( من الدستو 9في المادة ) نصتوضمنته دساتيرها، ومنها الأردن، حيث 

و يمنع أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أز لا يجو  -2أردني من ديار المملكة  إبعادلا يجوز " -1: يلي
 ."لا في الأحوال المبينة في القانون إن يلزم بالإقامة في مكان معين أمن التنقل ولا 

                                                           
 . 11، ص1982اللبناني، دار النهضة العربية، القاهرة،  الإداري د. محسن خليل، القضاء  (1)
 316، ص1981في الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  الإداري سماعيل، سلطات الضبط إد. محمد شريف  (2)

. 
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نما تبقى خاضعة إطلاقها، و إن كفالة الدستور للحقوق لا يعني نرى أعلاه أ النصوص من خلال سياق و 
، وذلك تحقيقا للصالح العام، وحفاظا على لها الأفراد ممارسةلتنظيم القانون، الذي يبين حدود استعمالها، وكيفية 

ى تلك ضافية علإالنظام العام، وهي ذات الأسباب التي تعطي للإدارة في ظروف استثنائية، الحق في فرض قيود 
 .(1)والأهدافالحقوق والحريات، وبالقدر الذي يحقق تلك المصالح 

يكون  نألى مبرر منطقي ومقنع، و إن يستند أولكي يكون قرار الإدارة سليماً من الناحية القانونية، فلا بد 
ة تكون عندئذ ساسه القانوني، وإلّا فإن الإدار أيكون القرار قد فقد  ألاصداره هو دفع الخطر القائم، و إالهدف من وراء 

 ضرار قد تلحق بهم من جراء هذه الأعمال.أية أقد خالفت مبدأ المشروعية، وتكون ملزمة بتعويض الأفراد عن 
ويتجسد الحق في التنقل في عدة صور، نذكر منها : حرية الحركة داخل حدود الدولة، وحرية اختيار 

و المنع من الإقامة فيه، وحرية الخروج من الدولة والعودة أالإقامة في مكان معين  مكان الإقامة دون فرض عليه
 .2ليها ضمن الشروط والبروتوكولات المتبعة بين الدولإ

لما تمر به البلاد من حالة وبائية خطيرة، فقد اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات، بهدف التقليل  ونظرا 
 مارس  20في صدر رئيس الوزراء أدد الإصابات في صفوف المواطنين، حيث من وطأة هذا الوباء، والحد من ع

 .(3)، الذي حظر على الأفراد التنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة2020( لسنة 2الدفاع رقم ) أمر 2020

ضمن (، الذي ت3الدفاع رقم ) أمر(، فقد أصدر رئيس الوزراء 3الدفاع رقم ) أمروضمانا لتنفيذ ما جاء في 
 .جملة من العقوبات؛ تراوحت بين الحبس والغرامة المالية وضبط المركبة، مع تشديد العقوبات في حال التكرار

بهدف مراجعة الإجراءات والتدابير  2020( لسنة 12الدفاع رقم ) أمر صدر 20/5/2020وبتاريخ 
 2020( لسنة 19الدفاع رقم ) أمرعقبه أ ايروس كورونا(، ثم المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة انتشار وباء )ف

صبح حظرا جزئيا بدلا من الحظر الشامل، بحيث يحظر على الأفراد أالذي خفف من الحظر المفروض، حيث 
 التجول من الساعة العشرة من مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

لى إتند الحكومة من تقييد لحرية الأفراد في التنقل في ظل جائحة كورونا يس ن ما قامت بهأذا ما اعتبرنا إو 
 ( من قانون الدفاع الذي يخول رئيس الوزراء بموجب الفقرة الأولى منه صلاحية وضع القيود على4نص المادة )

ن م( 9المادة ) حرية الأشخاص في الانتقال والإقامة، فإنه قد يتساءل سائل: ما مدى انسجام هذه الفقرة مع نص
ي مكان فن يلتزم بالإقامة أو يمنع من التنقل ولا أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ألا يجيز  الدستور، الذي

 لا في الأحوال المبينة في القانون؟إمعين 
عطى لرئيس الوزراء أ ( من الدستور قد 124ن المشرع الدستوري في المادة )أفتاتي الإجابة على ذلك ب

مين الدفاع عن الوطن، أالصلاحية باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف قوانين الدولة العادية لت
و تشريع يخالف أي حكم أي نص أيوقف العمل ب"( من قانون الدفاع التي جاء فيها: 10الذي عبرت عنه المادة )

ه فإن ما اتخذته الحكومة من إجراءات يندرج تحت نص ، وعلي"حكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاهأمن 

                                                           
وما بعدها ، ود. نعيم عطية، المنع  394، ص2001، 1فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، ط أحمدللمزيد راجع:  (1)

 . 25السفر، دار النهضة العربية، القاهرة، )د س(، صمن 
 وما بعدها . 61، ص1402سكندرية، نقل، مكتبة الوفاء القانونية، الإالحق في الت حسان العزاوي،إمها علي  (2)
 .1992لسنة  13من قانون الدفاع رقم  4أحكام الفقرة )أ( من المادة نظر في ا (3)
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طار إعدم خروجها عن  من قانون الدفاع، وبالتالي 49( من الدستور، وينسجم مع ما جاء في المادة )124المادة )
المشروعية الاستثنائية التي تمنح سلطات الإدارة في أوقات الطوارئ صلاحيات أوسع لتتمكن من مواجهة  أمبد

 يحدق بالدولة. يالذالخطر 
ما من الناحية العملية، فقد لاحظنا بعض المخالفات التي كانت ترتكب من قبل أهذا من الناحية النظرية، 

رجال الضابطة العدلية عند تنفيذها لأوامر الدفاع، وخاصة ما يتعلق بفرض الغرامات المالية على الأفراد المخالفين 
صيل في هذا الخصوص، ل في عمل القضاء؛ صاحب الاختصاص الألأوامر الدفاع وتحصيلها منهم، الذي يدخ

الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، كونه يشكل اعتداء على اختصاص سلطة أخرى، مما 
 المشروعية، ويجعلها عرضة للإبطال.  أيخرج هذه التصرفات من نطاق مبد

 
 الدفاع والحق في العمل أوامر: الثانيالمطلب 

نظرا لما يشكله الحفاظ على الصحة العامة من أهمية بالغة على حياة الأفراد واستقرار المجتمع ويحفظ  
ما يلزم من إجراءات لمواجهة  ذااستقرار الدولة، فقد منحت التشريعات الناظمة للقطاع الصحي الجهات المعنية اتخ

 ة.و وباء صحي تتعرض له الدولأأي طارئ 
المواطنين في الأماكن  وجودوبناء على ذلك، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تحد من  

والخدمات مثل البنوك  العامة التي قد تكون بؤرا لانتشار الوباء، وتحديدا الجامعات والدوائر الرسمية وقطاعات النقل
، 2021( لسنة 32الدفاع رقم ) أمرءات قيامها بإصدار والأسواق التجارية، ومن ضمن ما اتخذته الحكومة من إجرا

، الذي حظرت بموجبه على العاملين في القطاعين العام والخاص 18/7/2021المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
( سلبي pcrحضار فحص طبي )إو أ( 19خذ الجرعة الأولى من مطعوم )كوفيد ألا بعد إمن الالتحاق بعملهم 

( ساعة، حيث فرضت على كل من يخالف التعليمات الصادرة بمقتضى هذا الأمر عقوبات 72مدة )ساري المفعول ل
 تأديبية ومالية، كما فرضت على المنشآت المخالفة غرامات مالية.

( القاضي بعدم السماح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات 34صدار أمر الدفاع رقم )إعقب ذلك أ ثم  
ذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم إلا إو المؤسسات العامة أو المؤسسات الرسمية أو الدوائر الحكومية أ

( سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة pcrو حصل على فحص )أ( ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية 19)كوفيد 
 ر(.ضخأ( ساعة )سند 72)

ذي حظر على العاملين في القطاعين ، ال2021( لسنة 35صدر أمر الدفاع رقم ) 25/11/2021وبتاريخ  
(، كما حظر على الأفراد، ممن بلة سن 19لا بعد تلقي جرعتي مطعوم )كوفيد إالعام والخاص الالتحاق بعملهم 

لا بعد تلقي إالخاصة  الثامنة عشرة من عمره من مراجعة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمنشآت
 (.19دجرعتين من مطعوم )كوفي

نه يشكل اعتداء واضحا أ(، نجد 35لى مضمون أوامر الدفاع أعلاه، وتحديدا أمر الدفاع رقم )إوبالنظر  
جازاته السنوية المقررة بموجب القانون إحرم الموظف من امتيازاته و  نهأعلى حقوق الموظف العام والعامل، سيما 

نه لا إرادة له بذلك، ومع وجود بديل أه فاقدا لها رغم تلقيه الجرعات العلاجية، واعتبار لعدم  بسبب عدم التحاقه
كثر من أ( والمعتمد من قبل الجهات الرسمية لإثبات عدم الإصابة بالوباء، و pcrللمطعوم وهو الفحص الطبي )
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و مكافاة خلال أو العامل في إجازة دون راتب وحرمانه من أي راتب او علاوة أذلك، فقد اعتبر أمر الدفاع الموظف 
 .(1)ك الفترةتل

 ن المشرع قد خوّل رئيس الوزراءأ( من قانون الدفاع، نجد 3وبالرجوع الى نص الفقرة )أ( من المادة ) 
ام القوانين مين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكأصلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لت

( من 3حكام المادة )ألى التساؤل: هل ما قامت به الحكومة ينسجم مع إالعادية المعمول بها، الأمر الذي يدعونا 
 من الدستور التي أعطت 124ن ما جاء في أمر الدفاع يأتي منسجما مع مقتضى المادة أقانون الدفاع، واعتبار 

الدفاع  مينألتلرئيس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية 
 عن الوطن.

غم (، وعلى الر 35ن ما جاء في أوامر الدفاع، وخاصة أمر الدفاع رقم )أعلى ما سبق، يرى الباحث  وبناءً  
نه لا يعطي ألا إ( من الدستور، 124( من قانون الدفاع والمادة )3نه يمكن تبريره من خلال نص المادة )أمن 

لعامة ذا كان ذلك من باب الحفاظ على السلامة اإل من الالتحاق بعمله، و العام أوللإدارة الحق في حرمان الموظف 
لالتحاق ن قرار منع اأجازاته السنوية وحرمانه من حقوقه المالية، طالما إومنع انتشار الوباء، فلا يكون على حساب 

ائل، رير مثل هذه المسبالعمل جاء من قبل الإدارة نفسها، وهي بذلك تمارس دور القضاء الذي له الحق وحده في تق
 الأمر الذي يغدو معه عمل الحكومة اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية، وتجاوزا للغاية المرجوة من منح

انون ق( من 10و3( من الدستور والمواد )124ن تفسير المادة )أذا ما اعتبرنا إالإدارة صلاحيات استثنائية، خاصة 
ي نص قد يتعارض مع أنما إيقاف العمل بإعطيل القوانين بشكل مطلق، و الدفاع لا يعطي للإدارة الحق في ت

و أالإجراءات التي قد تتخذها سلطات الطوارئ لمواجهة الظرف الاستثنائي، وبالتالي عدم جواز حرمان الموظف 
ظهور العامل من حقوقه المالية لمجرد عدم تلقيه للمطعوم، خاصة مع اكتشاف عدم فاعلية المطعوم بشكل كامل و 

 لم يكن لدى الحكومة أي تبرير لذلك.و إصابات في صفوف الأفراد الذين تلقوا المطعوم بعد فترة وجيزة، 
 

 أوامر الدفاع على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ثرأ: الثالمطلب الث
الجمهور، وهو بذلك يُعد المرفق العام وسيلة هامة في يد الدولة لتنفيذ الخدمات العمومية وإشباع حاجات 

يشكل الوظيفة الأساسية للإدارة العمومية، فهو أداة فعالة في التنظيم البيروقراطي للدولة ووسيلة لحماية وجودها 
وحسن تنظيمها إن لم نقل الدولة هي مجموعة من المرافق العامة، فتستطيع الدولة من خلاله تقديم الخدمات وتحقيق 

 .(2)النفع العام

                                                           
ثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من أحيث جاء فيه: انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة  (1)

 مر الدفاع التالي:أصدار إقرر أانتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، 
لأيام التي لا ، وتحسم ا19 -لقى جرعتي مطعوم كوفيدتذا إ لخاص الالتحاق بالعملت القطاع اآو العامل في منشأأولا: يسمح لموظف القطاع العام 

ولا يستحق  جازة بدون راتب وعلاواتإجازاته السنوية يعتبر في إجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد إو العمل فيها من رصيد أيسمح له بالدوام 
 ة(.أو مكافأو علاوة أ اخلال تلك الفترة راتب

 .186،الطبعة الثانية، منشورات لباد سطيف )الجزائر(،ص الإداري الوجيز في القانون  ،ناصر لبادد. ( 2)
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تتداخل فيه عدة عوامل سياسية واقتصادية  امعقد الكونه مفهوم يف دقيق للمرفق العام نظراً ولا يوجد تعر 
تلك الأنشطة "جي بـ:يواجتماعية وحتى فلسفية، مرتبطة أساسا بدور الدولة ونظرتها للمرافق العامة، فقد عرفه العميد د

 .(1)"التي يمكن تحقيقها بتدخل كلي للدولةالتي يجب أن تُضمن وتُضبط وتُراقب من طرف الحكومة بسبب طبيعتها 
ونتيجة  شباع للحاجات العامة الأساسية، سبب وجود الإدارة وغايتها،إوتعتبر المرافق العامة، بما تمثله من 

لتلك  هم المبادئ التي تحكم عمل الإدارة في تسييرهاأ سير المرافق العامة من  أحساس، فقد أصبح مبدلهذا الإ
ذا كان البعض لا ينتفع من خدمات إهمية خاصة وحيوية في حياة الأفراد اليومية، فأ ل المرافق العامة المرافق، لذا تمث

 .(2)النقل، فإنه ينتفع من خدمات أخرى؛ كالكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم
حوال معيشتهم اليومية، فقد أونتيجة لحاجة الأفراد الماسّة للخدمات التي تقدمها هذه المرافق في تسيير 

سير المرافق العامة  هام يكفل تقديم المنفعة دون انقطاع، وهو ما يطلق عليه )مبدأ أجمع الفقه والقضاء على مبدأ
إذ يرى البعض أن الفقه والقضاء استقرا  .(3)و التشريع العاديأبانتظام واطراد(، رغم عدم النص عليه في الدستور 

عن طريق المرافق العامة يجسد مبدأ المساواة طالما كان متلقو الخدمة يتمتعون بمركز  على أن تقديم الخدمات
 .(4)قانوني واحد

وانطلاقا من هذا المبدأ؛ فقد تقرر عدم جواز تعطيل عمل هذه المرافق أو التوقف عن تقديم خدماتها 
لة أن، حيث جرى تنظيم مسللجمهور، حيث تقرر التشريعات منع اضراب الموظفين العموميين، ولأي سبب كا

ذا كان للموظف الحق في ترك إحكام يتوجب عليه مراعاتها قبل تركه لعمله، فأاستقالة الموظف العام بشروط و 
لهذا الحق، فمجرد تقديمه للاستقالة  وظيفته عن طريق الاستقالة، فإن اعتبارات المصلحة العامة تقيّد من استعماله

لى إضافة إ، (5)ما يكون الانقطاع من تاريخ قبولها من قبل المرجع المختصإنة، و علاقته بالوظيف لا يعني انقطاع
خذ القضاء الإداري بنظرية الموظف الفعلي، مراعاة للمصلحة العامة، وحماية لمصلحة غير المشروعة، أذلك، فقد 

لى ضرورة سير المرافق إلى حسن النية لدى الغير، و إحيث برّر القضاء هذه النظرية في الظروف العادية استنادا 
العامة في الظروف الاستثنائية، خاصة في الأحوال التي تغيب فيها السلطات الشرعية، رغم عدم مشروعية التأهيل 

و التعيين للشخص الذي يتولى هذه الوظيفة، وقد استقر القضاء الفرنسي على مشروعية القرارات الإدارية الصادرة أ
، كما أخذت محكمة العدل العليا الأردنية بنظرية (6)الاستثنائية أو روف العاديةعن الموظف الفعلي، سواء في الظ

                                                           
 .5-4،ص2010تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ،الطبعة الأولى ،دار بلقيس دار البيضاء،الجزائر ، ضريفي، ناديةد. للمزيد انظر: (1)
 الإداري ، ود. علي خطار شطناوي، القانون 703، ص1967، دار النهضة العربية، القاهرة، الإداري د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون (2)

 .217، ص2009،دار وائل للنشر، عمان، 1ي، طالأردن
 321ي، مرجع سابق، الأردن الإداري القانون ، ود. علي خطار شطناوي، 703، مرجع سابق، صالإداري د.سليمان الطماوي، الوجيز في القانون (3)
. 
المناصير، مسؤولية الإدارة العامة عن إدارة مرافقها الإلكترونية، بحث منشور، مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية،  أحمدد. صهيب (4)

 . 21، ص2023، الإصدار الأول، 4المجلد
 . 903، مرجع سابق، صالإداري د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون  (5)
ي، مرجع الأردن الإداري وما بعدها، ود.علي خطار شطناوي، القانون  311، مرجع سابق، صالإداري د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون ( 6)

 وما بعدها . 321سابق، ص
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ن الإجراءات التي قام بها الموظف الفعلي كانت صحيحة ألى إالموظف الفعلي في الظروف العادية، حيث ذهبت 
 .(1)ن قرار التعيين كان باطلاأولو ثبت بعد ذلك 

ة حاط المشرع والقضاء هذا المال بحمايأولما كان المال العام من موجبات استمرار المرفق العام، فقد 
ء في و بيعه في المزاد العلني وفاءً لالتزاماته المالية المترتبة عليه، حيث جاأخاصة، بحيث يحظر الحجز عليه 

موال لأاولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه ..."( من القانون المدني الأردني:60الفقرة الثانية من المادة)
 ."و الحجز عليهاأ

وزيادة في الحرص على سير المرافق العامة، فقد طبق القضاء نظرية الظروف الطارئة على العقود التي 
لى إالحاجة ن ألا إساسها في الالتزامات المدنية بين الأفراد، أن هذه النظرية تجد أيبرمها الأفراد مع الإدارة، فرغم 

 .(2)بهذه النظرية لى الأخذإاستمرار تقديم المنفعة للجمهور؛ دفع بالقضاء الإداري 
ي جائحة كورونا، صدور العديد من أوامر الدفاع الت بانإن ما لاحظناه خلال الفترة السابقة، أي أغير  

لعامة المرافق ا الوباء فيحالت دون انتفاع الأفراد من الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، وذلك منعا لانتشار 
ن، والخاصة، حيث أعلنت الحكومة بموجبها تعطيل عمل هذه المرافق طيلة فترة الحظر الشامل التي طبقت في الأرد

، صدر عن رئيس الوزراء بلاغ يقضي بتعليق دوام المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين، ثم 15/3/2020تاريخ فب
غلاق إ خر، و آشعار إلى المملكة وحتى إخر بتعليق جميع الرحلات الجوية من و آ قرار 17/3/2020عقبه في أ 

ة غلاق جميع المحلات التجاريإرار ب، صدر ق21/3/2020ثرية لمدة أسبوع، وبتاريخ جميع المواقع السياحية والأ
حد موظفي المستودعات ول إصابة لأأ، وبعد تسجيل 7/4/2020خر، وبتاريخ آشعار إوحظر تجوال المواطنين حتى 

، ملاحقة الموظف جزائياى ( صيدلية تابعة للشركة، وجر 103غلاق ما يقارب )إ دوية خاصة، جرى أالتابعة  لشركة 
 لى عملية التعلم عن بعد.إغلاق المدارس والجامعات، جرى الانتقال إ ر وبعد قرا 15/4/2020وبتاريخ 

 غلاق بعضإ ها عادت وقررت أنلا إمام المواطنين بشكل جزئي، أورغم قرار الحكومة بفتح المرافق العامة  
واق لأسلى الحدائق العامة والمتنزهات واإالمرافق العامة مثل المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، بالإضافة 

 الشعبية والمساجد والكنائس كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.
لى التساؤل حول الأثر الذي انعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها تلك المرافق إوهو ما يدعونا  

لى الأسلوب الالكتروني، كأسلوب بديل لتقديم إ العامة، خاصة في ظل انتقال الحكومة من الأسلوب التقليدي
 خفاق واضح في مستوى تلك الخدمات، لا بل غيابها في بعض الأحيان، خاصةإالخدمات للمواطنين، وهو ما رافقه 

مة مستوى الخدمات المقدعلى مع عدم جاهزية الأجهزة المعنية في التكيّف مع الواقع الجديد، الذي انعكس سلبا 
 لقى بظلاله علىأل التعلم عن بعد وما نتج عنه من سوء المخرجات التعليمية على مدار عامين للمواطنين، ولع

 المؤسسات التعليمية، وخلق فجوة كبيرة بين الطلبة وتلك المؤسسات.
لى إيجاد بدائل عملية للتقليل من وطأة الظروف الاستثنائية على واقع إن الحاجة ماسة أومن هنا، ورغم  

ن التجربة الأردنية مع جائحة ألا إالخدمات التي تقدمها المرافق العامة والخاصة للمواطنين في الظروف الاستثنائية، 
ه الظروف، وفرضت لمواجهة مثل هذ كورونا عكست غياب التخطيط الاستراتيجي لدى الأجهزة والمؤسسات الحكومية

                                                           
 . 168، ص1972، مجلة نقابة المحامين، لسنة 3/12/1972عدل عليا، ( 1)

 .( 314 -313، مرجع سابق، ص)الإداري د.سليمان الطماوي، الوجيز في القانون ( 2)
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على الجهات المعنية التزاما وطنيا بضرورة إعادة النظر بجميع السياسات المتبعة في التعاطي مع حاجات المواطنين 
نما إنية ومؤقتة حتى لا تقع في نفس المشكلة، و آن لا تكون الحلول أوضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، و 

ي طارئ قد يواجه الدولة، طنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تفاديا لألا بد لها من وضع استراتيجيات و 
ن تجعل من جائحة كورونا حافزا للتطوير والتحديث والابتعاد عن الأسلوب البيروقراطي المتبع في تقديم الخدمات أو 

 .من قبل المؤسسات الرسمية
 

 الخاتمة
بان جائحة كورونا، فرض عليها إ -كسائر الدول الأخرى  -ن ما مرت به الدولة الأردنية أمما لا شك فيه        

 للسلطةواقعا جديدا كان لا بد من التعامل معه بأسلوب غير اعتيادي، تمثل في توسيع دائرة الصلاحيات الممنوحة 
فراد التي لحريات العامة للأتضييق للحقوق وا في بعض الأوقات المشروعية، ونتج عنه مبدأالتنفيذية على حساب 

كفلها الدستور وأكدت عليها القوانين والتشريعات، حيث لم يقف الأمر عند حد توسيع صلاحيات سلطات الطوارئ 
لى وسائل غير تقليدية في تقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي إى الانتقال إل حياناً أ بالسلطات العامة انما حدإو 
حدث فجوة واضحة بين ما أيزان العلاقة ما بين تلك المؤسسات وجمهور المواطنين، و في م واضحاً  ظهر خللاً أ

على مستوى الأداء الحكومي، الذي تمثل في  تقدمه تلك المؤسسات وبين احتياجات الأفراد، وهو ما انعكس سلباً 
ة التخبط والارتجال ظهر مدى سياسأمين احتياجات المواطنين بشكل فاعل، و أت علىعدم مقدرة الأجهزة الحكومية 

لى غياب التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات الدولة، وانتفاء العمل المؤسسي إفي اتخاذ القرارات، ولعل سبب ذلك يعود 
لى إلدى الحكومات المتعاقبة، وقلة الخبرة لدى القائمين على تلك المؤسسات، مما يدعو، وتحت طائلة الضرورة، 

ووضع خطة مدروسة ومعدة مسبقا للتعاطي مع مثل هذه الظروف، لكي لا  إعادة النظر بجميع سياسيات الدولة
 تتكرر الأخطاء التي تزامنت مع ظهور جائحة كورونا وكلفت الدولة أعباء مالية طائلة نتيجة غياب التخطيط السليم.

 أهمها: والتوصيات لى عدد من النتائجإالدراسة هذه خلصت وقد 
 

 النتائجاولا : 
( 124هلامية النصوص التشريعية الناظمة للظروف الاستثنائية، وتحديدا ما ورد في نص المادة )ن إ: أولا     

( من قانون الدفاع يعطي للسلطة التنفيذية الحق في تقييد الحقوق والحريات 10، و4، و3من الدستور، والمواد )
 العامة للأفراد من خلال تعطيل القوانين والتشريعات الضامنة لها.

يبقيها في دائرة  ن ما تضمنته أوامر الدفاع من إجراءات استثنائية لمواجهة جائحة كوروناأ: بالرغم من نياثا     
ن بعض الممارسات التي اتبعتها الحكومة في سبيل مواجهة الظرف الاستثنائي قد ألا إالمشروعية الاستثنائية، 

تجنح في بعض الأحيان عن حدود المشروعية جانب الغاية من منح السلطة التنفيذية هذه الصلاحية، وجعلها 
الاستثنائية، وذلك بسبب إطلاق النصوص التشريعية الناظمة لها وغموضها في بعض الأحيان، مما يفتح المجال 

 مام هذه السلطات لارتكاب المخالفات تحت مبرر مواجهة الظرف الاستثنائي. أ
 
 



 عبدالعزيز محمد محمد الخواطرة...                                                                مدى مشروعية اوامر الدفاع  

 105        2023جامعة الزيتونة الاردنية  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

واسعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لا يعني منحها الحق في تقييد ن منح السلطة التنفيذية صلاحيات إ: ثالثا      
الحقوق والحريات وتعطيل القوانين بقدر ما يدفعها للبحث عن وسائل بديلة للتعاطي مع مثل هذه الظروف، وخاصة 

ى في ظل التحول الرقمي الذي أصبح يجسد طبيعة المرحلة القادمة لعمل الحكومات، والذي يعطيها القدرة عل
 الموازنة بين مواجهة الظرف الاستثنائي وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام، ودون انقطاع.

 
 التوصياتثانيا : 
( من قانون الدفاع وكافة 10، و4، و3( من الدستور ونصوص المواد )124عادة صياغة نص المادة )إ  :أولا       

يعة الصلاحيات الممنوحة لسلطات الطوارئ، وذلك النصوص التشريعية ذات العلاقة، بشكل واضح ومحدد لطب
لضمان عدم جنوح هذه السلطات عن الغاية من تقرير هذه الصلاحيات، وبشكل يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم 

 تحت أي مبرر.
لى اتباع سياسات حديثة ونهج جديد للتعاطي مع الظروف الاستثنائية ووضع الخطط إدعوة الحكومة  :ثانيا       

ثناء فترة أالاستراتيجية المسبقة والبرامج الوطنية اللازمة للحيلولة دون الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها 
لكترونية إبإنشاء مرافق عامة  لكترونية بشكل كامل، والبدءن تبدأ العمل على تفعيل منظومة الحكومة الإأكورونا، و 

ن يؤثر ذلك على عمل سلطات الطوارئ أدية؛ ليتسنى للأفراد الانتفاع بالخدمات المقدمة لهم دون يللمرافق التقل بديلا
 في مواجهة الظروف الاستثنائية.
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 المصادر والمراجع:قائمة 
 العربية باللغة لمراجعااولا : 
 ة المعارف، الإسكندرية، )د س(.أالنظم السياسية والقانون الدستوري، منشبراهيم شيحا، إ 
 4سماعيل ميرزا، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، دار الملاك للفنون والآداب والنشر، بغداد، طإ ،

2001. 
 ابة عليها، ثروت عبد الهادي الجوهري، مدى ضرورة السلطات الاستثنائية في جمهورية مصر العربية والرق
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 الملخص 

من الدستور، لكنه لم يُحدد موقفه من مدى سمو  33تعرض المشرع الأردني إلى المعاهدات الدولية في المادة 
، بل اكتفى بتحديد الجهة المختصة بإبرامها بما فيها الدستور المعاهدات من عدمها على التشريعات الداخلية،هذه 

والمصادقة عليها، وإن كانت هذه المصادقة مقيدةً بموافقة مجلس الأمة على بعض المعاهدات التي يترتب عليها 
صمت المشرع عن ذلك، فقد برزت عدة إشكاليات  مساس بحقوق الأردنيين، أو تُحمل خزينة الدولة نفقات، وإزاء

قانونية أهمها تعارض أحكام المعاهدة الدولية مع نصوص التشريعات الوطنية، فأيهما يُقدم على الآخر؟ المعاهدة 
أم التشريع الداخلي أم الدستور؟ وما الأساس القانوني لفض مثل هذا التنازع؟ ولحل هذه الإشكاليات فقد اعتمدت 

المنهج الاستقرائي والمقارن، لبيان موقف كلا القانونين الدولي والأردني وقضاء كل منهما، والاستعانة الدراسة 
 بآراء الفقه، مُنتهيةً في ذات الوقت إلى جُملةً من النتائج والتوصيات ستوردها في مكانها.

 ، الدولية، الأردني.الاتفاقياتالمعاهدات،  الكلمات الدالة:

Abstract 
 

The Jordanian legislator took international treaties into account in Article 33 of the constitution, 

but the legislator did not specify priority compared to local legislation, including the state 

constitution. In fact, the legislator gave the competent authority the right to approve or ratify 

international treaties, even if it was only through the National Assembly. The indicated 

international treaties are including those infringe on the rights of Jordanians, or those which are 

financed by the state treasury. In the absence of a clear opinion of the legislator international 

treaties, several legal problems have emerged, the most important of which is the contradiction 

of the provisions of the international treaty with national legislation. Which is more valid: The 

treaty, local legislation, or the constitution? What is the legal basis for resolving such a dispute? 

In order to resolve these legal contradictions, the study adopted the inductive and comparative 

approach, to clarify the position of both international and Jordanian laws. The study began with 

presenting the opinions of jurists, and ended with a set of results and recommendations.  
 

Keywords: Agreements, Treaties, International, Jordanian. 
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 المقدمة

، فهي تتمتع بقوة لا بل المصدر الأول لها تعد المعاهدات الدولية إحدى أهم مصادر القانون الدولي العام       
واحدة، ولكن المرتبة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات لا تسير على وتيرة  قانونية كبيرة خاصة على المستوى الوطني،

إلى منح المعاهدة الدولية قوةً قانونيةً أعلى من الدستور، والبعض الآخر أعطى للمعاهدة  تلجأمن الدول  فالبعض
ين لجأت بعض الدول إلى منح المعاهدة قوةً قانونيةً أعلى من التشريع حفي  ،ولية قوةً قانونيةً مساوية للدستورالد

 .العادي ولربما مساوية له

وفقاً لآخر تعديلاته 1952من الدستور الصادر عام 33وتحديداً في المادة وفي المنظومة القانونية الأردنية    
، وكل ما في الأمر الدوليةم فإن المشرع لم يتعرض لا من قريب ولا من بعيد للقوة القانونية للمعاهدات 2022لسنة

ما تعليق نفاذ بعض أنه اقتصر على ذكر أمرين: أولهما بيان السلطة المختصة دستورياً بإبرام المعاهدات، وثانيه
أن تُحمل خزينة الدولة نفقات جديدة ليس لها هذه المعاهدات على موافقة مجلس الأمة عليها إذا كانت من شأنها 

 العامة منها والخاصة. بنود تغطية في الموازنة، أو كانت من شأنها أن تمس بحقوق الأردنيين
يان مرتبة المعاهدة الدولية، ففي حالة التعارض بين وقد لجأ القضاء الأردني إلى اتخاذ موقف واضح في ب    

المعاهدة والقانون النافذ فإننا نجد أن الكثير من قرارات محكمة التمييز قد لجأت إلى الأخذ بعلو وسمو المعاهدة 
القانونية  وقد كان للقضاء الإداري الأردني دور كبير في إرساء دعائم مرتبة المعاهدات الدولية، وبيان قيمتها الدولية،

ولكن  من التشريعات الداخلية، إلا أن تركيزنا سيكون على قرارات محكمة التمييز بصفتها أعلى محكمة نظامية،
يجب علينا أن لا ننسى أن مبدأ السوابق القضائية لم تأخذ به المنظومة القانونية الأردنية، الأمر الذي يُتيح للمحكمة 

لعل هذا الأمر يخلق نوعاً من الحيرة والإرباك في تطبيق المعاهدة أن ترجع عما قضت به في قضية أخرى، و 
 .الدولية عند التعارض بينها وبين القانون الوطني

 
 أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة من ناحيتين الأولى نظرية والثانية تطبيقية، فمن الناحية النظرية، جاءت هذه الدراسة لتبين      
ردني والدولي من القيمة القانونية للمعاهدات الدولية، خاصةً في حالة التعارض ما بين موقف كلا المشرعين الأ

بنود المعاهدة ونصوص التشريعات الداخلية بما فيها الدستور، كما بينت آراء الفقه القانوني من هذه القيمة التي 
ئي الأردني والدولي، فأحكام القضاء جاءت متابينة، أما الناحية التطبيقية فهي تكمن من خلال بيان الموقف القضا

الأردني جاءت لتؤكد على مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية باستثناء الدستور الذي يعتبره 
القضاء في قمة التشريعات وفي مرتبة أعلى من المعاهدة، رغم أن الواقع العملي _على نحو ما سنرى لاحقاً_ يُثبت 

الحال بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك الأخيرة التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الجيش غير ذلك، كما هو 
الأمريكي، أما بالنسبة لأحكام القضاء الدولي فقد جاءت لتؤكد على سمو المعاهدات الدولية على كافة التشريعات 

 الوطنية بما فيها الدستور. 
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 مشكلة الدراسة
لا أن منظومتها إلجأت الدولة الأردنية في الآونة الأخيرة إلى إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، 

القانونية بما فيها الدستور لم يرد فيها أي نص يُبين المرتبة القانونية للمعاهدات أو الاتفاقيات، فقط اكتفى المشرع 
أنواع المعاهدات والجهة المختصة بإبرامها، ولعل هذا الصمت قد أدى من الدستور إلى الإشارة إلى  33في المادة

العملي أولها في حالة التعارض بين  الواقعلها حدث في إلى خلق جُملة من الإشكاليات تتمثل بعدة فرضيات جُ 
ة تتمثل في أحكام المعاهدة الدولية المبرمة مع نصوص التشريعات الداخلية، بل التعارض مع الدستور ذاته، والثاني

أن المشرع الأردني لم يضع نصاً واضحاً يُحدد فيه المعاهدات التي تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة وتلك التي لا 
تحتاج إلى موافقة هذا الأخير، والثالثة هي أن المشرع استخدم لفظ "موافقة مجلس الأمة" الأمر الذي يُثير لبساً 

المعاهدة بالموافقة بالأغلبية المشددة يكفي لنفاذها، وهذا يعني صيرورتها وغموضاً مما يعني أن مجرد التصويت على 
قانون بشأنها، في الوقت الذي أخذ فيه القضاء الأردني بمبدأ علوية وسمو المعاهدة صدار إونفاذها دون الحاجة إلى 

ى أهم هذه القوانين، وكل ما الدولية على كافة التشريعات الوطنية باستثناء الدستور، علماً أن الدستور يُعتبر إحد
في الأمر بأنه يأتي في المرتبة العليا لها من حيث القوة، فإذا كانت المعاهدة مخالفة للتشريع الداخلي فهذا يعني 
أيضاً مخالفتها للدستور، لأن التدرج الهرمي القانوني لقوة التشريعات يأبى أن يكون التشريع الأدنى مخالفاً للتشريع 

كما تتمثل مشكلة الدراسة  عاهدة التي تُخالف التشريع العادي يعني أن التشريع العادي مخالف للدستور،الأعلى، فالم
بالاتفاقية الأخيرة الخاصة بالتعاون الدفاعي المشترك التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع الجيش الأمريكي حيث 

لخزينة العامة للدولة واختراقها لجناحي العدالة جاءت أغلب بنودها إن لم تكن أغلبها تُؤكد على مساسها بحقوق ا
فهذه الإشكاليات لم يرد لها أي حلول قانونية، وبالتالي فإن الدراسة ستسعى جاهدةً للإجابة عن التساؤل  القضائية،

 الرئيس: ما مدى فاعلية المعاهدات الدولية وسموها على التشريعات الوطنية بما فيها الدستور الأردني؟
 

 لدراسةاتساؤلات 
لى حيز الوجود عدد من الأسئلة الفرعية إبناءً على التساؤل الرئيس الذي ورد في مشكلة الدراسة فإنه يبرز 

 بحيث سنتولى الإجابة عنها ولعل أهمها ما يلي: 
 ما المقصود بمبدأ سمو المعاهدة الدولية على القوانين الوطنية؟  .1
 ولية على التشريعات الوطنية؟كيف تم تقنين مبدأ سمو المعاهدات الد .2
 حدى التشريعات الداخلية؟إهل تسمو المعاهدات الدولية على القواعد الدستورية باعتبارها  .3
 ما مدى قوة المعاهدات والاتفاقيات من وجهة نظر القانون الدولي؟  .4
 ما موقف المشرع الدستوري الأردني من قوة المعاهدات والاتفاقيات الدولية؟ .5
 القضاء الأردني من مبدأ سمو المعاهدات في حال مخالفتها لتشريعاته الوطنية؟ما موقف  .6
ما المرتبة القانونية لمعاهدة الدفاع المشترك المُبرمة ما بين الحكومة الأردنية والجيش الأمريكي عام  .7
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 منهج الدراسة
أصيلها، تم جمع المعلومات عن الحالة المراد توذلك بعد أن  المنهج التأصيلي )الاستقرائي(لجأت الدراسة إلى اعتماد 

يقاً من كما تم اعتماد المنهج التحليلي في انجاز موضوع هذه الدراسة كونه يهتم بدراسة الظواهر ووصفها وصفاً موضوعياً دق
ت كما هي عليها الآن في التشريعا خلال وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها كيفياً أو كمياً، إلى جانب وصف الأحداث

دستور من ال 33الأردنية وكما يجب أن تكون، كما لجأت الدراسة إلى استخدام المنهج النقدي خاصةً فيما يتعلق بنص المادة 
 اته. الأردني لإغفالها تناول المرتبة القانونية للمعاهدات في حال تعارضها مع التشريعات الداخلية بما فيها الدستور ذ

 خطة الدراسة 
 وهي على النحو الآتي:  أساسية مُقسمة إلى ثلاثة مباحثجاءت هذه الدراسة 

 المبحث الأول: القوة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات في القانون الدولي.
 المبحث الثاني: المرتبة القانونية للمعاهدات الدولية في التشريع الأردني.  

 .هدات الدوليةالمبحث الثالث: موقف القضاء الأردني من القيمة القانونية للمعا

 
 وللأ المبحث ا

 القوة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات في القانون الدولي
  تمهيد وتقسيم  

يات جاءت أغلب دساتير دول العالم العربية منها والأجنبية تُؤكد بشكل عام على سمو المعاهدات والاتفاق      
ليه لا بد من الدولية على القوانين الوطنية، ولكنها أغفلت معالجة القوة القانونية للمعاهدة ومكانتها من الدستور، وع

ما دور القضاء لقوانين الداخلية، وأين ورد التقنين القانوني له، و معرفة ما المقصود بمبدأ سمو المعاهدة الدولية على ا
 الدولي بشأنه، لذا ارتأينا أن نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على النحو الآتي تباعاً: 

 
 مفهوم مبدأ سمو المعاهدة الدولية وتقنينه: وللأ المطلب ا

 
لية على سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، بحيث نتناول في الفرع الأول منه مفهوم مبدأ سمو المعاهد الدو      

لى كافة القوانين الوطنية، ثم نتحدث في الفرع الثاني عن أهم الاتفاقيات التي قننت هذا المبدأ وأكدت على سموه ع
 و الآتي تباعاً:   التشريعات الوطنية بما فيها الدستور. وذلك على النح

  
 الفرع الأول: تأصيل مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية 

حكام المعاهدة مع أحكام القوانين الوطنية فإنه يتم تغليب أيُقصد بمبدأ سمو المعاهدة: أنه اذا تعارضت        
 الدستور، فهذا المبدأ ثابت وراسخ في القانون الدوليأحكام المعاهدة الدولية على كافة التشريعات الداخلية بما فيه 
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ي باعتراف الدول، بل قضت به المحاكم الدولية منذ زمن بعيد في كافة القضايا التي عُرضت ظونادى به الفقه وح
 .(1)عليها

وتفسيراً منا لما تقدم فإنه إذا كانت الدولة تمتلك الحرية الكاملة في تبنى منظومتها القانونية بما تتماشى مع       
قواعدها الدستورية وتحديداً في علاقتها بين القانون الدولي والقانون الداخلي، إلا أنه في ذات الوقت يجب عليها أن 

ولية التي تُبرمها مع غيرها من الدول، لأن الموقف الدولي فقهاً وقضاءً تضمن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الد
أنه في حالة تعارض بنود المعاهدة مع التشريعات الداخلية فإن الأولوية في _على نحو ما سنرى_ استقر على 

كمه مبدأ سلطان التطبيق تكون للمعاهدة، ما دام أن الأساس القانوني لإلزامية المعاهدات والاتفاقيات الدولية يح
الإرادة بالنسبة للدول، أضف إلى ذلك أن الطبيعة القانونية للمعاهدة أو الاتفاقية هي طبيعة تعاقدية رضائية أقرت 

 .(2)بموجبها الدولة برضائها التام بأن تلتزم بالمعاهدة
 

 ة فينا  الفرع الثاني: تقنين مبدأ سمو المعاهدات في مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول واتفاقي
من مشروع  13بدايةً جاء  التأكيد على مبدأ سمو المعاهدات الدولية على كافة التشريعات الوطنية في المادة       

والمنبثق عن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومما جاء  1949إعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عام
يذ التزاماتها التي تفرضها عليها المعاهدات وغيرها من مصادر في المادة المذكورة ما يلي)على كل دولة واجب تنف

 .(3)القانون الدولي بحسن نية، وليس لها أن تحتج للتحلل من هذا الواجب بأحكام دستورها أو تشريعاتها(
السالفة الذكر أن مشروع إعلان الحقوق وواجبات الدول قد تطلب وبشكل خاص  13والملاحظ من نص المادة     
الدولية تُعتبر إحدى أهم مصادر ، لسبب رئيس يكمن في أن المعاهدات ة تطبيق نصوص المعاهدة الدوليةوجوبي

طبيق فكرة أن توعلى الدولة أن تتقيد بالتزاماتها الخارجية استناداً إلى  ،الأول لهابل المصدر  ،القانون الدولي العام
تها الداخلية كرة السيادة التي تتطلب من الدولة تقديم التزاماالمتعاقد عبدٌ لتعاقده، وإن كان هذا الأمر يتعارض مع ف

 على التزاماتها الدولية. 
لتُؤكد على تقنين وتكريس مبدأ سمو المعاهدات  1969كما جاءت اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية الصادرة عام     

اقتراح مندوب دولة باكستان آنذاك بإدراج مادة ولعل هذا التكريس جاء نتيجة الدولية على كافة التشريعات الوطنية، 
قانونية في مشروع المعاهدة يُحرم فيه على أي دولة طرف في معاهدة دولية الاحتكام إلى قوانينها الداخلية بقصد 

جراءات عديدة، وعلى هذا الأساس إالتهرب من تنفيذ المعاهدة، وقد تم التصويت على هذا الاقتراح وقبوله بعد 
 27المادة حيث أقرتفاقية فينا بتقنين مبدأ سمو المعاهدات الدولية وعدم تهرب الدول الأطراف من التزاماتها انتهت ات

                                                           
، 2014خرون، مبدأ سمو المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الأول، العدد عشرون،آفيصل و بدري،  (1)

 .320ص
 .68، ص2011الدولي العام، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،سُهيل، الموجز في القانون الفتلاوي،  (2)
وأيضاً، بهلول، زكية، تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا،  .1949من مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عام13راجع المادة ( 3)

 . 154، ص2011رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، الجزائر،
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يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر  من الاتفاقية المذكورة التي نصت على أنه )لا
 . (1)من نفس الاتفاقية( 46دة لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة لا تُخل هذه القاعدة بأحكام الما

من ذات المعاهدة على أنه)لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها 46/1كما نصت المادة       
كم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحُ 

ومما يُفهم ، (2)واضحاً ومتصلًا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعدها قانونها الداخلي(خلالًا إرضاها، إلا إذا كان 
من هذا النص أن لا يمكن قبول التذرع من أي دولة طرف بالمعاهدة بأن تتمسك بقوانينها الوطنية للهروب من تنفيذ 

 المعاهدة بحجة بطلانها، لأن جزاء البطلان على المستوى الدولي يعني أن المعاهدة تُعتبر نافذة. 
 

 ام القضائية الدوليةتقنين مبدأ سمو المعاهدات في الأحك : المطلب الثاني
ية استقر منذ زمن بعيد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدول سار القضاء الدولي على وتيرة واحدة، حيث     

داخلية على التشريعات الوطنية عامةً والدستور بصفة خاصة، على اعتبار أن عبارة التشريع الداخلي أو القوانين ال
د العامة من اتفاقية فينا للمعاهدات تشمل وفقاً للقواع 27م النص عليها في المادةمن منظور القانون الدولي التي ت

ولة، بصرف لتفسير المعاهدات جميع القواعد القانونية، فهذه القواعد تُشكل في مجموعها النظام القانوني الداخلي للد
ول طلب في فرعين، بحيث نخصص الأوعليه سنتناول دراسة هذا المالنظر عن تدرجها في السُلم القانوني الداخلي. 

 تي: منه لموقف محكمة العدل الدولية، أما الثاني فسنبين فيه لموقف محكمة التحكيم الدولية وذلك على النحو الآ
 

 الفرع الأول: موقف محكمة العدل الدولية
جسدت محكمة العدل الدولية الدائمة مبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على كافة التشريعات الوطنية       

بما فيها الدستور في الكثير من الأحكام الصادرة عنها، ففي قضية عُرضت عليها والمتعلقة بشأن الرعايا البولنديين 
 104/5عاملة الرعايا البولنديين في دارنزنة يجب أن تُحل وفقاً للمادةن مإ" :في مدينة دارنزنة الألمانية قضت بالقول

من معاهدة فرساي وليس وفقاً لدستور المدينة"، وفي حُكم آخر لذات المحكمة بشأن قضية المناطق الحرة الفرنسية 
 . (3)لية"قضت بأنه "لا يُمكن لفرنسا أن تستند إلى تشريعها الوطني لكي تُقيد من نطاق التزاماتها الدو 

كما أكدت ذات المحكمة على سمو المعاهدة الدولية في النزاع الإقليمي المعروض عليها بين ليبيا وتشاد      
ولكون الحدود السياسية التي تنشأ  1955وقضت بأن البلدين وقّعا وصادقا على معاهدة الصداقة وحسن الجوار عام

ها الاتفاقيات الدولية في حد ذاتها، مما يجعل لها الغلبة بموجب اتفاقية دولية معينة تكتسب استمرارية قد لا تتمتع ب
 .    (4)على أي قانون داخلي ولن يكون من شأن هذا الأخير أن يعارضها

                                                           
 .16، ص2005لظاهر، أحمد، دور المعاهدات الدولية في النظام القانوني الوطني، دراسة للاتفاقيات الدولية، القاهرة، جامعة القاهرة،عبد ا (1)
 .1969من اتفاقية فينا للمعاهدات الصادرة عام64/1راجع المادة  (2)
 .     71سُهيل، المرجع السابق، ص ،وي مُشار إليه، الفتلا ،6/9/1930محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ لحُكم  (3)
قدس، حُكم لمحكمة التحكيم الدولية، مُشار إليه لدى مليطات، آلاء سمير، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة ال (4)

 .77، ص2018فلسطين،
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 الفرع الثاني: موقف محكمة التحكيم الدولية
ي إعلاء لقد جاءت أحكام محكمة التحكيم الدولية متناغمة ومنسجمةً تماماً مع أحكام محكمة العدل الدولية ف    

سمو المعاهدات الدولية على كافة التشريعات الداخلية بما فيها الدستور، ففي القضية المعروضة عليها باسم 
"مونتيجو" بشأن النزاع الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا، قضت المحكمة بسمو المعاهدة الدولية 

بيا استولوا على باخرة أمريكية واحتجزوها في أحد الأقاليم على الدستور، وتتلخص وقائعها في أن ثوار كولوم
الكولومبية، وعندما طلبت أمريكا من كولومبيا التعويض عن الأضرار من جراء الاستيلاء على الباخرة، تذرعت 
كولومبيا بأن دستورها لا يخولها إلا سلطات محددة، الأمر الذي استدعى عرض القضية على المحكمة المذكورة 

قررت إلزام كولومبيا عما أحدثه رعاياها بالتعويض لصالح أمريكاً ولا يمكن الاحتجاج بدستورها الداخلي بحجة  حيث
 .   (1)التهرب من تنفيذ التزاماتها الدولية

 1872ومن أحكام محكمة التحكيم الدولية الصادرة في هذا الشأن ما يُسمى بقضية الباخرة الحربية الأباما      
Alabama ، إذ احتجت بريطانيا بتشريعها الداخلي الذي لا يمنعها من بيع السفن بموجب عقود خاصة لكي لا

تتحمل التعويض الذي طالبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة إخلال بريطانيا بالتزاماتها بالحياد، وقد أكدت 
عها الداخلي لتحد بذلك من التزاماتها الدولية محكمة التحكيم في قرارها على أنه لا يجوز لبريطانيا أن تحتج بتشري

الخاصة بالحياد تجاه الحرب الأمريكية التي كانت بين الشماليين والجنوبيين، والتي أسهمت فيها بريطانيا حيث 
قامات الأخيرة ببيع باخرتها الحربية الأباما بموجب عقود خاصة للجنوبيين الذين تمكنوا من إلحاق خسائر كبيرة 

 .  (2)يينبالشمال
أكدت فيه على   1938وفي حُكم آخر لذات المحكمة والخاص بقضية جورج بينسون بين المكسيك وفرنسا عام    

 . (3)سمو الاتفاقية المُبرمة بين الدولتين على أحكام الدستور المكسيكي التي تتعلق بمنح الجنسية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 جامعة ،دكتوراه  رسالة تنفيذها، لضمان المرافقة ثباتلإوا للسلام الدولية المعاهدات محمد، حداد،حُكم لمحكمة التحكيم الدولية، مُشار إليه لدى  (1)

 .  110ص الجزائر، وهران،
  .132ص ،3هامش رقم ،المرجع السابق وآخرون، فيصل بدري،حُكم لمحكمة التحكيم الدولية، مُشار إليه لدى  (2)
ية، الجزء حُكم لمحكمة التحكيم الدولية، مُشار إليه لدى الحديثي، علي خليل إسماعيل، القانون الدولي العام المبادئ والأصول، دار النهضة العرب (3)

 . 95، ص2010الأول، مصر،
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 انيثالمبحث ال
 في التشريع الأردنيالمرتبة القانونية للمعاهدات الدولية 

 تمهيد وتقسيم 
القوانين الداخلية في كل دولة حجر الأساس والفيصل لحل كافة الإشكاليات التي تتعارض بينها وبين  تُعتبر      

القانون الدولي، فالبعض من الدول صراحةً يلجأ بالنص في قوانينه الوطنية على بيان المرتبة القانونية للمعاهدات 
إلا أنه يأتي في المرتبة الأعلى  ،، ومما لا شك فيه أن الدستور يُعتبر من زمرة القوانين الداخلية(1)الدوليةوالاتفاقيات 

لكافة التشريعات الداخلية، ولمعرفة مدى سمو المعاهدة والاتفاقية الدولية على الدستور أو العكس فإن الأمر يتوقف 
مكن تعديلها التي لا يُ  ،الأردني يُعتبر من الدساتير الجامدةعلى معرفة نوع الدستور، ومن المعروف أن الدستور 

للقيمة الدستورية  بحيث نخصص الأول منه ،بسهولة، وعلى هذا ارتأت الدراسة تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
ة للمعاهدات الدولية في مواجهة التشريعات الوطنية، أما المطلب الثاني فإننا سنتناول فيه موقف الفقه من مكان

 المعاهدات الدولية ضمن التشريعات الوطنية، وذلك على النحو الآتي: 
 

 القيمة الدستورية للمعاهدات الدولية في مواجهة التشريعات الوطنية : وللأ المطلب ا
بدايةً لا بُد أن نُؤكد على حقيقة هامة تتمثل في أن المشرع الدستوري الأردني عندما تحدث عن المعاهدات       

، (2)1952من الدستور الصادر عام 33، بموجب الفقرة الثانية من المادة ةالدولية قد جاء حديثه عنها بصورة مقتضب
الملك هو الذي يُعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  -1)وعليه فقد نصت الفقرة الثانية المذكورة على أنه 

 ق الاتفاقات والمعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو مساساً بحقو  -2 (3)والاتفاقات

                                                           
لى قوانينها الداخلية ككل بما فيه الدستور، جاءت دساتير بعض الدول العربية متفاوتةً في بيان المرتبة القانونية للمعاهدة والاتفاقية الدولية ع (1)

نصت على سمو دستورها على المعاهدات الدولية في الوقت الذي تعترف به بسمو المعاهدة على بقية القوانين الداخلية شرط استكمال  فبعض الدول
اعترف  رالآخ وبعضهاالكويت وتونس ومصر، كما هو الحال في  كالتوقيع والمصادقة على المعاهدة، ،الإجراءات المنصوص عليها في الدستور

مؤكدةً على أن المعاهدة التي تتعلق بأعمال السيادة أو الصلح أو التي تُحمل  ،بشكل ضمني بسمو المعاهدة الدولية على كافة التشريعات الوطنية
صدار تشريع جديد لنفاذها كما في سوريا، إهدة يحتاج إلى أو كانت تخالف تشريعاً نافذاً فإن سريان المعا ،خزينة الدولة نفقات غير واردة في الموازنة

 ،وذلك بتعديل هذا الأخير إذا كانت المعاهدة تخالف أي من أحكامه ،كما ذهبت بعض الدول الأخرى إلى الإقرار بسمو المعاهدة الدولية على الدستور
عمر  ،. راجع: العكورهر لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديلإذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها، والدستو  ،كما في الجزائر

 .79، ص1،2013، العدد40وآخرون، مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد
، 12،2000العدد   ،27ة الأردني، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، المجلدمحمد، تطبيق المعاهدة الدولية من قبل القاضي الوطني وخاص ،مخادمة (2)

 .280ص
 سواء أكثر أو دولتان تعقدها التي الاتفاقات إلى تنصرف العام بمعناها( معاهدات) لفظة نأ فسر حيث الدستور لتفسير العالي للمجلس قرار وفي (3)

 كمعاهدات ،السياسي الطابع ذات الهامة الدولية الاتفاقات إلى تنصرف الخاص وبمعناها ،غيرها مأالاقتصادية أم السياسية  بالمصالح تتصل أكانت
 وعليه فإن ،تفاقلاا أو بالاتفاقية تسميته على الدولي الفقه اصطلح فقد السياسية الشؤون  غير في الدول تبرمه ما أما ،شابهها وما التحالفو  الصلح

 الدستور واضع نأ على يدل إنما في متن الدراسة إليها المشارو  من الدستور الأردني (33) المادة في المعاهدات لفظة بعد( الاتفاقات) لفظة استعمال
 أكثر أو دولتين طرفاها يكون  التي هي المادة هذه في المعنية الاتفاقات نإف ولهذا ،ذكره المتقدم بالتخصيص اللفظين هذين استعمال عند تقيد قد

، 1224، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد1955راجع قرار المجلس العالي لتفسير القانون لسنة .السياسية الشؤون  بغير وتتعلق
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ن الأحوال أن ، ولا يجوز في أي حال مةالأردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذةً إلا إذا وافق عليها مجلس الأم
    .  (1)تكون الشروط السرية في أي معاهدة أو اتفاق مناقضةً للشروط العلنية(

سالفة الذكر، نجد أن الفقرة الأولى منها تمنح الملك بصفته رئيساً 33وبالترتيب على ما تقدم: وباستقراء المادة      
الحرب وعقد الصلح، وهذه  الاتفاقيات، وإعلانبرام المعاهدات و إللسلطة التنفيذية اختصاصاً كلياً، يتمثل في 

 . (2)الصلاحية؛ يمارسها الملك بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مسبق من مجلس الوزراء
برام المعاهدات بصفته شريكاً أساسياً إأما الفقرة الثانية من ذات المادة، فقد منحت الملك اختصاصاً جزئياً في      

ه لا يُمكن للمعاهدة أن تخرج إلى حيز الوجود والنفاذ إلا من خلال موافقة السلطة مع السلطة التشريعية، وعلي
 . (3)التشريعية عليها، وهذا يعني أنها يجب أن تمر وفق الإجراءات الدستورية. كتلك التي يمر بها القانون العادي

المذكورة  33لفقرة الثانية من المادة ولا بد من التنويه: إلى أن الاختصاص الجزئي الذي يمارسه الملك وفقاً ل      
سلفاً، يجد أساسه في المعاهدات والاتفاقيات التي من شأنها المساس بخزينة الدولة من الناحية المالية، أو تمس 
بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، وبمفهوم المخالفة، فإن كانت تلك المعاهدات والاتفاقيات لا تُكبد خزينة الدولة 

ن النفقات، ولا تمس بحقوق الأردنيين بنوعيها، فيتم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة بجلالة الملك شيئاً م
 . (4)بصفته رئيساً لها دون الحاجة إلى موافقة مجلس الأمة عليها

التي  لخ"،إيراده لعبارة "المساس بحقوق الأردنيين...إالمشرع من وتتساءل الدراسة في هذا الشأن عن قصد     
؟ لعل الإجابة على هذا التساؤل تقتضي منا بحكم اللزوم ةيتوقف نفاذ المعاهدة بشأنها على موافقة مجلس الأم

، حيث نجد أن المشرع نص على الحقوق العامة والخاصة 1952الرجوع إلى نصوص الدستور الأردني  الصادر عام
"حقوق الأردنيين وواجباتهم"، وهذه الحقوق  ضمن الفصل الثالث من الدستور تحت عنوان23_ 5في المواد من

جميعها أضفى عليها المشرع ضمانةً هامةً، تتمثل ببطلان أي معاهد أو اتفاقية تُبرمها السلطة التنفيذية إذا كانت 
تُشكل مساساً بهذه الحقوق كلها أو بعضها إلا بعد عرضها على السلطة التشريعية، بحيث لا تُعتبر نافذة إلا بموافقة 

ذه الأخيرة عليها، وفي حال عدم الموافقة تُعتبر الاتفاقية أو المعاهدة كأن لم تكن، وبالتالي فإن عبارة المساس ه
بحقوق الأردنيين تنصرف إلى حالة الانتقاص من هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال، وهذا ما أكده المجلس العالي 

 .(5)لتفسير الدستور
                                                           

. وأيضاً شطناوي، فيصل عقلة، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة، دراسات، علوم السرعة 329م، ص28/3/1955بتاريخ
  . 50، ص1،2015، العدد43والقانون، المجلد

 وفقاً لآخر تعديلاته. 1952من الدستور الأردني الصادر عام33/2المادة  (1)
زة، أبو مسامح، عمران يحيى، التنظيم القانوني للالتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غ (2)

 . 81، ص2017فلسطين،
 .2020عمان، روائع، دار الأولى، الطبعة الدولية، والمواثيق الدولي والقانون  الوضعي القانون  بين مقارنة دراسة الإنسان، حقوق  سعد، ،البشير (3)

 . 78عمر وآخرون، المرجع السابق، ص ،لعكوروا
 .79عمر وآخرون، المرجع السابق، ص ،العكور، و 324المرجع السابق، ص وآخرون، فيصل ،بدري  (4)
 .80، المرجع السابق، ص خرون آو عمر  ،العكورمُشار إليه لدى،  ،20/2/1952قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ راجع  (5)
 .45المرجع السابق، ص أحمد، الظاهر، عبدو 
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من الدستور، يرى الباحث أن المشرع الأردني لم ينص بشكل صريح على  33لمادة وبصدد الفقرة الثانية من ا     
ن المشرع قيد نفاذ هذه المعاهدات بموافقة السلطة إأولوية المعاهدة الدولية في التطبيق على القوانين الداخلية، بل 

ي حال ما إذا تعارضت أحكام التشريعية عليها، وهذا يعني أنه جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لإثارة النزاع ف
المعاهدة الدولية مع القوانين الداخلية، أضف إلى ذلك أن موافقة السلطة التشريعية على المعاهدة لا تعني بحكم 

ن مجرد التصويت عليها بالموافقة بأغلبية الحضور إ، بل 117الضرورة أن تكون مقرونةً بقانون كما فعل في المادة 
 .(1)يمنحها صفة النفاذ

وفي قرار لها ذهبت محكمة العدل العليا آنذاك إلى أن المعاهدة الدولية المبرمة بين الدولة الأردنية ولبنان.      
والمتعلقة بتنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت، هي معاهدة تجارية لا يمكن نفاذها إلا بعد موافقة مجلس الأمة 

 .(2)عليها
، هذه الاتفاقية (3)وحديثاً لجأت الحكومة الأردنية إلى إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مشترك مع الجيش الأمريكي     

أثارت جدلًا ونقاشاً واسعاً لدى الفقه، بل أدت إلى تعالي الأصوات الحزبية والبرلمانية والشعبية الرافضة لها، على 
، وقد جاءت بنود هذه الاتفاقية في أغلبها إن لم يكن جميعها لصالح أساس أنها أعُتمدت دون عرضها على البرلمان

تخضع  موقعاً، وهذه الأماكن 15ماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل الجيش الأمريكي، حيث تُلزم الأردن بتوفير أ
جانب الأردني لسيطرة الجانب الأمريكي ويتحكم بها بالدخول والخروج منها بحرية مطلقة، كما تُلزم الاتفاقية ال

للطائرات والمركبات والسفن بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية، والخروج منها بالسماح 
ئب، وتُعطي الاتفاقية للجانب الأمريكي القيام بعمليات النقل والتمركز والتخزين بحرية تامّة دون دفع الرسوم والضرا

للقوات الأمريكية أيضاً بالدخول والخروج من وإلى الأراضي الأردنية والتنقل بحرية بدون موافقة الأردن والسماح 
ويجب على الأردن أيضاً ، ذلك جوازات سفر أو تأشيرات دخول أو ما شابهتامة، ولا يحق للأردن أن يطلب منهم 

كل مختلف عن اللوحات توفير لوحات سيارات مؤقتة للسلطات الأمريكية في حال طلبت الأخيرة ذلك وبالمجان وبش
مع أيّ حالة وفاة تقع في الأردنية، كما وتلزم الاتفاقية القضاء الأردني والادعاء العام بعدم التحقيق أو التعامل 

المناطق المخصصة للقوات الأمريكية، وأجازت استخدام طيف الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية بدون رقابة 
 ة.أردني

داية الأمر أن هذه الاتفاقية فريدة من نوعها على الرغم من إبرام الأردن العديد من الاتفاقيات وترى الدراسة ب    
مع الجانب الأمريكي، وأنها تُشكل استعماراً جديداً، وكان من المفروض على الحكومة الأردنية أن تتوخى الدقة 

حكام التشريعات الداخلية، ولذلك نرى أن والحذر، وأن تُراعي الوضع الطبيعي بأن لا تكون الاتفاقية مخالفة لأ
 التي الاتفاقية المذكورة تُشكل مساساً وخرقاً للدستور والتشريعات الداخلية خاصةً المادة الأولى من الدستور الأردني

                                                           
المعادن أو المرافق العامة يجب  ( من الدستور الأردني على أن "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو117تنص المادة ) (1)

 أن يُصدق عليها بقانون".
 ، موقع قسطاس.487، ص24/1957، رقم3عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، السنة الخامسة، العدد (2)
م التوقيع عليها ، وت17/2/2021، بتاريخ1381راجع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن وأمريكا، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3)

 ، موجودة على الرابط الآتي1004، والمنشورة في الجريدة الرسمية على الصفحة رقم16/3/2021بتاريخ
https://www.ammonnews.net/article/599768  م. 16/5/2023، تاريخ الزيارة 
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، (1)"منه شيء عن يُنزل ولا يتجزأ لا ملكها سيادة؛ ذات مستقلة عربيةً  دولة الهاشمية الأردنية المملكة"تنص على أن 
من الدستور، وما دمنا نُسلم بتعارض الاتفاقية مع الدستور  33فضلًا عن تعارضها مع الفقرة الثانية من المادة 

إلا إذا تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بشقيه  مكن إجازتها أو نفاذهاولا يُ فإنها تُعتبر والعدم سواء، 
أيضاً أنها تُؤدي إلى المساس والانتقاص من سيادة الدولة الأردنية، لا ، ومن سلبيات هذه الاتفاقية النواب والأعيان

بل استباحة هذه السيادة بشكل كامل، مما تُشكل خطراً على أرض وماء وسماء الدولة الأردنية وبلا مقابل، لا بل 
د القوات الأمريكية إن الأمر قد تعدى الاستباحة بحيث تم الاشتراط على الجانب الأردني بأن يُوفر الحماية لأفرا

 بموجب إجراءات تضمن ذلك.
لأردنية أضف إلى ذلك وجود بعض البنود في الاتفاقية التي تُشكل تغولًا حقيقياً ملموساً على مرفق العدالة ا     

مُطلقةً  بشقيه التشريع والقضاء، بحيث عطلت كافة القوانين والتشريعات السارية، فمن ناحية وفرت الاتفاقية حصانةً 
صابة للقوات الأمريكية بعدم ملاحقتهم أو مساءلتهم قضائياً عن أي أضرار أو تدمير أو أي ممتلكات أو وفاة أو إ

لأسلحة ارتكبت من قبلهم على الأراضي الأردنية، ومن ناحية أخرى تسمح الاتفاقية للقوات الأمريكية بحمل وحيازة ا
يكي دون كافة المرافق اللازمة والمتفق عليها مع الجانب الأمر داخل المملكة، لا بل تُلزم الجانب الأردني بتوفير 

 ونفقات أموالاً  الدولة خزينة تُكبدإيجار أو أي تكاليف مشابهة، وخُلاصة القول نقول وبُكل أسف إن هذه الاتفاقية 
 ئدعوا آخر جانب من فوتوتُ  ،الأمريكية القوات بها ستحلّ  التي العسكرية للمواقع والحماية الأمن مقابل توفير

يعات ، وهذا جُزء مما يُبرر مخالفتها للدستور والتشر وقانوني عادل بشكل تحصيلها مكنيُ  وبدلات وضرائب مركيةجُ 
مت على كافة الداخلية، وبالتالي فإن المرتبة القانونية لهذه الاتفاقية تحديداً التي دخلت حيز النفاذ والتطبيق قد س

 تور.التشريعات الداخلية بما فيها الدس
 

 موقف الفقه من مكانة المعاهدات الدولية ضمن التشريعات الداخلية : انيثالمطلب ال
بدايةً لا بد من التأكيد على أن موقف المشرع الدستوري الأردني جاء خالياً من وجود أي نص يُعالج مسألة       

آراء  فتحت بابالتعارض ما بين نصوص المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية، بما فيها الدستور، وعليه فقد 
رض ما بين أحكام المعاهدة الدولية النافذة مع التشريعات إلى أن التعا بعض الفقهاءالفقه على مصراعيه بحيث ذهب 

الداخلية تقتضي التفرقة حول ما إذا كان النزاع المعروض أمام محكمة وطنية أو محكمة دولية، فإذا كان النزاع 
لجوء معروضاً أمام محكمة دولية فهنا ستلجأ تلك المحكمة إلى تطبيق أحكام المعاهدة الدولية، مبررةً عدم جواز ال

، أما إذا كان النزاع معروضاً أمام محكمة وطنية تابعة لذات الدولة التي (2)والتذرع لتطبيق قواعد القانون الداخلي
وقع فيها التعارض، فإن هذا الفرض لا يخرج عن صورتين: الأولى إذا كانت المعاهدة النافذة تتعارض مع الدستور، 

أحكام التشريع الداخلي، فإذا كانت متعارضةً مع الدستور فمن المعروف  والثانية إذا كانت تلك المعاهدة تتعارض مع
شكالية، وعليه يُصار إلى تطبيق القواعد العامة، التي تقضي بأولوية تطبيق أن المشرع التزم الصمت لحل هذه الإ

                                                           
 .م2022وتعديلاته لسنة  1952راجع المادة الأولى من الدستور الأردني الصادر عام (1)
،  42، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد  2015فيصل عقلة، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة،  ،ي و شطنا (2)

 .  56، ص1،2015العدد
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ن إذلك بقولهم: " وقد أكد البعض على، (1)النص الدستوري على المعاهدة، وهذا يُعتبر تطبيقاً لمبدأ سمو الدستور
الأردن هي من ضمن الدول: التي أخذت بمبدأ اعتبار قيمة المعاهدات الدولية ذات قيمة قانونية أعلى من القوانين 

 .(2)العادية وأدنى من الدستور"

أما الاتجاه الآخر من الفقه، فقد ذهب بالقول إلى أنه إذا كانت المعاهدة الدولية النافذة تتعارض مع نصوص     
يل، فإذا كانت المعاهدة لاحقة في نفاذها للتشريع الداخلي فإن الأولوية في صالتشريع الداخلي فإن في الأمر تف

من القانون المدني نص  5ته بأن المشرع الأردني في المادة ويدعم هذا الرأي حج ،(3)التطبيق تكون لتلك المعاهدة،
على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص 

  .(4)يتعارض مع نص التشريع القديم، أو يُنظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع"

وترتيباً على ما تقدم: فإن المعاهدة الدولية هي الأولى في التطبيق، لكونها الأحدث بالنسبة لسريان القانون      
ين ينه إذا وجُد تعارض بين قانونين داخلإ، وعليه يُمكن القول: (5)ناسخةً بالنسبة لهذا القانون الأخير تعدّ الداخلي، بل 

المعاهدة الدولية هنا يُعتبر أولى في التطبيق على النص السابق، وهو هنا من ذات المرتبة فإن النص اللاحق وهو 
 القانون الداخلي.

وعلى فرض أن كان التعارض بين بنود معاهدة دولية نافذة مع نصوص تشريعية عادية لاحقة، فإن الإجابة     
جود نص يُصار إلى تطبيق هنا لا تخرج أيضاً عن فرضين: الأول إذا كان التعارض صريحاً فإنه في ظل عدم و 

القواعد التي تقضي بأن الأحدث تاريخاً ينسخ الأقدم، وهذا يعني تعطيل سمو المعاهدة الدولية، والأخذ بنصوص 
، أما إذا كان التعارض ضمنياً، فيتم تطبيق المعاهدة، على اعتبار أنها تأخذ حُكم النص الخاص، (6)القانون الداخلي

                                                           
،العدد 8نية والاقتصادية، المجلد إبراهيم، مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني، مجلة الاجتهاد للدراسات القانو  ،راجع: نصر الله (1)

ممدوح،  ،. حافظ191، ص2007محمد، فكرة تدرج القواعد الدستورية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،، . نويجي213، ص2019، 5
 . 19، ص1972القانون الدولي الخاص وفق القانونية العراقي والمقارن، الطبعة الأولى، مطبعة الحكومة، بغداد، 

ب أن ( من الدستور الأردني على أن "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يج117تنص المادة )
 يُصدق عليها بقانون".

إبراهيم،  ،نصر اللهو . 137ص،0052غسان، الجماليات البرلمانية في مبادئ القانون الدولي العام، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ،الجُندي (2)
 .       217المرجع السابق، ص

غالب، القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة  ،والداودي، 11فيصل عقلة، المرجع السابق، ص  ،راجع بصفة خاصة: شطناوي  (3)
 ،والحلواني ،66، ص1966عزالدين، القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، الجزء الأول، القاهرة، ،وعبدالله ،55، ص2011للنشر والتوزيع، عمان،

 . 169، ص1966ماجد، الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، الجزء الأول، سوريا،
 .وفقاً لآخر تعديلاته 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  5راجع المادة  (4)
 . 204ماجد، المرجع السابق، ص ،والحلواني ،120، ص1968حسن، الوجيز في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، بغداد، ،الحلبي (5)
حسن وآخرون، تنازع القوانين، دار الكتابة للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  ،والهداوي  ،216المرجع السابق، ص ،راجع نصر الله، إبراهيم (6)

 . 64، ص1964د،بغدا
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لي حُكم النص العام، تطبيقاً للقاعدة التي تنص على أن النص الخاص يغلب النص في حين يأخذ القانون الداخ
 .(1)العام

 المبحث الثالث
 موقف القضاء الأردني من المعاهدات الدولية

 تمهيد وتقسيم     
من المعلوم أن المعاهدات الدولية من حيث المبدأ تنشئ التزاماً على عاتق الدول الأطراف بوجوب احترامها       

نه إذا قبلت الدولة المعاهدة وعبرت عن رضاها بالوسائل القانونية، فإنه يجب على تلك الدولة أن تقوم إوتنفيذها، إذ 
ية أو دستورها، إذا كان هنالك ما يُخالف تلك المعاهدة، وتأكيداً بتطبيقها وتنفيذها، وذلك إما بتعديل قوانينها الوطن

الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن -على ذلك نجد أن المادة الثانية
الأفراد ضمن "تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي باحترام وتأمين الحقوق المعترف بها في العهد الحالي لكافة 

ن ذلك بسبب العنصر، اللون، الجنس الديانة، الرأي اإقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء ك
 .(2)السياسي، الاجتماعي، صفة الولادة، أو غيرها"

ين، نخصص ولمعرفة القوة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإننا سنتناول دراسة هذا المبحث في مطلب     
على  ردنية، أما المطلب الثاني فإننا سنتناول فيه موقف المحكمة الدستوريةز الأيالأول منه لموقف محكمة التمي

 النحو الآتي: 
 

 ردنية من مرتبة المعاهدات الدوليةلأ موقف محكمة التمييز ا :وللأ المطلب ا
جاءت العديد من أحكام محكمة التمييز الأردنية لتؤكد على مبدأ علوية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية      

تُبرمها الدولة في حال التعارض بينهما باستثناء الدستور، وفي ذلك ذهبت بالقول إلى أن)الاتفاقيات الدولية التي 
هي أعلى مرتبة من القوانين النافذة، وأنها واجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع أحكام القوانين، وعليه فإن 

صدارها لقرارها وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام إغفال محكمة الاستئناف تطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي و إ 
 (.3)للقانون( الأجنبية يجعل قرارها مخالفاً 

)أجمع الفقه والقضاء لدى جميع دول العالم ومنها الأردن على سمو  :كما ذهبت في قرار آخر لها على     
المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، وأنه لا يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع هذه 

 .(4)الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحيث يمكن تطبيقهما معاً وهو ما جرى عليه قضاؤنا بلا خلاف(
                                                           

محمد، فكرة تدرج القواعد الدستورية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ، وفوزي  ،144ص  المرجع السابق،فيصل عقلة،  ،راجع: شطناوي  (1)
 . 188، ص2007القاهرة،

 ،ونصر الله ،24، ص2009المتاحة، عمان، ، تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في القضاء الأردني الواقع والسبلمحمد خليل ،الموسى (2)
 .     220إبراهيم، المرجع السابق، ص

     .منشورات مركز عدالة ،55، ص1رقم ،14عدد 1996، مجلة نقابة المحامين لسنةالأردنيةقرار محكمة التمييز  (3)
     .، منشورات مركز عدالة29/2/2004بتاريخ 3965/2003الأردنية، رقم التمييز  قرار محكمة (4)
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وفي حُكم لذات المحكمة )لأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تسمو مرتبةً على القوانين المحلية ولها الأولوية في    
 .(1) التطبيق عند تعارضها معها، ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي عند تعارض أحكامه مع أحكام الاتفاقيات(

ويرى الباحث: أن أحكام القضاء الأردني ممثلةً بمحكمة التمييز قد جاءت جميعها لتؤكد على علوية وسمو     
نا أخذ بمبدأ وحدة القانونين، مع ءالمعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية الوطنية، وهذا يعني أن قضا

برام إ، وبصرف النظر عما إذا كان القانون الداخلي صادراً قبل (2)اعترافه بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي
 (.3)المعاهدة أم لاحقاً لها

من الدستور هي تلك التي  33ولا بُد من التنويه: إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاضعة لنص المادة     
هدة مبرمةً بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو تتعلق بأشخاص القانون العام، وعليه إذا كانت الاتفاقية أو المعا

معنويين، أو كانت بين أشخاص معنويين فيما بينهم، فلا تخضع لأحكام المادة السابقة، كالاتفاقيات التي تُبرمها 
شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، وبالتالي فإن نفاذ هذه المعاهدات وما هو على شاكلتها لا 

 .(4)فقة مجلس الأمةيحتاج إلى موا
قيات وخلاصة القول: يكون القضاء الأردني قد أسدل الستار على مرتبة القوة القانونية للمعاهدات والاتفا

ن مالدولية التي تمس خزينة الدولة الأردنية وحقوق مواطنيها العامة أو الخاصة، أو كانت من شأنها أن تُعدل 
ير لدستور، والسبب في ذلك أن هذا الأخير يُصنف على أنه من الدساتمن ا ىأراضيها، بحيث جعلها في مرتبةً أدن

ا جراءات خاصة ومعقدة تتمثل بموافقة الملك على هذإمكن تعديله بسهولة، فهو يحتاج إلى الجامدة، الذي لا يُ 
اء التعديل، في إجر منه، حيث يُعتبر الملك شريكاً مع السلطة التشريعية  33التعديل، بدلالة الفقرة الثانية من المادة 

لدولية اضافة على موافقة الملك لا بُد من الحصول على موافقة السلطة التشريعية أيضاً، وهذا يعني أن المعاهدة إو 
ف إلى لكي تخرج إلى حيز النفاذ لا بد من مرورها بالإجراءات الدستورية، كتلك التي يمر بها القانون العادي، أض

اء، ية يجب أن تكون بالأغلبية المشددة، التي تتطلب موافقة "الثلثين" من الأعضذلك أن موافقة السلطة التشريع
هي أما بالنسبة للمعاهدات التي لا يترتب عليها أي من هذه الآثار، ف، وبحيث يتم المناداة على كل عضو باسمه

من قبل  ا والمصادقة عليهابرامهإكما قلنا لا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية عليها، بل تُعتبر نافذة بمجرد 
 السلطة التنفيذية.

 
 
 
 
 

                                                           
      .، منشورات مركز عدالة22/4/2004تاريخ 7309/2006قرار محكمة  التمييز الأردنية، رقم (1)
 . 57، ص2003عمان،  ة،محمد، النظم السياسية والقانون الدستوري، مع شرح تحليلي لنظام الدستور الأردني، الدار العلمي ،الذنيبات (2)
 .280محمد، المرجع السابق، ص ،مخادمة (3)
 .1/9/2019المنشور في جريدة الدستور الأردنية بتاريخ 2019لسنة 2رقم  ،راجع قرار المحكمة الدستورية (4)
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 موقف المحكمة الدستورية من مرتبة المعاهدات الدولية: المطلب الثاني
جاء موقف المحكمة الدستورية مؤيداً لسمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على القوانين الوطنية الداخلية، وبرز      

، حيث طلب مجلس الوزراء من المحكمة (1)ردنيمن الدستور الأ 59/2هذا الموقف من خلال تفعيل نص المادة 
صدار قوانين تتعارض مع الالتزامات إمن الدستور، لبيان فيما إذا كان من الجائز  33/2المذكورة تفسير نص المادة 

المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون يتضمن إلغاء أو تعديل في أحكام وبنود المعاهدة 
 برامها والتصديق عليها.إتم الدولية التي ي

والغريب هنا هو أن الحكومة الأردنية ممثلةً بمجلس الوزراء قد تساءلت عن هذه المادة مرتين، الأولى في عام      
، على أي (3)م، رغم أنها اعترفت بسمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية2020والثانية في عام (2)م،1954

سبب تساؤلها في هذا العام الأخير تحديداً، حيث تكمن الإجابة على هذا التساؤل على ما  حال ما يهمنا هنا هو
سرائيلي، وهذه الاتفاقية تم توقيعها ما بين يبدو من خلال المقترح النيابي لقانون يُلغي اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإ

، ودخلت الاتفاقية 1916يرجي الأمريكية عام شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة نوبل إن
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،   NB Jordan markting limitedم من خلال شركة2020حيز النفاذ عام

علماً أن هذه الشركة تتكون من شركات أمريكية واسرائيلية لحقل "ليفياثان" للغاز الواقع شرق البحر الأبيض المتوسط، 
 عن ميناء حيفا أهم موانئ فلسطين التاريخية.  كم130ويبعد قرابة 

                                                           
ن والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم من الدستور الأردني على أنه." تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القواني 59نصت المادة  (1)

اذه، وتنشر الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحُكم تاريخاً آخر لنف
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا  .2أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 

 دة الرسمية".طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجري
من الدستور إلى المجلس العالي بغية تفسيرها  33حالة نص المادة إقرر مجلس الوزراء الأردني آنذاك  20/2/1954في جلسته المنعقدة بتاريخ (2)

وص لمعرفة أنواع المعاهدات والاتفاقيات التي يتطلب نفاذها الحصول على موافقة مجلس الأمة، وقرر المجلس المذكور أنه بعد الاطلاع على نص
الآتي)معاهدات الصلح والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب منه يتبين أنها تنص على  33الدستور وتحديداً الفقرة الثانية من المادة 

تكون عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيء من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة لا 
الأول يتعلق  :على وضع الدستور قسموا المعاهدات بموجب هذه الفقرة إلى قسميننافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، وبالتالي فإن القائمين 

وهذا النوع من المعاهدات لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها بصرف النظر عما يترتب  ،بمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة
أما القسم الثاني  فهي المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في  ،الأنها تمس بحقوق الدولة وسيادته ،عليها من التزامات

مجلس الأمة عليها، وبمفهوم المخالفة إذا كانت هذه المعاهدات لا  ةن نافذة إلا بعد موافقو فهي أيضاً لا تك ،حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها نفقات
 تمس خزينتها ولا بسيادتها فهي تعتبر نافذة بمجرد إبرام السلطة التنفيذية لها دون الحاجة إلى موافقة مجلس يترتب عليها تعديل في أراضي الدول ولا

، 2001عبدالكريم، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مطابع الأردن، الطبعة الأولى، عمان، ،. راجع: علوان(الأمة
 .  45ص

اعترفت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية النافذة، وقد جاء تأكيد ذلك من خلال  1020في عام (3)
حيث قالت  29/10/2010_ 11الرد الأردني في جلسة لجنة حقوق الإنسان المتعلق بتطبيق العهد الدولي الخاص التي عقدت في جنيف من 

 لمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني، وتسمو على القوانينن اإ 2...1)
ص من القانون المدني الأردني التي تنص على أنه لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خا 24المحلية النافذة بدلالة نص المادة 

هاني، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار  ،أو معاهدة دولية في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها(. راجع: الطهراوي 
 . 35، ص2007الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،
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. فقد (1)عرض اتفاقية الغاز على مجلس الأمة ورغم أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم الحاجة إلى      
 وخلصت إلى النتائج الآتية: ،استجابت لهذا الطلب، حيث أصدرت تفسيرها للنص المذكور بما لا يتجاوز صفحتين

ت صدار قانون يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف المعاهدة كانت المملكة صادقإلا يجوز  أولا :
 عليها بقانون.

 لغاءً لأحكام تلك المعاهدة.إصدار قانون يتضمن تعديلًا أو إلا يجوز  ثانيا :
افذة، ما لت قائمة ونظ المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها طالما ثالثا :

 قد استوفيت الاجراءات المقررة لها. تدام
وترتيباً على ما تقدم: فإن أهم ما يتميز به القرار التفسيري أنه يأخذ بمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين      

تعطيلها بقانون، ولقد استقر الوطنية، فهو يُوسع من دائرة الالتزامات الدولية للمعاهدات والاتفاقيات بحيث لا يجوز 
المجلس العالي لتفسير الدستور على أن الفرق بين الاتفاقية والمعاهدة يكمن في الطبيعة القانونية لكل منهما، فكل 

كثر، لكن الاختلاف يكمن في أن المعاهدة تتعلق بالشؤون السياسية، في حين أمنهما تعني اتفاق بين دولتين أو 
 . (2)غير سياسية تتعلق الاتفاقية بشؤون 

ولا بد من التنويه: إلى أن الأثر المترتب على صياغة المحكمة الدستورية لقرارها التفسيري المتعلق بعدم جواز      
صدار قانون يتضمن تعطيلًا أو إلغاء لأحكام المعاهدة الدولية لا تمتد إلى إصدار قانون يُلغي التصديق أو الموافقة إ

على المعاهدة الدولية برمتها، لأن ثمة اتفاقيات ومعاهدات تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة عليها، ولعل هذه الموافقة 
ك الاتفاقية أو المعاهدة الدولية، وهذا يعني أنه يبقى للحكومة أو تأخذ شكل إصدار قانون خاص بالتصديق على تل

مجلس النواب حق دستوري بأن يتقدم أياً منهما بمشروع قانون لإلغاء قانون التصديق على الاتفاقية أو المعاهدة 
انون من شأنه الدولية، لأن المتمعن في قرار المحكمة الدستورية يجد أنها لم تمنع ذلك بل منعت فقط إصدار أي ق

 .(3)أو تعديلًا لأحكام أي اتفاقية أو معاهدة دولية لغاءً إأن يتضمن 
محكمة وفي معرض الحديث عن القرار التفسيري لا بُد أن نُؤكد على حقيقة تتمثل في أن القرار الصادر عن ال      

وارد متمعن في صياغة السؤال اليجد تطبيقه في الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت المصادقة عليها بقانون، لأن ال
ا من الحكومة شملت هذه العبارة، ولكن من الممكن أن يتم تفسير هذا القرار بحيث يشمل كافة الاتفاقيات طالم

 جراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.استوفت الإ
اني من إشكاليات كبيرة، زالت تُع ماعلى أي حال، فإن الملاحظ للواقع العملي يجد أن الدولة الأردنية كانت و      

لأنها تتعامل مع اتفاقيات ومعاهدات ذات طبيعة واحدة ولكن بطرق مختلفة، فتجدها تارةً تتطلب موافقة مجلس 
الأمة على بعض الاتفاقيات، وتارةً أخرى لا تتطلب موافقة المجلس المذكور على بعض آخر من الاتفاقيات، وهذا 

                                                           
  ليث، مبدأ سمو المعاهدات الدولية، موقع عمون الإلكتروني، منشور على الرابط ،نصراوين (1)

https://www.ammonnews.net/article/601154 ،م.17/2/2023م، تاريخ الاطلاع16/5/2020، تاريخ النشر 
، 1224،المنشور في الجريدة الرسمية  العدد 28/3/2196. الصادر بتاريخ 1962لسنة 1راجع: قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الأردني  رقم (2)

 .369ص
تاريخ  https://www.ammonnews.net/article/601154ليث، مبدأ سمو المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ،نصراوين  (3)

 م. 15/2/2023الاطلاع

https://www.ammonnews.net/article/601154%20تاريخ%20الاطلاع%2015/2/2023
https://www.ammonnews.net/article/601154%20تاريخ%20الاطلاع%2015/2/2023
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العملي خير شاهد على ذلك، فعلى سبيل المثال نرى أن بعض الاتفاقيات التي القول ليس من نسج الخيال، فالواقع 
الآخر لم تعرض  وبعضهاتتعلق بحقوق الإنسان تم عرض بعضها على مجلس الأمة للموافقة عليها من عدمه، 

على مجلس الأمة، فبالنسبة للاتفاقيات التي عُرضت على مجلس الأمة فقد صدرت بشكل قانون، كاتفاقية حقوق 
قرارها إالأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، أما الاتفاقيات التي لم تُعرض على مجلس الأمة فقد تم 

م نشرها في الجريدة الرسمية، مثل اتفاقية مناهضه التعذيب، واتفاقية والمصادقة عليها من قبل السلطة التنفيذية، وت
 مناهضة التمييز ضد المرأة، وكذلك العهدين الدوليين لحقوق الإنسان. 

هذا و أضف إلى ذلك أن عبارة "تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات" لا زالت مُبهمة غير واضحة المعالم،      
ةً كانت أم بارة المذكورة دون تقييد، مما يُفهم أن الاتفاقية التي يترتب عليها نفقات كبير يعني أن المشرع أطلق الع

 ضئيلة لا يمكن نفاذها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها.
ن لم تكن جميعها التي تعتمدها الدولة إومن الناحية العملية، فإن هذا ينطبق على أغلب الاتفاقيات والمعاهدات      

، ومن حيث الأصل فإن جميع المعاهدات والاتفاقيات تتطلب موافقة مجلس الأمة عليها، وبالتالي فإن مثل الأردنية
هذا التفسير لا يستقيم مع الممارسات الدولية أو الحكمة من وجود موافقة مجلس الأمة، وفي الواقع العملي نجد أن 

مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير،  الدولة الأردنية تلجأ إلى الاقتراض بموجب اتفاقيات تُبرمها
ولا يتم عرض هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة، على الرغم من أنها تشكل مساساً بنفقات الدولة، وهذا واضح من 

 (.1)خلال الفوائد المركبة التي تُفرض على هذه القروض
لحقيقي، ا"شيئاً من النفقات" قد أفرغ النص القانوني من دوره أرى أن المشرع في إطلاقه لعبارة  :على أي حال      

لتأكيد وفي ذات الوقت أضعف من دور مجلس الأمة في الرقابة على الاتفاقيات التي تُبرمها الحكومة، وهذا يُؤدي با
التعمير و نشاء إلى إثقال كاهل موازنة الدولة بالديون الكثيرة، مع العلم أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإ

اقيات دولية يُعتبران من أشخاص القانون الدولي، وهذا يعني أن الاتفاقيات التي تُبرم معهما من قبل الدول تُعتبر اتف
 بالمعنى القانوني الدقيق.

 لدستوريةكانت متاحةً للاستفادة من القرار التفسيري للمحكمة ا أرى أن الفرصة الحقيقية وأخيراً وليس آخراً،     
املة من خلال اللجنة الملكية المكلفة بإعادة النظر بالدستور، حيث كان من الواجب عليها أن تعمل على مراجعة ش

المملكة،  لنصوص الدستور بل كافة التشريعات للتأكد من مدى موافقتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي اعتمدتها
 .قت عليها الدولة بقانون خاصةً تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والتي صاد

ومما سبق يرى الباحث أن المشرع الأردني قد أغفل الحديث عن مرتبة المعاهدات الدولية ومكانتها ضمن      
التشريعات الداخلية بما فيها الدستور، فقد اقتصر دوره على بيان أنواع المعاهدات والاتفاقيات وحصر الحق في 

برامها بشخص جلالة الملك تارةً بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، وتارةً أخرى بصفته شريكاً أساسياً مع السلطة إ
غفاله راجعاً إلى أن دستوره من الدساتير الجامدة فهي تُعتبر حُجة غير كافية لتحديد موقفه إ التشريعية، فإذا كان 

غيرها من الدول، وكنا نتمنى أولًا على اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من المعاهدات التي تُبرمها الدولة الأردنية مع 
ومشرعنا ثانياً أن يُفرد نصوصاً يُبين فيها بشكل واضح وصريح موقفه من القوة القانونية للمعاهدة أو الاتفاقية إما 

                                                           
 https://legal-لكترونيلإأيمن، قرار تفسيري جديد للمحكمة الدستورية الأردنية عن الاتفاقيات الدولية، منشور على الموقع ا ،هلسة (1)

agenda.com/م.17/2/2023م، تاريخ الاطلاع18/5/2020، المفكرة القانونية، بتاريخ 
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مو الدستور على المعاهدة، ن كنا نُحبذ أن تكون تلك النصوص مؤيدةً لسإبتغليب الدستور على المعاهدة أو العكس، و 
وقولنا هذا من شأنه أن يُحقق ميزتين الأولى تتمثل بتجسيد مبدأ السيادة القانونية للدولة، والأخرى تتمثل بعدم 

ها القانون العادي، وهذا بالمصادقة على أي معاهدة أو اتفاقية إلا بعد مرورها بالإجراءات الدستورية كتلك التي يمر 
من  33ن يشطب العبارة الآتية "موافقة مجلس الأمة" الواردة في صُلب الفقرة الثانية من المادة يتطلب من مشرعنا أ

الدستور وإن كان العرف الدستوري يُبررها، لأن هذه العبارة كما قلنا تمنع مرور المعاهدة من أن تمر بالإجراءات 
 الدستورية كتلك التي يمر فيها القانون العادي. 

شكالية ى أنه في حالة التعارض أو التفسير ما بين بنود المعاهدة ونصوص الدستور فإن حل هذه الإكما أنني أر      
حكمة الدستورية، يكمن من خلال حلقةً قانونية ثُلاثية تبدأ من السلطة التنفيذية مروراً بالسلطة التشريعية وانتهاءً بالم

 اختصاص.  على أن يكون لهذه الأخيرة القول الفصل بصفتها محكمة ذات
أما بالنسبة لموقف الدراسة من القضاء الأردني، الذي تبنى وجهة نظر القضاء الدولي، وكذلك التشريعات التي     

نصت في دساتيرها على سمو المعاهدات الدولية على قوانينها الداخلية، فعلى الرغم من أن قضاءنا أعاد الأمور 
ومة القانونية الأردنية تتبع النظام اللاتيني الذي يرفض الأخذ بمبدأ نوعاً ما إلى نصابها، إلا أنه نسي أن المنظ

السوابق القضائية، كمصدر للأحكام القضائية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن أحكامه جاءت جميعها على 
واستمراراً سبيل الاجتهاد في الوقت الذي خلت فيه كافة التشريعات من النص على مرتبة المعاهدات والاتفاقيات، 

لرأينا فإنه يُؤخذ أيضاً على القضاء الأردني ما يُؤخذ على التشريعات التي نادت بعلوية المعاهدة على تشريعاتها 
الداخلية لعدة أسباب، يأتي السبب الأول في أن الدستور يُعتبر من زمرة القوانين الداخلية، وكل ما في الأمر أنه 

انين والأنظمة والتشريعات الداخلية، والثاني يكمن في أن تلك التشريعاتُ تُؤمن يأتي في المرتبة العليا لكافة القو 
قانوناً بمبدأ التدرج القانوني لقوانينها الداخلية، وفحواه أنه لا يجوز للتشريع الأدنى أن يخالف التشريع الأعلى، 

الأدنى ممثلةً بالقوانين الداخلية فهذا يعني وبمفهوم المخالفة نقول إذا كانت بنود المعاهدة أو أياً منها تخالف التشريع 
أنها تخالف في ذات الوقت التشريع الأعلى ممثلةً بالقواعد الدستورية، فلو كانت التشريعات العادية متوافقةً مع 
الدستور فلا يوجد تعارض بين المعاهدة المبرمة والقوانين الداخلية، وبالتالي كان الأولى على هذه التشريعات أن 

بشكل واضح وصريح على مرتبة دساتيرها من المعاهدات والاتفاقيات المبرمة كاستثناء من التشريعات  تنص
فإنه يجوز لمحكمة التمييز  (1)أمن قانون تشكيل المحاكم النظامية/9الداخلية، والسبب الثالث بالاستناد إلى المادة 

در عن المحكمة المذكورة من أحكام تتعلق الرجوع عن أي مبدأ مقرر في حُكم سابق، بالإضافة إلى أن ما ص
بأولوية بتطبيق الاتفاقيات التجارية على القانون الوطني، لكنها لم تُعالج الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق 

 (. 2)الإنسان
 
 
 

                                                           
 م.16/2/2023معاهدات الدولية، المرجع السابق، تاريخ الاطلاعليث، مبدأ سمو ال ،نصراوين (1)
 .م2019لسنة  12والمعدل بموجب القانون رقم 2001لسنة 17أمن قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم/9راجع المادة  (2)
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 الخاتمة
بعد أن استعرضت الدراسة لقوة المعاهدات الدولية ومدى سموها على التشريعات الوطنية من عدمه في        

ردني فلا بد أن نؤكد على حقيقة وهي أن المعاهدات يُنظر إليها على أنها أحسن تطبيق للعلاقات التشريع الأ
لقانون الدولي الذي نظمته اتفاقية فينا للمعاهدات التعاهدية والتعاقدية بين الدول، وهذا الأمر قد جاء بموجب أحكام ا

 ينص إذ لمالرؤيا عدم يزال يتسم بعدم الوضوح و  ما،ومع ذلك، فإن التشريع الأردني 1969الدولية الموقع عليها عام
ن الضبابية  تشمل عدم إعلى مرتبة المعاهدات الدولية ومكانتها ضمن تشريعاته الداخلية بما فيها الدستور، بل 

حديد المشرع موقفه بمدى وجوب عرض الاتفاقيات على مجلس الأمة من عدمه، وما إذا كانت الاتفاقية الدولية ت
تمس بحقوق الأردنيين أو تُحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، على أي حال فقد خلصت الدراسة إلى جُملة من 

 النتائج والتوصيات نوردها على النحو الآتي: 
 

 النتائج اولا : 
  أغفل المشرع الأردني القوة القانونية للمعاهدات الدولية بحيث لم ينص عليها في تشريعاته الداخلية بما

 فيها الدستور. 
  سار القضاء الأردني على ما سارت عليه أحكام القضاء الدولية بحيث أخذ بسمو المعاهدة الدولية

 مرتبة أدنى من الدستور. على التشريعات الداخلية. في الوقت الذي جعلها في 
  لم يتعرض المشرع الأردني لحالة التعارض ما بين أحكام المعاهدة الدولية التي يُبرمها مع تشريعاته

 الداخلية بما فيها الدستور . 
  تطلب المشرع الأردني موافقة الملك ومجلس الأمة لنفاذ المعاهدات الدولية التي تمس بحقوق الأردنيين

 ل خزينة الدولة نفقات أو تُعدل من أراضيها. أو التي تُحمّ  العامة أو الخاصة
  من الدستور الأردني اكتفى المشرع بذكر عبارة "موافقة مجلس  33استناداً للفقرة الثانية من المادة

 الأمة" على المعاهدات التي يبرمها الملك . 
  قانون يتعارض مع أحكام  صدارإأصدرت المحكمة الدستورية في الأردن قراراً مفاده أنه لا يجوز

 لغاءً لتلك المعاهدة. إصدار قانون يتضمن تعديلًا أو إمعاهدة صادقت عليها المملكة، أو 
  شكالية كبيرة على أرض الواقع في تطبيق المعايير الخاصة ذات الطبيعة إيُعاني المشرع الأردني من

  يتطلب موافقة المجلس المذكور. الآخر لا هابحيث يتطلب بعضها موافقة مجلس الأمة، وبعض ،الواحدة
  جاءت اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك الأخيرة التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع الجيش الأمريكي

 مخالفةً للتشريعات الداخلية الأردنية بما فيها الدستور. 2021عام
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 التوصيات ثانيا : 
  المعاهدات الدولية تسمو على كافة القوانين الوطنية نناشد المشرع الأردني بضرورة النص على اعتبار

"معاهدات التحالف، والتجارة، والملاحة، وأي معاهدات يترتب  تيباستثناء الدستور بحيث يكون النص كالآ
ردنيين العامة أو الخاصة، أو تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو تعدل من لأعليها مساس بحقوق ا

لا بعد موافقة مجلس الأمة عليها بقانون، أما باقي المعاهدات التي تُبرمها الدولة إأراضيها، لا تكون نافذة 
 تُعتبر نافذة بمجرد موافقة الملك عليها باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية". 

 د القضاء الأردني بعدم السير بشكل مُطلق في أحكامه على مبدأ السوابق القضائية، خاصةً إذا كانت نناش
 المعاهدة المُبرمة تمس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، أو تمس خزينة الدولة، أو تُعدل من أراضيها. 

   ذا كان التعارض إ :نناشد المشرع الأردني بضرورة معالجة فك التعارض بوضعه نصاً في الدستور مفاداه
بصرف النظر عن تاريخ  ةبين معاهدة دولية وأياً من تشريعاته العادية تكون الأولوية في التطبيق للمعاهد

 ذا كانت متعارضة مع الدستور يًقدم الدستور على المعاهدة.إنفاذها، و 
 ناشد المشرع الأردني بضرورة أن يكون نفاذ المعاهدات الدولية من خلال حلقة قانونية ثلاثية تبدأ من ن

السلطة التنفيذية ومروراً بمجلس الأمة وانتهاءً بالمحكمة الدستورية خاصةً تلك التي تمس بحقوق الأردنيين، 
 تى لو كانت ضئيلة.   أو تُعدل من أراضي الدولة، أو تُحمل خزينتها شيئاً من النفقات ح

  مرورها يكون و  ،نناشد المشرع الأردني بالنص بشكل صريح على أن تكون هذه الموافقة مقرونةً بقانون
 .بالإجراءات الدستورية كالتي يمر بها القانون العادي

  نناشد المحكمة الدستورية في الأردن وبالتعاون مع مجلس الأمة على ضرورة تقنين قراراتها بشأن قوة
 كون الأردن طرفاً فيها. يلمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ا

  ّشكالية التفاوت في تطبيق معايير المعاهدات ذات الطبيعة الواحدة من خلال إ نناشد المشرع الأردني حل
 نص دستوري على ذلك. 

 لمشترك بين الدولة نناشد الحكومة الأردنية ومشرعها بإبطال أو على الأقل إعادة النظر في اتفاقية الدفاع ا
الأردنية والجيش الأمريكي بحيث يتم إعادة هيكلة بنودها بما يحفظ هيبة وسيادة الدولة الأردنية، وضرورة 

 عرضها على مجلس الأمة، لأنها تُكبد الدولة نفقات بلا مقابل وتمس بحقوق الأردنيين.  
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 الملخص 

ما تضمنته من نصوص داخل تلك الدولة لتحديد طبيعة الاتفاقيات الدولية و أو  معاهداتال  نفاذموضوع يثير 
لذلك تختلف الدساتير في  ،والقانون الداخلي من جهة أخرى  العلاقة التي تربط بين القانون الدولي من جهة

فمنها ما ينص صراحة على قيمة المعاهدات الدولية القانون الدولي والداخلي بين تحديد العلاقة التي تربط 
ومنها ما يفتقر لنص صريح في هذا المجال، ومنها الدستور الأردني الذي لم يحدد مكانة المعاهدة الدولية في 

ى كيفية نفاذ المعاهدة الدولية ضمن إلمنه  33بالمادة بالإشارة  وإنما اكتفى النظام القانوني الداخلي الأردني
ولم يبين  عدا عن أنه لم يبين مكانة المعاهدات الدولية إزاء الدستور والتشريعات العادية، مة التشريعيةالمنظو 

مما يخلق إشكالية أثناء عملية التطبيق  تعارض المعاهدة الدولية النافذة مع التشريع الداخلي إشكاليةموقفه من 
جتهاد القضائي ف الاجتهاد الفقهي، وبيان دور الالذا كان لا بد من دراسة وبيان موق ،أمام السلطة القضائية

 الأردني. بين نفاذ المعاهدات بعد تحليل قيمتها القانونية في الدستور الأردني ومدى نفاذها في القانون الأردني 
 القانون الدولي، المعاهدات الدولية، القانون الداخلي، الدستور الأردني الكلمات الدالة:

 

Abstract 
 

The subject of the entry into force of international treaties or conventions and the texts they 

contain within that state is raised to determine the nature of the relationship between 

international law on the one hand and domestic law on the other He did not indicate his 

position on the problem of the conflict of the international treaty in force with domestic 

legislation, which creates a problem during the application process before the judiciary, so 

it was necessary to study and clarify the position of jurisprudence, Clarifying the role of 

Jordanian jurisprudence between the entry into force of treaties after analyzing their legal 

value in the Jordanian Constitution and the extent of their entry into force in Jordanian law. 

 

Keywords: International law, Ternational treaties, Internal law ،The Jordanian Constitution. 
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 لمقدمةا
تعد الأردن من الدول التي ارتبطت بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكما نعلم أن المعاهدة الدولية         

الداخلي وأول هذه المراحل المفاوضة مروراً بمرحلة لى درجة التطبيق في القانون إتمر بعدة مراحل حتى تصل 
خر هذه المراحل قبول الدولة ورضائها النهائي للالتزام ببنود آتحرير وصياغة بنود المعاهدة ثم التوقيع عليها و 

 ومسألة آلية نفاذ المعاهدة الدولية في القانون الداخلي مسألة تتوقف على من يحدد ،)1(المعاهدة بالتصديق عليها
آلية تطبيق المعاهدات ألا وهو الدستور الذي نص على كيفية نفاذ المعاهدة الدولية في القانون الداخلي حصرا في 

برامها من إصل العام في الفقرة الأولى بنفاذ طائفة من المعاهدات بمجرد من الدستور الأردني وجاء الأ 33المادة 
رمها بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية والاستثناء جاء في الفقرة لى موافقة مجلس الأمة الذي يبإالملك دون الحاجة 

و ترتب على خزانة أو الخاصة أالثانية وهو تعليق نفاذ المعاهدات والاتفاقيات التي تمس بحقوق الأردنيين العامة 
 الدولة شيئاً من النفقات على موافقة مجلس الأمة وصدور قانون عادي للتصديق عليها.

جرائي وأيضا من الدستور الأردني من الدساتير الجامدة التي تضفي عليه السمو بشقيه الشكلي والإويعتبر       
حيث إجراءات تعديله وفي الموضوعات الذي ينظمها مما يجعله يحتل قمة هرم تدرج القواعد القانونية بحيث يعتبر 

للدول نجد أن بعض  ةالدولية في الدساتير المحليوفي قيمة المعاهدة  ،(2)لممارسة السلطة لاختصاصها اً السند رسمي
 ةالعادي ةالمحلية الآخر منحها مرتبة القاعد وبعضهاالدستورية  ةالرسمي ةالدول منحت المعاهدة الدولية مرتبة القاعد

ا وفي الأردن موضوع دراستنا كان الدستور الأردني من الدساتير التي غفلت عن قيمة المعاهدة الدولية في منظومته
من  33لا من خلال المادة إفالمشرع الدستوري لم يتناول القيمة القانونية للمعاهدات الدولية  ة،القانونية المحلي

لى المكانة إشارة كيفية نفاذ طائفة من المعاهدات الهامة دون الإ علىالدستور الأردني التي نصت فقرتها الثانية 
 القانونية للمعاهدة الدولية.

 
 مشكلة البحث

أن  ابم،آلية نفاذ نصوص المعاهدات الدولية في المنظومة التشريعية الأردنية  في  مدى مشكلة الدراسة  تتمثل   
ة أثناء مكانة هذه الاتفاقيات الدولية في الدستور والتشريعات العادية وهذا يخلق إشكالي المشرع الأردني لم يحدد

ة الدولية القانونية للمعاهد ة،وتتجلى المشكلة حول المكانقضائية في الواقع العملي وأمام السلطة العملية التطبيق 
ور من الدست 33مع غياب واضح لتحديد مكانتها في نص المادة  في الدستور الأردني وبيان القيمة الدستورية لها

 . الأردني
 
 
 

                                                           
مجلة  وتعديلاته)القسم الثاني(، 1952القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام (،2011،).موفق سمور المحاميد،  (1)

 212 ،ص1(36الحقوق،)
مجلة  وتعديلاته)القسم الأول(، 1952(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 2011.،)المحاميد،موفق سمور (2)

 422،ص1(36الحقوق،)



3202(،2الاصدار)(، 4، المجلد)ات القانونيةـــــــــــالاردنية للدراسمجلة جامعة الزيتونة   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (4), Issue (2), 2023 

 

 133        2023جامعة الزيتونة الاردنية  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 أسئلة الدراسة 
 تتمحور تساؤلات الدراسة حول ما يلي :

عند التعارض بينها وبين نصوص التشريع الداخلي سواء كان الدستور  الدولية ةنصوص المعاهد هل تطبق -1
 أم القوانين العادية والمفاضلة بينها؟

 القانونية للمعاهدات في القانون الداخلي الأردني؟ ةتحديد موقف المشرع الدستوري حول بيان المرتب -2
 الدولية والنص الدستوري؟ ةعند التعارض بين نص المعاهد ةالمتاح ةما  الحلول القانوني -3

 
 أهمية البحث

التشريعية الأردنية ودور السلطة  ةفي المنظوم ةحول بيان مكانة المعاهدات الدولي ةتتجلى أهمية هذه الدراس   
ودور القضاء الأردني في بيان آلية تطبيق  ةالتشريعية في استظهار مكانة المعاهدات الدولية في هذه المنظوم

لى كيفية نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني إ إضافةلدولية أمام نصوص القانون الداخلي نصوص المعاهدة ا
براز القيمة القانونية للمعاهدة إالداخلي الأردني وأولوية تطبيقها أمام نصوص الدستور الأردني والتشريع العادي و 

 ى هذه المكانة.إلير الدولية في الدستور الأردني في ظل غياب النص الدستوري الذي يش
 
 هداف الدراسةأ

 لى تحقيق الأهداف التالية:إتسعى هذه الدراسة 
 كيفية نفاذ المعاهدة الدولية في القانون الداخلي الأردني. -1
 .ةلهذه المكان ةشار غفال النص الدستوري للإإ الدولية مع غياب و  ةمرتبة المعاهدتحديد  -2
 في الدستور الأردني.  33بيان أنواع المعاهدات الدولية من حيث نفاذها في نص المادة  -3
 استظهار سمو المعاهدة الدولية أمام نصوص الدستور أو نصوص القانون العادي. -4

 
 منهجية الدراسة 

تحليل قيمتها القانونية  باتباع مناهج البحث العلمي والمنهج التحليلي بين نفاذ المعاهدات الدولية بعد تتمحور الدراسة
تتمثل في  مدى نفاذ المعاهدات الدولية في و  في الدستور الأردني ومدى نفاذها في القانون الداخلي الأردني .

مكانة هذه الاتفاقيات الدولية في الدستور والتشريعات  ن المشرع الأردني لم يحددإالتشريعية الأردنية  ،حيث  ةالمنظوم
القانونية  ة،وتتجلى المشكلة حول المكان كالية أثناء عملية التطبيق أمام السلطة القضائيةالعادية وهذا يخلق إش

 للمعاهدة الدولية في الدستور الأردني وبيان القيمة الدستورية لها .
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 المبحث الأول
 نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في الدستور الأردني

ى درجة التطبيق في النظام القانوني الداخلي وأول هذه إلتمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل حتى تصل      
خر هذه المراحل قبول الدولة آالمراحل المفاوضة مروراً بمرحلة تحرير وصياغة بنود المعاهدة ثم التوقيع عليها و 

 (1)ورضائها النهائي للالتزام ببنود المعاهدة بالتصديق عليها.
ن من يحدد مدى نفاذ المعاهدات الدولية في القانون الداخلي وآلية تطبيقه هو الدستور، فالدستور أومن ثم يتبين    

بفقرتيها الأولى  33الأردني الذي نص على كيفية نفاذ المعاهدة في النظام القانوني الداخلي الأردني في المادة 
 (2)والثانية.

دون  برامها من الملكإبنفاذ طائفة من المعاهدات بمجرد  33الأولى من المادة صل العام في الفقرة وجاء الأ    
جاء في  الحاجة لموافقة السلطة التشريعية بصفته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية والاستثناء على الأصل العام

تب على و تر أو الخاصة ألعامة الفقرة الثانية وهو تعليق نفاذ المعاهدات والاتفاقيات التي تمس بحقوق الأردنيين ا
 ثارخزانة الدولة شيئاً من النفقات على موافقة السلطة التشريعية وصدور قانون عادي للتصديق عليها ومن هنا ي

 و بنظام مستقل.أالمعاهدة بقانون مؤقت للمصادقة عليها  إصدار إمكانيةتساؤل عن 
هل م هنالك وجه آخر لتطبيقها؟ و أمن القانون الداخلي وهل تطبق المعاهدات الدولية بشكل مباشر وتكون من ض   

شر في م يكتفي بالنأيجيز الدستور نفاذ المعاهدة في النظام القانوني الداخلي بمجرد صدور قانون للمصادقة عليها 
 الجريدة الرسمية؟

 
  ةنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الثقيلالمطلب الأول: 

  
نفاذ  لى وجهإعند الحديث عن قوة نفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الدستور الأردني يقتضي منا التطرق    

يز متفاقية على وجه نفاذها وقد لاالمعاهدات الدولية في الدستور الأردني ويتم بحسب تأثير نوع المعاهدة أو ا
رضها :النوع الأول معاهدات يبرمها الملك دون ع فاقياتالمشرع الدستوري الأردني بين نوعين من المعاهدات والات

 على السلطة التشريعية وأخذ رأيه فيها ، والنوع الثاني معاهدات يتوجب عرضها على السلطة التشريعية.
 
 
 

                                                           
 مرجع سابق،صوتعديلاته)القسم الثاني(، 1952ي لعام الأردنالقيمة القانونية للمعاهدات في الدستور (،2011المحاميد،موفق سمور.،) (1)

212 
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  -1: وتعديلاته على أن 1952ي لعام الأردنمن الدستور  33نصت المادة  (2)

و الخاصة لا أيين العامة في حقوق الأردن اً و مساسأمن النفقات لمعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً ا -2والاتفاقات 
 و اتفاق مناقضة للشروط العلنية.أن تكون الشروط السرية في معاهدة أمة ولا يجوز في أي حال ذا وافق عليها مجلس الأإلا إتكون نافذة 

 
. 
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 من الدستور الأردني قبل التعديل 33نفاذ المعاهدات في المادة : الفرع الأول
 1958قبل قيام المشرع التأسيسي بتعديلها عام  (1)الدستور الأردنيمن  33نتحدث الآن عن نص المادة    

لى نوعين : النوع الأول اتفاقيات يبرمها الملك دون أخذ إن الدستور الأردني قد قسم الاتفاقيات أو يلاحظ المشرع 
ي من المعاهدات أ، وحول (2)لا بموافقة أغلبية مجلس الأمة إرأي مجلس الأمة، والنوع الثاني اتفاقيات لا تكون نافذة 

  1955لعام   2في قراره رقم  الهامة التي يتوجب عرضها على مجلس الأمة تصدى المجلس العالي لتفسير الدستور
، "وبيان (3)قبل التعديل الدستوري على المجلس العالي لتفسير الدستور 2فقرة 33حيث عرضت مسألة تفسير المادة 

والواضح  ذها الحصول على موافقة مجلس الأمة عليها بمقتضى أحكام هذه الفقرةأنواع المعاهدات التي يشترط لنفا
 من هذا النص أن واضع الدستور قسم المعاهدات من أجل غايات هذه الفقرة إلى قسمين:

 الأول: معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة.
دولة أو نقص في حقوق سيادتها، أو تحميل الثاني: المعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي ال

بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة؛ فالمعاهدات التي هي من القسم الأول لا  اً خزانتها شيئاً من النفقات، أو مساس
تكون نافذة المفعول في كل حال إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، وذلك بقطع النظر عن ماهيتها أو الالتزامات 

بموجبها؛ إذ إن مثل هذه المعاهدات تعد بالنسبة لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق  التي ترتبت
الدولة الأساسية وسلطانها وسيادتها على إقليمها البري والبحري والجوي، أما المعاهدات الأخرى فإن نفاذها لا يحتاج 

اضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها... إلخ، فإن موافقة مجلس الأمة إلا إذا كان يترتب عليها تعديل في أر إلى 
لم يترتب عليها مثل هذه الآثار فإنها تعتبر نافذة بمجرد إبرامها من السلطة التنفيذية دون حاجة لموافقة مجلس 

 . (4)الأمة؛ وذلك نظرا لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها"
ر لو أراد أن يجعل عبارة: "التي يترتب عليها تعديل في أراضي ومما يؤيد هذا الاستنباط أيضا أن واضع الدستو  

وصفا لكافة المعاهدات بما في ذلك معاهدات الصلح والتحالف والتجارة  ،الدولة أو نقص في حقوق سيادتها... إلخ"
تي بالتعميم دون التخصيص كقوله:" جميع المعاهدات ال اكتفىوالملاحة لما أورد ذكر هذه المعاهدات صراحة و 

يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة..."؛ إذ إن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تدخل حينئذ في 
 (5)" مفهوم هذا التعميم دون حاجة للنص عليها صراحة

                                                           
 ي قبل تعديلها على ما يلي :الأردنمن الدستور  33نصت المادة  (1)

 الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  -1
و أيادتها سراضي الدولة أو نقص في حقوق أمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في  -2

مة ولا يجوز في ذا وافق عليها مجلس الأإلا إو الخاصة لا تكون نافذة أبحقوق الأردنيين العامة  اً تحمل خزانتها شيئأ من النفقات أو مساس
 أي حال أن تكون الشروط الرسمية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

  .مان :الأردنالمجلد الرابع،ع الوسيف في النظم السياسية(،1993العواملة ،منصور ،) (2)
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر  صلية قبل التعديل حيث قرر ما يلي :بالصيغة الأ 2\33 لتفسير المادة5519لعام  2صدر قراره رقم أ( 3)

من الدستور،لأجل تفسير الفقرة الثانية من المادة  57اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة  20/2/1954في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 من الدستور . 33

 369،ص1224:عمان،العدد،الأردنالجريدة الرسمية(،1955\2ير الدستور)قرار المجلس العالي لتفس (4)
 369(،مرجع سابق، ص1955\2قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (5)
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 من الدستور الأردني بعد التعديل 33نفاذ المعاهدات في المادة : الفرع الثاني
من الدستور الأردني وتأكيدا لنص المادة الأولى من الدستور الأردني التي نصت  33وعند تعديل نص المادة      

ولا ينزل عن شيء منه والشعب  يتجزأنه: "المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا أعلى 
نها حذفت أنواع المعاهدات التي يترتب ألكي وراثي"، نجد الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي م

 و تعديل أراضيها  .أعليها نقص في حقوق سيادة الدولة 
من الدستور الأردني بعد تعديلها يتضح بأن القاعدة العامة في سريان  33ستقراء الفقرة الأولى من المادة اوب   

تعتبر و بير الدولة عن رضاها النهائي للالتزام ببنود المعاهدة بمجرد تع يالمعاهدات في النظام القانوني الداخلي ه
 (1)المعاهدة نافذة في النظام القانوني الداخلي بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

و تمس بحقوق الأردنيين العامة أومن الأمثلة على المعاهدات والاتفاقيات التي لا تحمل الخزينة شيئاً من النفقات    
برامها من جانب رئيس السلطة التنفيذية والمصادقة عليها دون وجوب عرضها إرد جنافذه بم وتعتبرو الخاصة أ

على السلطة التشريعية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية 
 . (2)العراق 

 مصطلح الاتفاقيات؟يثار هنا تساؤل هل هنالك فرق بين مصطلح المعاهدات و    
على هذا التساؤل عندما تصدى لتفسير نص  1962لسنة  1أجاب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم    

لمؤرخ "بعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء ا من الدستور الأردني بعد تعديلها حيث قرر ما يلي: 33المادة 
( المطلوب تفسيرها تنص 33ص القانونية تبين لنا أن المادة )وتدقيق النصو  25/4/2878رقم  13/3/1962في 

 على ما يلي:
 يبرم المعاهدات والاتفاقات.و الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح  -1
لأردنيين في حقوق ا اً المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس -2

 كون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة... إلخ.العامة أو الخاصة لا ت
وحيث إن لفظة )معاهدات( بمعناها العام تنصرف إلى الاتفاقات التي تعقدها دولتان أو أكثر سواء أكانت     

تتصل بالمصالح السياسية أم الاقتصادية أم غيرها، وبمعناها الخاص تنصرف إلى الاتفاقات الدولية المهمة ذات 
لسياسي كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف وما شابهها، أما ما تبرمه الدول في غير الشؤون السياسية الطابع ا

فقد اصطلح الفقه الدولي على تسميته بالاتفاقية أو الاتفاق، فإن استعمال لفظة )الاتفاقات( بعد لفظة المعاهدات 
د تقيد عند استعمال هذين اللفظين بالتخصص ( المشار إليها إنما يدل على أن واضع الدستور ق33في المادة )

المتقدم ذكره، ولهذا فإن الاتفاقات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقات التي يكون طرفاها دولتين أو أكثر، وتتعلق 
 -الاتفاقات المالية التي تبرمها الدولة مع أي شخص طبيعي أو معنوي كالبنوك والشركات ابغير الشؤون السياسية أم

                                                           
،مجلة الحقوق،  وتعديلاته)القسم الثاني( 1952ي لعام الأردنالقيمة القانونية للمعاهدات في الدستور (،2012المحاميد، موفق،) (1)

 ، 212(،ص1)36
 .ية الهاشمية وحكومة جمهورية العراقحكومة المملكة الأردنفاقية تشجيع وحماية الاسثماربين ات (2)
 55(،ص5435:عمان،العدد)،الأردنالجريدةالرسمية(،2017)
بتاريخ  742قم رادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ر وصدرت الإ 2013\12\25غداد بتاريخ التي تم التوقيع عليها في ب 

 تفاقية.فقة على هذه الااوالمتضمن المو  2016\11\20
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فهي غير مشمولة بحكم هذه المادة، ولا يحتاج نفادها إلى موافقة مجلس الأمة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل  -لامث
 (1)الخزانة شيئاً من النفقات".

المطلوب  33كون بعض الدساتير الأجنبية التي تشتمل على نص مماثل لنص المادة  الاستنباط"ومما يؤيد هذا    
تفسيرها قد أوردت نصاً آخر يتعلق بالقروض العامة يوجب الحصول على موافقة البرلمان على هذه القروض لما 

ها الحكومة لها من أهمية عامة، ومثل هذا النص الخاص ما كان ليوضع لو أن القروض العامة التي تحصل علي
المشار إليها، أما أن  33ات( المنصوص عليها في المادة المقابلة للمادة يمن غير الدول داخلة في مفهوم )الاتفاق

المصلحة العامة تتطلب أن تكون القروض خاضعة لموافقة مجلس الأمة فإن ذلك يحتاج إلى تعديل للدستور ووضع 
 تحتمله؛ إذ إن مهمة المجلس العالي تنحصر في تفسير نص خاص بذلك لا استنباط هذا الحكم من نصوص لا

 (2)."النصوص الحالية النافذة لا إضافة أحكام جديدة هي من اختصاص المشرع
ركات لى الذهن تساؤل هل الاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة والشإوعلى ضوء القرار سالف الذكر يتبادر    

ية نبية تدخل في نطاق مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانأج أخرى المملوكة لحكومتها مع شركات 
 لا إذا وافق عليها مجلس الأمة؟إمن الدستور الأردني ولا تكون نافذة  33من المادة 

المحكمة الدستورية على هذا التساؤل بالقول: "إن أي شركة سواء كانت مملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً،  أجابت  
عن كونها شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص وتخضع لأحكامه، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة، وهو  لا تخرج

 الذي جاء فيه ما نصه: (3)ما أكده الديوان الخاص بتفسير القوانين
"إن ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يُسبة عليها     
ة المؤسسة العامة الرسمية، ولم ت عُد تدار وفقاً لإدارة المرافق العامة، وإن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها صف

ن مسألة كونها الخلف العام لمؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة، وتحل محلها إلا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، و 
شخاص القانون الخاص وليس من أشخاص أن الصفة القانونية كونها من حلولًا قانونياً وواقعياً، فإن ذلك لا يغير م

 (4)."القانون العام ولا من دوائر الحكومة
( من الدستور، كما سبق وبينّاه أن ما يُعقد من اتفاقيات، يجب أن يكون 33"إن محكمتنا تؤكد أن المادة )    

طار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة يخرج عن هذا الإطرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي 
وأشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم، وتبعاً لذلك فإن الاتفاقيات التي تبرمها شركات 

( من 2مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة )
 (5)( من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".33المادة )

 وذلك من عدة جوانب: 2019لسنة  2لى القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم إوالباحث يميل 

                                                           
 434،ص 1609:عمان،العددالأردن،الجريدة الرسمية(،1962\1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (1)
 434(، مرجع سابق ،ص1962\1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) (2)
( من عدد الجريدة الرسمية رقم 4779( المنشور على الصفحة )2014( لسنة )4وهو ما أكده الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ) (3)
 2014\8\3(الصادر بتاريخ 5296)
 .2020\6\14(،منشورات موقع قسطاس،تاريخ الزياره 2019\2المحكمة الدستورية )تفسيري( ) (4)
 2020\6\14(،منشورات موقع قسطاس،تاريخ الزياره 2019\2ي( )المحكمةالدستورية )تفسير  (5)
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ا شخاص القانون الدولي العام والمقصود بذلك الدول انسجامأحصر القرار بأن يكون أطراف الاتفاقية من  -1
ن المقصود أالتي بينت 1969مع نص المادة الثانية الفقرة الأولى من اتفاقية جنيف لقانون المعاهدات 

 بالمعاهدة هي الاتفاق الدولي المكتوب المعقود بين دول.
 نألى إشارة صريحة إلي والدولي وفي ذلك فرق القرار بين المعاهدات ومدى خضوع قواعدها للقانون الداخ -2

 القانون الخاص الداخلي الذي ينظمها قانون الشركات الأردني لأحكامالشركات المملوكة للحكومة تخضع 
ن إولا تخضع لأحكام القانون الدولي العام الذي يخاطب الدول والمنظمات حتى  1997لسنة  22رقم 

 شركات أو الأفراد أو أي كيانات أخرى في القانون الدولي.كانت مؤسسة رسمية عامة لأنه لا مكان لل
من الدستور  33ن المعاهدات المشمولة في المادة أالفقه والقضاء الدستوري على  بإجماعوضح القرار  -3

الأردني  هي من أعمال السيادة التي يبرمها الملك بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية ويتم عقد الاتفاقيات بين 
عمال نها هي:"الأأعمال السيادة نجد إ لى مفهوم إبرامها من جانب رئيس السلطة التنفيذية وبالرجوع إالدول و 

دارة وتتمتع بالحصانة المطلقة ضد الرقابة القضائية إالتي تصدر من الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة 
خطار مة الدولة ضد الأفراد وتأمين سلابجميع صورها ومظاهرها وتستهدف حماية المصالح الجماعية للأ

 (1)الداخلية والخارجية".
لا بنشرها في الجريدة الرسمية هو إن نفاذ المعاهدة في القانون الداخلي لا يكون وتتمحور الدراسة وتلخص بأ   

نها من أن هنالك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا ننسى شرط واقف ؛ لأ
ه من جانب الملك ونشره في إصدار يوم عند  30حيث النشر تعامل معاملة القانون العادي الذي يسري مفعوله بعد 

 (2)الجريدة الرسمية.
 

 ةتفاقيات الخفيفالمطلب الثاني: نفاذ المعاهدات والا 
من الدستور نفاذ طائفة من المعاهدات المهمة على موافقة مجلس الأمة  33لقد علقت الفقرة الثانية من المادة    

من الدستور الأردني على  33حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  عن تلك الموافقة، ن تبين كيفية التعبيرأدون 
في حقوق  اً و مساسأخزانة الدولة شيئاً من النفقات المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل -2ما يلي:

                                                           
 :عمان ،دار وائل للنشر والتوزيعالأردن، داري الوجيز في القضاء الإ(،2010القبيلات،حمدي ،) (1)
 لى الملك للتصديق عليه.إعيان والنواب يرفع قره مجلسا الأأكل مشروع قانون  -1: من الدستور على أنه 93نصت المادة  (2)

ن أذا ورد نص خاص في القانون على إلا إلجريدة الرسمية صداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يومأ على نشره في اإيسري مفعول القانون ب-2
 يسري مفعوله من تاريخ آخر.

سباب عدم أن اً ببيالى المجلس مشفوعإن يرده أليه إشهر من تاريخ رفعه أذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة إ  -3
 التصديق..

 ذا تخلف لايقوم الالتزام .إذا تحقق نفذ الالتزام و إام فالشرط الواقف :هو الذي يتوقف عليه وجود الالتز 
 ذاإلا إعقد نه :"لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للأي على الأردنمن القانون المدني  398ي عنه في المادة الأردنوقد عبر المشرع 

 تحقق الشرط".
بسببه  ذا تعذر الردإخذ فأذا تحق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما إ"يزول التصرف  : ما نصهي الأردنمن القانون المدني  399وفي المادة 

 بالضمان" اً كان ملزم
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ن تكون الشروط ألا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال إو الخاصة لا تكون نافذة أالأردنيين العامة 
 و اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.أالسرية في معاهدة 

 
 لس الأمةنفاذ المعاهدات والاتفاقيات بموافقة مج: الفرع الأول

 اً من الدستور الأردني نجد أن ممارسة الملك لصلاحياته هي كونه شريك 33بمطالعة الفقرة الثانية من المادة    
ات دستورية إجراءي تشريع عادي وهي أاتها أن تنفذ شأنها شأن إجراءتمام إللسلطة التشريعية ويجب لنفاذ المعاهدة و 

 (1)السلطة التشريعية.ي أيتطلب لنفاذها موافقة الشريك الآخر 
عنوان لحقوق الأردنيين وواجباتهم من نص المادة  أنهلى الفصل الثاني من الدستور الأردني نجد إعند الرجوع    

هذه الحقوق والمقصود هنا المساس بلى نص المادة الثالثة والعشرين مع وجود ضمانات لعدم المساس إالخامسة 
وحتى يكفل المشرع الدستوري الأردني هذه الحقوق علق نفاذ المعاهدة ، لشكاالسلبي والانتقاص بأي شكل من الأ

عملية  لإتمامعلى موافقة مجلس الأمة عند قيام السلطة التنفيذية بتوقيع المعاهدة التي تمس بتلك الحقوق وذلك 
ذلك مساسها بالحقوق شراك مجلس الأمة لا يتم نفاذ المعاهدة وبنص دستوري ثابت وعلة إالنفاذ وبالنتيجة ان لم يتم 

 (2)يين.بالأردنالعامة والخاصة 
فقة مجلس لا بعد مواإن المعاهدة لا تكون نافذة ولا تطبق ولا تدخل في النظام القانوني الداخلي الأردني أنلاحظ    

يفية كى تعليق نفاذ هذه المعاهدات دون توضيح مفهوم هذه الموافقة و إلالأمة وقد أشار المشرع الدستوري الأردني 
 من الدستور الأردني. 117التعبير الذي أصبح غامضاً على عكس مفهوم النفاذ في المادة 

يختلف عن مفهوم النفاذ الذي  (3)من الدستور الأردني 117هل مفهوم النفاذ الذي نصت عليه المادة  ،وهنا   
 من الدستور الأردني؟ 33نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

"استقر الاجتهاد القضائي على أن معاهدات تسليم المجرمين  الأردني على هذا التساؤل بالقول:أجاب القضاء    
الفارين من المعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة ولا بد من موافقة مجلس الأمة عليها لكي تكون 

نون دستوري يضع أحكامها موضع التنفيذ ذ لا يكفي لغايات نفاذها نشرها في الجريدة الرسمية دون صدور قاإنافذة 
."(4) 

من الدستور الأردني هو صدور قانون للمصادقة على  2فقرة  33ليه في المادة إن المقصود بالنفاذ المشار إ   
نها وسيلة للتعبير عن ذ لا يكفي النشر في الجريدة الرسمية لاكتمال النفاذ بل يجب التصديق عليها لأإالمعاهدة 

                                                           
(،مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور 2013،)العكور،عمر علي صالح ،ممدوح حسن مانع العدوان،ميساء بيضون  (1)

 82(،ص1،)40ية،الأردن،مجلةدراسات ،الجامعة  يالأردن
 82العكور،عمر علي صالح وآخرون،مرجع سابق ،ص (2)
أو المعادن أو المرافق العامة :"كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم  ي على ما يليالأردنمن الدستور  117نصت المادة ( 3)

 يجب أن يصادق عليه بقانون ".
 :عمانالأردن،2020\7\16(،منشورات موقع قسطاس ،تاريخ الزيارة 2019\65قرار محكمة التمييز )( 4)
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بغض النظر عن الوسيلة  ،ة النهائي للالتزام ببنود المعاهدة كما لا يمنع طالما تم التصديق عليها بقانون رضاء الدول
 (1)بالمعاهدة.للقبول المتبعة للدولة في تعبيرها النهائي 

 
 الفرع الثاني: تصديق المعاهدات الدولية ونفاذها

 يتشابه مع التصديق على الصعيد الداخلي؟لى الذهن هل التصديق على الصعيد الخارجي إويتبادر    
جوهري يعقب  إجراء"وسيلة الدولة في تعبيرها النهائي عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة وهذا  يعرف التصديق بأنه:    

قرار عام صادر عن السلطة المختصة إالتوقيع على المعاهدة والاتفاقية ويضفي عليها قوة النفاذ"، ومؤدى ذلك أنه 
ة في الدولة بالموافقة على المعاهدة والالتزام بها على الصعيد الخارجي فالغاية من تعليق نفاذ المعاهدة على الداخلي

عطائها الفرصة الكافية للتفكير بها قبل التقيد بها بصورة إ عادة النظر في المعاهدة من قبل الدولة و إ التصديق هي 
 (2)نهائية.

ذ الصعيد الدولي يتضمن إولي مع التصديق على الصعيد المحلي الداخلي فلا يتشابه التصديق على الصعيد الد   
التعبير للمجتمع الدولي عن رضا الدولة النهائي والتام للالتزام بأحكام المعاهدة بصورة نهائية بينما الصعيد الداخلي 

ة تقضي بوضع التصديق ات دستورية خاصإجراءتعبر الدولة عن رضاها النهائي للالتزام بأحكام المعاهدة عن طريق 
حداث تصرفات لازمة في المحيط إفي القالب الدستوري المحدد ولا جدوى من الالتزام بالمعاهدة بشكل نهائي دون 

 (3)الدولي وليس الداخلي.
ي من الدستور الأردني وه 33عرضها على مجلس الأمة قبل تعديل نص المادة  الواجبفالمعاهدات والاتفاقيات    

و أراضي الدولة أالتي يترتب عليها تعديل في  خرى لح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأمعاهدات الص
أو تحميل خزانة الدولة شيئاً من  ردنيينو الخاصة للأأنقص في حقوق سيادتها أو مساس في الحقوق العامة 

 النفقات.
برامها الحصول على إن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي من هذا النوع يقتضي لمشروعية إوعلى ضوء ذلك ف   

و تحديد ما يقصد بها  ولما أموافقة السلطة التشريعية لنفاذها بصرف النظر عما ترتبه التزامات تقع على كاهلها 
البرية والبحرية  ة:أقاليمها الثلاثعلى  لها من طبيعة ذات مساس بحقوق رئيسية للدولة وبالسلطان العام والسيادة

 (4)والجوية.
وخلاصة القول أن موافقة مجلس الأمة على المعاهدات لا تتم من خلال مشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء    

دراجها في مشروع قانون ولا تحتاج لمناقشه من قبل مجلس الأمة إبل موافقة مبسطة وهي موافقة شكلية دون 
ونشر في الجريدة الرسمية كباقي القوانين العادية ولكن توجد حالة يتيمة تمت فيها الموافقة على  وتصديق من الملك

دخالها في مشروع قانون هي اتفاقية تسليم المجرمين الصادرة عن مجلس إالمعاهدة من قبل السلطة التشريعية دون 
راد المشرع الدستوري أن تكون موافقة ألو  لأنهن النهج الذي سلكه مجلس الأمة غير مبرر ؛أالأمة مما يدل على 

                                                           
 :عمان،دار وائل للنشر والتوزيع،الأردن، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر(،2007علوان،محمد يوسف ،) (1)
 :عمان،دار وائل للنشر والتوزيع  الأردن،القانون الدولي العام في ثوبه الجديد(،2001السيد،رشاد عارف ) (2)
 218،مرجع سابق،صوتعديلاته)القسم الثاني( 1952ي لعام الأردنالقيمة القانونية للمعاهدات في الدستور (،2012المحاميد،موفق،) (3)
 :عمان،دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، ري والتنظيم الدستوري القانون الدستو (،1972الحياري ،عادل،) (2)
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من  117ن تكون الموافقة بأبسط صورها كما نص في المادة أمجلس الأمة بقانون لنص عليها صراحة دون 
 (1)الدستور الأردني.

من الاختصاصات السياسية للسلطة التشريعية التي منحت لها بموجب الدستور الأردني هي مناقشة المعاهدات    
تمس بحقوق الأردنيين  أنها قيات ذات الصفة الدولية والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية طالماوالاتفا

لا بعد موافقة مجلس إنافذة تبر حوال لا تعالعامة والخاصة وتحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات وفي جميع الأ
 (2)الأمة.

ياً كان نوعها سواء ترتب على أفية التصديق على المعاهدات ويبين النظام الداخلي لمجلس النواب والأعيان كي   
سواء كانت  تعرض من قبل  ،الدولة شيئ من النفقات أو تمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة أو لا ترتب

ذا عرض إ" (4): من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي 85، حيث نصت المادة  (3) أو لا تعرضالحكومة 
له أن يقره أو يرفضه وليس  ،المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق ما من أي نوع كانعلى 

له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون 
من النظام الداخلي  51، ويقابله نص المادة و الاتفاق من نقص"ألى ما يوجد في المعاهدة إمع توجيه نظر الحكومة 

 . 1998لسنة 83لمجلس الأعيان رقم
ن صلاحية مجلس النواب والأعيان تقتصر على القبول والرفض دون إجراء أي تعديل على أويدل النصان على    

الذي يعدل  نصوص مشروع القانون العادي الذي يقضي بالموافقة على المعاهدة على عكس مشروع القانون العادي
و اكثر منه ويلغى مع إضافة مادة أخرى وبذلك خطوة هامة لدخول المعاهدة حيز النفاذ على الصعيد أفي مادة 

الدولي بمجرد موافقة مجلس الأمة على المعاهدة وهي أحد خطوات التصديق على المعاهدة حتى يتم نفاذ المعاهدة 
متناسقة قانونياً تحدد الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمة لحين في النظام القانوني الداخلي وفق خطوات متسلسلة و 

 (5)نفاذ المعاهدة.
لة و الخاصة وتحمل خزانة الدو أالمعاهدات والاتفاقيات التي تمس حقوق الأردنيين العامة  أنوخلاصة القول    

كون مبسطة مة وهذه الموافقة تلا بموافقة مجلس الأإشيئاً من النفقات لا تنفذ في النظام القانوني الداخلي الأردني 
ما بالقبول إوتنحصر صلاحية مجلس الأمة ة ي تعديل على مشروع القانون الذي يوافق على المعاهدأدون إجراء 

 و الرفض.أ
ي أو الرفض  على المعاهدة دون إجراء أصلاحية  مجلس الأمة بالقبول أن اقتصار ولما تقدم يرى الباحث    

تعديل على نصوص مشروع القانون الذي يقضي بالموافقة على المعاهدة هو شرط خاص لآلية نفاذ المعاهدة في 

                                                           
ي ،مركز الدراسات القضائية التخصصي،تاريخ الزيارة الأردن(،نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الداخلي 2000لجهني،أمجد حمدان،)ا (1)

   http://www.cojss.com/replay.php?a=171نترنت: على شبكة الإ ،2020\7\12
معهد البحوث والدراسات العربية طروحة دكتوراة(،أية الهاشمية،)الأردنمصطفى صالح،العماوي )سنة بدون(،التنظيم السياسي والدستوري للمملكة  (2)

 ،مصر:القاهرة
 219وتعديلاته)القسم الثاني(،مرجع سابق،ص 1952ي لعام الأردن(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور 2012)المحاميد،موفق، (3)
 :عمان.الأردن،4907،ص 5247،رقم العدد  الجريدة الرسمية(،2013النظام الداخلي لمجلس النواب ) (4)
 219وتعديلاته)القسم الثاني(،مرجع سابق،ص 1952ي لعام الأردن(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور 2012المحاميد،موفق،) (5)

http://www.cojss.com/replay.php?a=171
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مال أعالنظام القانوني الداخلي وتلك الصلاحيات هي تأكيد على الدور الرقابي الذي تمارسه السلطة التشريعية على 
من مواجهة الدولة لمسؤوليتها الدولية عند دخول  السلطة التنفيذية مما يقتضي توسيع تلك الصلاحيات للهروب

المعاهدة حيز النفاذ على المستوى الدولي وعلاوة على ذلك لا يجوز للدولة التذرع  بقانونها الداخلي للتنصل من 
التزاماتها الدولية وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية  بتعديلها لنصوص مشروع القانون الذي يقضي بالموافقة 

على القبول أو الرفض يجعل من نصوص المعاهدة متوافقة مع نصوص التشريع  اقتصارهالمعاهدة دون على ا
 الداخلي وبذات الوقت متوافقة مع التزاماتها الدولية.

 
 المبحث الثاني

 نظمةنفاذ المعاهدات في القوانين العادية والأ 
    

ال المعاهدة دخإلية آحول  الاختيارحول نفاذ المعاهدات الدولية في القوانين العادية يمتلك المشرع الأردني حرية      
سائل المعاهدة في القانون الداخلي ومن أبرز هذه الو  لإدماجفي القانون العادي وهو من يحدد الوسيلة المناسبة 

ن كانت من ضمن المعاهدات التي إطة التشريعية عليها ي مصادقة السلأالمعترف بها دوليا التصديق والنشر 
ية لتدخل الوسيلة الأخرى نشرها في الجريدة الرسم أيضاً من الدستور الأردني و  33تشملها الفقرة الثانية من المادة 

 قانون يختص بهذه المعاهدة. لإصدارفي القانون العادي دون الحاجة 
هدة بنظام مستقل أو قانون مؤقت هي مسألة جدل فقهي يتطلب منا المعا إصدار إمكانيةومن الملاحظ حول    

دساتير البحث فيها عدا عن نفاذ المعاهدة في التشريعات المقارنة وماهية الوسيلة التي تتبع في نفاذها في خضم ال
ت لتزاماقانون عادي يتعارض مع الا إصدارالمختلفة للدول والنظام القانوني التي تتبعه ويبرز تساؤل هل يجوز 

وماهي  بنظام مستقل؟ أوطرافها؟ ومدى إمكانية إصدار المعاهدة الدولية بقانون مؤقت أالتي ترتبها المعاهدات على 
 نظمتها القانونية الداخلية.أالآلية المتبعة في دساتير الدول المقارنة حول نفاذ المعاهدة في 

 
 العادي.ول: نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في القانون المطلب الأ 

من أ يتجز  لا اً المعاهدات الدولية التي تصادق عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعد جزء أن يتضح لنا   
القواعد ى علها أحكامذ تنفذ هذه المعاهدات في القانون العادي وتراعي القوانين العادية عند تطبيق إالتشريع الوطني 

 بالتزاماتها. أثربية( المتبعة في المعاهدة وتتالدولية العرفية وغير العرفية )الكتا
 

 ر نفاذ المعاهدات الدولية في تطبيق أحكام القانون العادي أثالفرع الأول :
( 1)التي جاء فيها 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  11ويظهر هذا جلياً في نص المادة    

جانب الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأ:"......لا تسري أحكام هذا القانون على 
 ياها القانون الدولي العام ".إممن تمتعوا بالحصانة التي يخولهم 

                                                           
 :عمان.الأردن،506،ص 5499،العدد (،الجريدة الرسمية1960\16ي،)الأردنقانون العقوبات  (1)
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القناصل من تطبيق أحكام قانون العقوبات الذي لا يطبق قواعده على الدبلوماسيين و  استثناءن هنالك أويتضح لنا    
دمجها أن الأردن قد صادق على هذه الاتفاقية وأ اً علم 1961مستمدة من اتفاقية فيينا لعام  جانب لأن حصانتهمالأ

 مع قوانينه الداخلية.
ذا صدر إلا إ"المعاهدات لا تكون نافذة  :أن على بالتأكيديضاحية للقانون المدني الأردني وقد ورد في المذكرة الإ   

 (1)مضاء أحكام المعاهدة وفقاً لما استقر عليه الفقه".إ ومتى صدر هذا التشريع وجب تشريع يقضي بذلك،
انوني لزامية صدور تشريع عادي يقضي بالموافقة على المعاهدة حتى تكتسب صفة النفاذ في النظام القإوهنا نجد    

 مضاء حكم المعاهدة بمجرد صدور التشريع العادي ومع قاعدة الخاص يقيد العام.إالداخلي ويجب 
 قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة إصدارإمكانية  ويبرز لنا   

 لغاء أحكام تلك المعاهدة عند نفاذها؟إو أن القانون العادي يتضمن تعديل أو أبمقتضى قانون 
ن إ:" يلي ما 2020لسنة  1جابت المحكمة الدستورية على هذا التساؤل حيث قررت في قرارها التفسيري رقم أ   

عمال السيادة التي تعقدها الدول فيما أ من الدستور تعد من  33المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 
 بإرادةشخاص القانون الدولي العام ويتم ذلك بعد إجراء مفاوضات أمن  باعتبارهابينها وتتولى الحكومات ذلك 

ما له من حقوق يتمتع بها والتزامات يتحملها وبعد المصادقة عليها وفق طراف المتعاقدة يبين فيها كل طرف الأ
قانون يتعارض  إصدارطراف تصبح قائمة ونافذة ولا يجوز وضاع والآليات التشريعية السائدة لدى الدول الأالأ

قانون  دارإصو أطراف معاهدة كانت المملكة قد صادقت عليها بمقتضى قانون أبرمته مع الالتزامات المقررة على 
على الدول احترامها  ويجب لأطرافهان المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة إو  لأحكامهالغاء إو أيتضمن تعديلًا 

 (2)برامها والتصديق عليها واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها ".إن المعاهدات تم ألت قائمة ونافذة ما دام ظطالما 
يجوز إصدار قانون عادي يتعارض مع معاهدة مصادق عليها بمقتضى إجراءات  لا أنهيتضح من الحكم السابق    

من  33يجوز التوسع في التفسير طالما الغاية تفسير الفقرة الثانية من المادة  نه لادستورية واضحة ومحددة لأ
يها تي يصادق علن المعاهدات المنصوص عليها في القرار التفسيري هي المعاهدات الإالدستور الأردني وبالنتيجة ف

ي لا يجوز التوسع في التفسير أبموجب قانون للمصادقة على المعاهدة وهي محددة على سبيل الحصر لا المثال 
 وتطبيق القرار على المعاهدات التي لم تصادق عليها المملكة بموجب قانون.

 
 الفرع الثاني : تعارض مواد القانون العادي مع نصوص المعاهدات الدولية 

يجوز سجن  :"لا يلي على ما1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  11ص المادة تن   
 .الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "

لم يسدد الدين  اذإن يطلب حبس المدين أ:"للدائن 2007لسنة  25من قانون التنفيذ رقم  22وقد أجازت المادة    
ته ءملا إثباتن يثبت حبسه دون أو يعرض التسوية المناسبة المنصوص عليها في قانون التنفيذ وقد أجازت له أ

 (3) المالية في حالات جاءت على سبيل الحصر في قانون التنفيذ".
                                                           

 52:عمان،صالأردن،مطابع التوفيق، نقابة المحامين،المكتب الفني ،24(،شرح المادة 1992ي،)الأردنيضاحية للقانون المدني لمذكرة الإا (1)
 :عمانالأردن،2020\8\2(،منشورات موقع قسطاس ،تاريخ الزيارة 2020\1القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ) (2)
 :عمانالأردن،2267،ص4821العددالجريدة الرسمية،(،2007\25ي )الأردنقانون التنفيذ  (3)
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اسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي 11من قانون التنفيذ على نص المادة  22المادة  إسقاطوب   
 ولوية التطبيق؟أي منهما هل تم التفريق بين المدين المقتدر وغير المقتدر ولأ

ن المحكوم لى فئتين الفئة الأولى لم يتطلب مإمن قانون التنفيذ  22ونذكر هنا أن المشرع الأردني قد قسم المادة    
وفاء وفي ة إثبات اقتدار المدين على الي الدائن إثبات اقتدار المدين على الوفاء بينما تطلب في الفئة الثانيأله 

ط ، ونجد بأن القاعدة العامة في الاتفاقيات الدولية هي معالجة أحكام وقواعد موضوعية فقاً حالات محددة حصر 
امها تاركة بذلك للدولة وقانونها الداخلي تنفيذ هذه الأحكام حسب نظ جراءاتي أحكام تتعلق بالإأن تتضمن أدون 

 السياسية. القانوني وظروفها
نما إو    طلاق من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تجز حبس المدين على الإ 11ن المادة إ   

 ساسين:أقيدته بشرطين 
ن حبس المدين يكون في الالتزامات التي يكون مصدرها العقد أومعنى ذلك  اتزام تعاقدين يكون الاأول: الشرط الأ  

مر حبس المدين فيها أكمصدر من مصادر الحق الشخصي تاركاً بذلك الالتزامات التي يكون مصدرها غير العقد 
لى القوانين الداخلية للدول ومثال ذلك الحبس لتحصيل المبلة المحكوم به والتعويض عن الضرر الناشئ عن الجرم إ
لتزامات على الا الاتفاقيةهمية العقد كمصدر من مصادر الالتزام عدا عن أن قصر أ لى إلجزائي ويعود ذلك ا

 لمصادر الالتزام الأخرى  اً فاق جميع الدول على أن العقد مصدر من مصادر الالتزام خلافات التعاقدية يعود الى
 (1) المضمون. متفاق عليها سواء أكان بالتسمية أاالتي لا يوجد 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  11الشرط الثاني: يتعلق بالمدين غير المقتدر وأشارت المادة    
لى عدم قدرته لظروف إن عدم وفاء المدين بالالتزام يعود ألى عبارة العجز التي تعني عدم القدرة ومؤدى ذلك إ

ن المدين المقتدر إ، وبمفهوم المخالفة  (2)لى عدم قدرته على الوفاء بالتزامه إادته فعجزه وعوزه يعود إر خارجة عن 
لى العجز وعدم القدرة بخلاف المدين غير المقتدر الذي يقع عليه عبء إشارت أنها لا يشمله حكم المادة السابقة لأ

 واليمين على من أنكر.ادعى  على من ةإثبات عدم قدرته على الوفاء لأن البين
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  11لا يوجد تعارض بين نص المادة  أنهى الباحث وير    

لى المدين غير المقتدر الذي عجز عن إشارت أ 11من قانون التنفيذ الأردني لأن المادة  22وبين نص المادة 
لى إ شارتأمن قانون التنفيذ  22المادة  ى عدم سجنه بينما فيإلرادته وأشارت إالوفاء بالتزامه لظروف خارجة عن 

فضله ختار الحبس و اهو من  اذا كان مقتدر إ لأنهن الحبس هو وسيلة قانونية لا تهدد حق المدين في مركزه المالي أ
لمادة اعلى الوفاء بالتزامه فلا يوجد أي مساس في حقه المالي وفي ذلك موازنة حقيقة في مركز المدين والدائن في 

لمقتدر و تقيد حريته بينما المدين اأمقتدر)المعسر( لا يسجن الن المدين غير إون التنفيذ الأردني حيث من قان 22
 يحبس وفي ذلك ضمانة للدائن للحصول على حقه.

 
 

                                                           
،جامعة مؤتة رسالة ماجستير منشورةي: دراسة مقارنة ،الأردن(،مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنفيذ 2016براهيم عيد،عساف،)إحمد أ (1)
 :الكرك الأردن،
 132براهيم عيد،عساف،مرجع سابق ،صإحمد أ (2)
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 المطلب الثاني:  نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في القوانين المؤقتة والأنظمة المستقلة.
أو نظام مستقل عدا عن الجدل  إمكانية إصدار المعاهدة بقانون مؤقت حولفي هذا المطلب يتمحور الحديث    

رع الأول الفقهي الذي يثار في هذه المسألة وتتمحور الدراسة بإمكانية نفاذ المعاهدات في القوانين المؤقتة في الف
 وفي الفرع الثاني نفاذ المعاهدات في الأنظمة المستقلة.

 
 القوانين المؤقتة: الفرع الأول :  نفاذ المعاهدات في

،حيث يتجه  من الجدل الفقهي ةثارت موجأيتمحور الحديث حول إمكانية إصدار المعاهدة بقانون مؤقت التي    
جاز للسلطة التنفيذية حق إصدار تشريع استثنائي في حالة الضرورة أن الدستور عندما إالقول:" إلى  بعض الباحثين

لا القوانين بالمعنى الموضوعي ومن ثم لا بد من أخذ موافقة مجلس الأمة إوفي غياب البرلمان لم يكن في ذهنه 
 (1)على هذا النوع من المعاهدات وعدم الاكتفاء بقانون مؤقت لتقرير نفاذها".

:" في حالة صدور القانون المؤقت الذي يقضي بالموافقة على معاهدة ما لا يتقرر آخر ينص علىوهنالك رأي    
على هذا القانون المؤقت فيشترط النفاذ في هذه الحالة انتظار انعقاد مجلس الأمة للموافقة على  نفاذ المعاهدة بناء

ولًا قيام السلطة أ: أن عملية النفاذ في الأردن تتطلب القيام بعمليتين أساسيتين إلى المعاهدة ويعزو السبب في ذلك
موافقة مجلس الأمة على ذلك وأن كل من هاتين  :ثانياً  .ةالتنفيذية بالمناقشة والحوار والمداولة والاتفاق على المعاهد

ن االعمليتين يؤلف بحد ذاته وحدة مستقلة ويدخل ضمن اختصاص سلطة ذات كيان مستقل وأن السلطتين مكملت
لبعضهما فلا يجوز الجمع بين صلاحياتها وصلاحية سلطة أخرى فهذا الأمر يفوت ميزة مراجعة المعاهدة وبالنتيجة 

 (2)إصدار موافقة على معاهدة أو اتفاق ما بقانون مؤقت. لا يجوز
الموافقة على المعاهدة بقانون مؤقت لأنه جرى العمل الدولي والداخلي على أن  بإجازة هنالك اتجاه مغاير يقر   

الفنية قتصادية و يصادق على الاتفاقية بقانون مؤقت ومثال ذلك صدور قانون مؤقت للموافقة على اتفاقية المسائل الا
عليه وطعن بعدم دستورية القانون المؤقت  اً بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ولكن مجلس النواب أبدى اعتراض

 (3) سالف الذكر.
 ازة إصدار قانون مؤقت للموافقة على المعاهدة وذلك لسببين:إجلى الرأي القائل بعدم إويتجه الباحث    

تدخل و ق إصدار قانون مؤقت للموافقة على المعاهدة فيه تغول واضح من هذه السلطة منح السلطة التنفيذية ح أولًا:
اح ن السممباشر في اختصاصات السلطة التشريعية التي يجب أن تمارس وظيفتها وتراقب أعمال السلطة التنفيذية لأ

مارسها تالرقابة السياسية التي عدام إ غفال رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية و إ هذا القانون هو  بإصدارلها 
ة وهذا السلطة التشريعية إضافة الى أن هذا الدور هو أصلًا وحصراً للسلطة التشريعية واستثناءً للسلطة التنفيذي

 الأمر يتجافى مع مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات.

                                                           
قتصادية،جامعة عين القانونية والا،مجلة العلوم يالأردنالقوانين المؤقتة في النظام الدستوري (،1988الخطيب،نعمان ،) (1)

 39-38(،1،2)30شمس،
 703الحياري ،عادل،مرجع سابق ،ص  (2)
 54العواملة،منصور،مرجع سابق ،ص  (3)
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زينة نفقات طائفة الاتفاقات التي ترتب على الخلى إمن الدستور الأردني الفقرة الثانية  33شارت المادة أثانياً:    
لأمة ان اشتراط موافقة مجلس إو الخاصة للأردنيين واحتمال مخالفتها للتشريع الداخلي فأو تمس بالحقوق العامة أ

دني يحقق الرقابة السياسية المنشودة قبل نفاذها في التشريع الداخلي مع التأكد من موافقتها مع الدستور الأر 
 شروعية.لمبدأ الم اي قانون مؤقت للموافقة على المعاهدة ويكون مخالفأيعات العادية ويحقق أيضاً عدم إصدار والتشر 

 
 نفاذ المعاهدات والاتفاقيات في الأنظمة المستقلة. الفرع الثاني:

فيما يتعلق بإمكانية إصدار المعاهدة بنظام مستقل فقد أشار قرار المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم     
دارية وشؤون الموظفين يجب أن يصدر عن السلطة التنفيذية بنظام ي تشريع يتعلق بالتنظيمات الإأن ألى:"إلسنة  1

 (1)من الدستور". 120ل المنصوص عليها في المادة إذا كانت الموضوعات التي يتناولها التشريع من المسائ
من الدستور الأردني وهذا هو  120والمادة  114ن صلاحيات إصدار الأنظمة المستقلة تتحدد في المادة إ     

 (2)لبرلمان.ااتجاه أغلبية الفقه الأردني واختصاصها يثبت أصلًا وابتداءً للسلطة التنفيذية لا 
لنصوص كما يرى المجلس العالي في تفسيره لها بلورت مجالاً ودوراً محجوزاً للسلطة التنفيذية ن هذه اإولما تقدم ف   

من الدستور الأردني   120تفاقه مع نص المادة او عدم أتفاقه اوقد كان ذلك بمناسبة بحث قانون الخدمة المدنية في 
ناء المسائل التي أنيط حق التشريع فيها ن السلطة التشريعية تملك حق التشريع في جميع المواضيع باستثإوقيل 

من الدستور قد أناط بالسلطة التنفيذية  120ن نص المادة ألسلطة أخرى بمقتضى نص خاص في الدستور وبما 
ن السلطة التشريعية لا تملك الحق في التشريع أومؤدى ذلك  حق التشريع في مسائل قد جاءت على سبيل الحصر

ن خرجت السلطة التشريعية عن إأناطه الدستور بالسلطة التنفيذية و  انها تملك حقلأ بتلك المسائل المحددة حصراً 
 (3)لأحكام الدستور. اً ن القانون الذي يصدر عنها يكون مخالفإهذا المبدأ وتناولت تلك المسائل ف

يراد قواعد تنفيذية إلأحكام القانون يجب أن يقتصر على  اً من المبادئ العامة للقانون أن النظام الذي يوضع تنفيذ   
، 4من الدستور الأردني 31محضة لا تزيد أو تحد من نصوص القانون بشيء حسب ما هو مستفاد من نص المادة 

من الدستور الأردني لا على سبيل المثال  120ولما تقدم وبما أن المسائل وردت على سبيل الحصر في المادة 
 المعاهدة بنظام مستقل. إصدارنه لا يجوز إف

 
 
 
 
 
 

                                                           
 952،ص 1853:عمان،العددالأردن،الجريدة الرسمية(،1965\1قرار المجلس العالي لتفسير الدستور) ( 1)
 :عمان،دار الثقافةالأردن، التنظيم السياسي والدستوري الوجيز في (،2005الغزوي،محمد سليم،)  (2)
 117-116الغزوي ،محمد سليم،مرجع سابق ،ص (3)
  187القبيلات،حمدي ،مرجع سابق ،ص( 4)
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  ةالخاتم
تفاقيات الدولية في الدستور الأردني وتم بيان القيمة القانونية لها لقد تناولت هذه الدراسة مرتبة المعاهدات والا   

ن المشرع أعند أي تعارض جلي وظاهر بين نصوص المعاهدات الدولية ونصوص القانون العادي  لذلك يتبين لنا 
لى موافقة السلطة التشريعية وطائفة لا إالدستوري الأردني قد فرق بين طائفة من المعاهدات والاتفاقيات تحتاج 

ولوية تطبيق نصوص المعاهدات الدولية في أي تعارض مع نصوص للقانون العادي واجبة أى موافقتها و إلتحتاج 
الأردنية الهاشمية على المعاهدات الدولية تندرج في التشريع نه عند مصادقة حكومة المملكة أالتنفيذ علاوة على 

الوطني وتنفذ في القانون العادي ويراعى عند تطبيق أحكامها القواعد الدولية العرفية وغير العرفية )الكتابية( المتبعة 
واشتراط موافقة السلطة  ةلى نفاذها في الأنظمة المستقلة والقوانين المؤقتإبالتزاماتها بالإضافة  أثرفي المعاهدة وتت

 التشريعية عند إصدار التشريع الاستثنائي والقانون المؤقت.
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع نص  11وقد تناولنا في هذه الدراسة تعارض المادة    

و بقانون مؤقت وعلى ضوء هذه الدراسة أمن قانون التنفيذ الجديد وإمكانية إصدار المعاهدة بنظام مستقل  22المادة 
 ى عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي :إلتوصلنا 

 
 النتائجاولا : 

 اواقف اشرط النشر في الجريدة الرسمية عند نفاذ المعاهدة في القانون الداخلي الأردني وهنا يعتبر شرط 
نشر في الجريدة الرسمية وتعامل من حيث يوجد الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لم ت هنلأ

النشر معاملة القانون العادي الذي يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية وإصداره من جانب الملك بمدة 
 يوم.  30

 .لا يجوز إصدار المعاهدة بقانون مؤقت أو نظام مستقل 
  و القوانين أنصوص الدستورية من الدستور الأردني لمكانة الاتفاقيات الدولية لل 33عدم إشارة المادة

 للمعاهدات الدولية . ةي مكانة ودرجالداخلية وعدم استدلال نص المادة سالف الذكر لأ
 مام نصوص القانون العادي فهي لا أول القانونية المتوافرة إزاء تعارض نصوص المعاهدة الدولية لالح

ية والدولية في مرتبة واحدة ومؤدى الأول وضع القواعد القانونية الداخل :تخرج عن ثلاثة احتمالات
ن القاعدة أذا حصل تعارض بينهما يتم الفصل في هذا التعارض من قبل القاضي الوطني بإذلك 

نه يعرض الدولة إذا ما تم تطبيق قانون مخالف للمعاهدة فإما الثاني أاللاحقة تنسخ القاعدة السابقة 
تها الدولية فلا يجوز للدولة التذرع بقانونها الداخلي اللمسؤولية الدولية الناجمة عن عدم تنفيذ التزام

إلى تها الدولية فالمشرع لم يقصد إصدار قانون مخالف للمعاهدة لأنه بذلك سيؤدي اللتنصل من التزام
تها الدولية وهذا الأمر غير وارد، أما الحل الثالث بأن دور القاضي ايعفي الدولة من تنفيذ التزام أن

توفيق بين النصوص والأحكام المتعارضة بين معاهدة سابقة وقانون لاحق والأجدر الوطني يكمن في ال
الحكم الوارد في المعاهدة حكم خاص والحكم الوارد  اعتبارأن يتم تطبيق قاعدة الخاص يقيد العام ب

في القانون العادي حكم عام والقاعدة العامة المتبعة في التفسير أن الخاص يقيد العام فيما يرد 
 تخصيص بشأنه.ال
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 لتوصيات ثانيا : ا 
  ن كانت إالمعاهدات التي تثقل كاهل الدولة وخزانتها بالنفقات  لا يتم التصديق على نأيتمنى الباحث

ارسة مرجاء تصديقها على انعقاده للمإلا بعد انعقاد مجلس الأمة وضرورة إو نظام مستقل أبقانون مؤقت 
 لموافقة على المعاهدة .الدور الرقابي على مشروع قانون يقضي با

  من الدستور الأردني  33يوصي الباحث بسير خطى المشرع الدستوري في توضيح مفهوم النفاذ في المادة
  .من الدستور الأردني 117لية النفاذ المادة آالفقرة الثانية على خطى المشرع في بيان 

 
  وذكرها والمتوجب عرضها على السلطة يوصي الباحث المشرع الدستوري ببيان أنواع المعاهدات الدولية

راضي الدولة وحقوق إالتشريعية وهي كانت قبل التعديل تشمل معاهدات الصلح والتحالف التي تتعلق ب
 ةوالمرتبط ةسيادتها والثروات الطبيعية المرتبطة بها وتلك التي تشمل حقوق المواطنين العامة والخاص

وتتضمن  تهان كانت غير وإرادة بميزانيإاهل الدولة وخزانتها بالنفقات والإقامة والتي تثقل ك ةبالتجارة والملاح
 من الدستور الأردني بعد تعديلها . 33في نص المادة  هللقوانين العادية وهذا ما لا نجد تعديلا
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 ولا : الكتبأ

 ،الأردن:عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع داري الوجيز في القضاء الإ(،2010) القبيلات،حمدي، 
 ،دار وائل للنشر  الأردن:عمان، (،القانون الدولي العام المقدمة والمصادر،2007) علوان،محمد يوسف
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 ،دار الثقافة ،الأردن:عمان، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري (،2005) محمد سليم، الغزوي 
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 نقابة المحامين،المكتب الفني ،24(،شرح المادة 1992يضاحية للقانون المدني الأردني،)المذكرة الإ 

 .،مطابع التوفيق،الأردن:عمان
 ( 1972الحياري، عادل. ) الأردن، عمان: دار الثقافة للنشر القانون الدستوري والتنظيم الدستوري .

 ع.والتوزي
 

 الرسائل الجامعية ثانيا : 
 (،مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني: دراسة مقارنة،2016براهيم عيد،عساف،)إحمد أ 

 الكرك الأردن: جامعة مؤتة، ماجستير منشورة،رسالة 
  طروحة أ(،التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية،)سنة مصطفى صالح،العماوي )دون

 القاهرة. مصر: دكتوراة(،معهد البحوث والدراسات العربية ،
 

 البحوث العلمية ثالثا : 
  (،مرتبة المعاهدة الدولية في 2013العدوان،ميساء بيضون،)عمر صالح علي العكور،ممدوح حسن مانع

 1(40التشريعات الوطنية والدستور الأردني،مجلة دراسات ،الجامعة الأردنية،)
 (،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 2011المحاميد،موفق سمور،)وتعديلاته)القسم  1952

 1(36الأول(، مجلة الحقوق،)
 1952(،القيمة القانونية للمعاهدات في الدستور الأردني لعام 2011، موفق سمور.،)المحاميد 

 1(36وتعديلاته)القسم الثاني(،مجلة الحقوق،)
 (، القوانين المؤقتة في النظام الدستوري الأردني، 1988الخطيب،نعمان،)قتصاديةمجلة العلوم القانونية والا ،

 (1،2)30جامعة عين شمس،
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 المواقع الإلكترونية رابعا : 
 ( ،نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الداخلي الأردني، مركز الدراسات 2000الجهني، أمجد حمدان ،)

على شبكة الإنترنت  ،2020\4\25القضائية التخصصي، تاريخ زيارة
php?a=171http://www.cojss.com/article. 
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 الملخص 

الدراسة ظاهرة التنمر التي تشكل اعتداء صارخاً على الأفراد والجماعات في ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة تناولت 
التي تعاقب أو تجرم هذه الأفعال بشكل صريح وواضح، لذا سعى الباحثان إلى البحث في  خاصة في ظل قلة النصوص

مدى كفاية التشريعات العقابية لمواجهة هذه الجريمة في القانون الأردني والعراقي، إذ بينت الدراسة مفهوم التنمر الإلكتروني 
ردني والمقارن، مع بيان الجزاءات المترتبة على ارتكابه في وبيان التكييف القانوني لأنواعه وأركانه كجريمة في التشريع الأ

لقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن ظاهرة التنمر الإلكتروني هي ظاهرةٌ عمدية  التشريع الأردني والعراقي.
ل شبكة الإنترنت أو يتكرر فيه التعدي أو السلوك العدواني الذي يقوم به شخص أو أكثر ضد آخر أو آخرين، من خلا

الهواتف الخلوية، يتضمن رسائل عدائية أو عدوانية، تهدف بإلحاق الأذى بالآخرين، وأبرز ما أوصت به الدراسة هو ضرورة 
إعداد تشريع  جنائي شامل  وخاص لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني بكافة صورها، باعتبارها ظاهرةً إلكترونية إجراميةً مستحدثة 

 لى معاملة  إجرامية  خاصة، تختلف عن صور التعامل مع الجرائم التقليدية.تحتاج إ
 التنمر الإلكتروني، الذم والقدح الإلكتروني، الجريمة الإلكترونية، الحياة الخاصة. الكلمات الدالة:

Abstract 
The study dealt with the phenomenon of bullying, which constitutes a flagrant assault on individuals 

and groups in light of the development of modern technology, especially in light of the lack of texts 

that punish or criminalize these acts explicitly and clearly. Therefore, the researchers sought to answer 

the main question of “What is the adequacy of punitive legislation to confront cyber-bullying in Iraqi 

and Jordanian legislation? The study showed the concept of cyberbullying and the legal definition of 

its types and elements as a crime in the Jordanian and comparative legislation, with an indication of 

the penalties for committing it in the Jordanian and Iraqi legislation. The study reached several 

conclusions, the most important of which is that the phenomenon of cyber bullying is a deliberate 

phenomenon in which aggression or aggressive behavior is repeated by one person against another, or 

a group of individuals against another person or group through the use of electronic devices via the 

Internet or cell phones. This includes hostile or aggressive messages aimed at harming others. In 

addition, the most prominent recommendation of this study is the need to prepare comprehensive and 

special criminal legislation to confront the phenomenon of cyber bullying in all its forms. as it is an 

emerging criminal electronic phenomenon that requires a special criminal treatment, different than 

traditional crimes. 

Keywords: Cyber bullying, Cyber slander, Cybercrime, Privacy. 
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 المقدمة
بات من المعروف أن العالم يتأثر بشكل دوري ومستمر بمخرجات التكنولوجيا الحديثة، إذ إن التكنولوجيا        

، كما ارتكاب الجريمةالحديثة ، وإن كان لها دور إيجابي في العديد من مجالات الحياة، إلا أنها بالمقابل سهلت 
الحديثة.  لتكنولوجياستخدام السلبي لوسائل اأسهمت في ظهور أنماط جديدة من الجرائم، التي برزت نتيجة الا

الجريمة الإلكترونية جريمة مستحدثة، تستهدف الاعتداء على المعطيات التقنية الواسعة، أو الاستعانة بها لارتكاب ف
جرائم تحاكي الجرائم التقليدية في العالم الافتراضي؛ وهي جرائم تهدد المجتمع المعاصر بمخاطر وخسائر جمة، 

ا في ذلك سهولة ارتكابها في الخفاء، وسفرها عبر العالم، دون المرور عبر بوابات التفتيش الحدودية أو يساعده
حواجزها، إذ أصبح الإنترنت ساحةً لارتكاب الجريمة ولممارسة الإيذاء وخصوصًا الإيذاء النفسي والاجتماعي 

تقليل من أهميته وشن حملات  نفسية شديدة للشخص بشكل  عدائي والطعن بسمعته والتشهير به وتزوير تاريخه وال
عليه وتشجيع الآخرين على قذفه وتناقل صوره ومعلوماته الشخصية وأسرار حياته ونبذه اجتماعيا وتجنبه وعزله، 
ورغم أن هناك من يمارس التنمر باسمه الحقيقي ويرجع ذلك في غالب الأحيان إلى جهله وقلة وعيه بالقانون إلا 

مى من ممارسي التنمر يكونون عادةً من نوع شخص جبان غير سوي مضطرب فكريا يفرد أن الشريحة العظ
عضلاته من خلف شاشة جهاز الكمبيوتر أو شاشة الهاتف الذكي ويتستر خلف أسماء وهمية ولا يظهر باسمه 

لة  واضحة ، ن التنمر الإلكتروني جريمة دون أدإ :الحقيقي أو يضع أي معلومة حقيقية عنه، وذلك يفسر المقولة
وعليه ومن خلال هذا البحث سيقوم الباحثان بتحديد أثر الجريمة الإلكترونية على التنمر الإلكتروني في المجتمع 

 الأردني.

 مشكلة الدراسة

واضحاً على تشكل خطراً اهرة وجريمة تكمن مشكلة هذا البحث في أن ظاهرة التنمر الإلكتروني تُعد من ظ      
ضرورة مواجهتها من خلال اتخاذ السبل الموضوعية المشرع لأفراد المجتمع التي تحتم على  الحياة الاجتماعية

، ومن هنا تكمن مشكلة البحث في بيان التكييف القانوني لجريمة التنمر الإلكتروني، ومواجهتها تجريمهاوالاجرائية ل
التشريع العراقي والأردني؟ ويتفرع عن هذه  وما مدى كفاية التشريعات العقابية لمواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني في

 الإشكالية الأسئلة الفرعية الآتية:

 ما مفهوم التنمر الإلكتروني؟ وتكييفه وأنواعه وأشكاله؟ .1

ما أركان جريمة التنمر الإلكتروني في التشريع الأردني والمقارن؟ والجزاءات المترتبة عليه في التشريع  .2
 الأردني والمقارن؟
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 أهمية الدراسة 
ناحيتين مما لاشك فيه أن محاولة البحث في موضوع جريمة التنمر الإلكتروني غاية في الدقة والأهمية من ال        

ي التجريم فالعلمية والقانونية، فهي تعد محاولة لإبراز أثر الوسائل الإلكترونية في تطور الجريمة وبالمقابل أثرها 
الإلكتروني  ا قد آثرنا الكتابة في هذا الموضوع لأهميته وذلك نظرًا لخطورة جريمة التنمروالعقاب، فضلًا عن ذلك فإنن

 همية.، لذا فإن البحث في مدى كفاية التشريعات الجنائية لمواجهة جريمة التنمر يعد في غاية الأععلى أمن المجتم
 

 أهداف الدراسة
 .القانوني اها وأسبابها وتكييفهالتنمر الإلكتروني، وتحديد طبيعت ظاهرة البحث في مفهوم -
 بيان أركان جريمة التنمر الإلكتروني والجزاءات المترتبة عليها في التشريع الأردني والمقارن. -
 ي.تحليل القانون العراقي والأردني وبيان أوجه التشابه والاختلاف في معالجة ظاهرة التنمر الإلكترون -

 

 منهج الدراسة

بيان ، و لوصف ظاهرة التنمر الإلكتروني، وتوضيح مفهومها وأسبابهاتستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي      
 مدى كفاية النصوص القائمة في مواجهتها.

 

 المبحث الأول
 ماهية ظاهرة التنمر الإلكتروني وصورها

ا يتناول الباحثان ماهية من الضروري بمكان البحث في ماهية هذه الجريمة وتكييفها وبيان صورها، لذ
 مطلبين:في التنمر الإلكتروني جريمة 

 المطلب الأول: مفهوم ظاهرة التنمر الإلكتروني
شهد العالم اتساعًا عظيمًا في العديد من المجالات، وأصبح العالم أسهل وأكثر تطورًا، لا سيما في   

نها أصبحت تشمل الأسرة إمجالات التواصل المرئي والمسموع، ولم تعد وسائل الاتصال مقتصرةً على الفرد، إذ 
طاق  ضيق صغير، وعلى الرغم من الفوائد كلها صغيرها وكبيرها فقربت المسافات الجغرافية وحصرت العالم ضمن ن

مثل استخدامه في ارتكاب  الكبيرة التي وفرتها هذه الوسائل إلا أن هناك مخاطر مترتبةً على سوء استخدام الإنترنت
تحتاج إلى  اهرةوهنا تتناول الدراسة موضوع التنمر بصفته ظ، )1(أفعال وسلوكيات عدوانية كالذم والقدح والتنمر

 ما يلي: ذلك كيقوم الباحثان بتناول جريمها. و البحث في ت

                                                           
 اليرموك، جامعة ماجستير، رسالة ي،الأردن الشباب لدى الاجتماعي التواصل مواقع فيالإلكتروني  التنمر معالجة (2020موسى) ديالا الفقيه، (1)

 .19ص اربد،
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 الفرع الأول: تعريف ظاهرة التنمر الإلكتروني
عُرف  التنمر الإلكتروني بأنه أي سلوك يتم من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية أو الرقمية بصورة  متكررة ،    

من خلال ة الآخرين، القدح والتحقير بهدف إلحاق الأذى بالآخرين مثل رسائل تحتوي على تهديد أو تشويه صور 
كالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وذلك من أجل التحكم  ة المختلفةالتكنولوجيالوسائل 

 )1(.بشخص  آخر أو إحكام السيطرة عليه

"عمدية لا يتصور فيها الخطأ، جريمة بأنها: " وقد اتجه بعض الباحثين إلى تعريف ظاهرة التنمر الإلكتروني    
تنجم عن إيذاء متعمد ومتكرر يتم باستخدام الوسائل الإلكترونية من أجل النيل بالضحية على مستوى نفسي وجسدي 

 )2 (.بالقول أو الإشارة أو العلامة من أجل الحط من قدر الضحية وأضعاف شأنه في وسطه الاجتماعي"

يتم عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام الإلكترونية أو الرقمية، والذي يقوم  سلوك عدواني: "كما عرفه آخرون بأنه  
به فرد أو جماعة من خلال الاتصال المتكرر الذي يتضمن رسائل عدائية أو عدوانية، والتي تهدف لإلحاق الأذى 

في كل مكان  بالآخرين، وقد تكون هوية المتنمر مجهولة أو معروفة للضحية، كما قد يحدث التنمر الإلكتروني
 .)3(وزمان ويعتبر أثره مستمراً"

فعل أو سلوك عدواني متعمد يتم تنفيذه باستخدام فهو: "التعريف الأكثر شيوعًا للتنمر الإلكتروني  أما
الوسائل الإلكترونية من قبل مجموعة أو فرد بشكل متكرر ومع مرور الوقت ضد ضحية لا يمكنها الدفاع عن 

 )4(.نفسها بسهولة"

 الثاني: أساليب ظاهرة التنمر الإلكتروني الفرع
وسائل التواصل من ذلك ما يتم من خلال  التنمر الإلكتروني من خلال كثير من الصور والأساليب، يمارس

عليها تعديل الصور وإضافة تعابير مؤذية الصوتي أو من خلال  والتسجيلالمقاطع  تصويراستخدام الاجتماعي ك
 )5( وملامح الوجه عبر برنامج إعادة معالجة الصور )الفوتوشوب(من خلال التلاعب بالصورة 

                                                           
 .3526، ص15( التنمر الإلكتروني لدى طلبة الجامعة في الأردن، جامعة سوهاج، المجلة التربوية، العدد 2021صالح، سهيلة محمود)  (1)
، ص 04، العدد11( جريمة التنمر الإلكتروني)دراسة في القانون العراقي والأمريكي(، المجلة الأكاديمية، المجلد 2020النجار، سحر فؤاد مجيد) (2)

141. 
جلة الدولية دراسة في التشريع الإلكتروني، الم -( مدى كفاية التشريعات الإلكترونية للحد من التنمر الإلكتروني2020الخصاونة، صخر أحمد) (3)

 .54ص 2020 /العدد الثاني، آب -ولمجلد الألللدراسات القانونية والفقهية المقارنة، ا
 .12، ص2020المنيفي، أحمد محمد عبد الرؤوف، التنمر وابتزاز النساء عبر الإنترنت، مركز الكتاب الأكاديمي، القاهرة،  (4)
 .3526صالح، سهيلة محمود، مرجع سابق، ص (5)
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وقد يحدث التنمر الإلكتروني نتيجةً لوجود اضطرابات  في الشخصية رأت في التقدم التكنولوجي ومواقع 
 عرض الباحثون الوسائل ،، ومن خلال قراءات عدة)1(التواصل الاجتماعي طريقةً للتعبير عنها وتفريغًا لمكوناتها

 :)2( لشائعة التي يمارس من خلالها التنمر كما يليا

ر وهو ما يتم بالصوت والكلام من خلال وسائل الكنولوجيا الحديثة مثل مكالمات المسنجالتواصل اللفظي:  .1
 .أو التطبيقات التي تقدم خدمة الاتصال الصوتي أو التسجيل الصوتي

 .الفيديو على بعض التطبيقات مثل يوتيوب وتيكتوكمن خلال تسجيل ونشر مقاطع الصور ومقاطع الفيديو:  .2
 .وإرسال البرامج أو الفيروسات إلى البريد الإلكتروني للمجني عليه الروابط الوهمية .3
 .إنستغرامتويتر و فيسبوك و التطبيقات التي تقدم خدمة التعليق كتطبيق  التعليقات عبر .4

ال )تويتر( ، فمن ميزاته يُعلِّمك بالخبر ح لميزات وعيوب واضحة  وجودفي ضوء ما تقدم يخلص الباحثان إلى    
 وقوعه ومن موقع الحدث، كما أنه يضعك في معرفة دائمة عن أخبار الذين تهتم بهم، وتستطيع من خلاله الحصول

 على الاستشارة والاستفادة من تجارب الأصدقاء.

 وصورها المطلب الثاني: تكييف ظاهرة التنمر الإلكتروني
سبقت الإشارة إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت وسيلة تمارس بشكل منحرف بدل استثمارها 
والاستفادة منها، وقد أفرزت عدداً من الظواهر السلبية الناجمة عن الاستعمال المغلوط لها مثل ظاهرة التنمر، لذا 

وهنالك والتي تشكل أفعالًا أو جرائم مستقلة بذاتها.  التنمر الإلكترونيفقد لزم تناول تلك الصور التي يتم من خلالها 
عدة صور للجرائم الإلكترونية التي تشكل أفعالًا تنطوي تحت أعمال التنمر الإلكتروني التي سيبينها الباحثان من 

 خلال ما يأتي: 

 

 حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية على الفرع الأول: جريمة الاعتداء

الحياة الخاصة للأفراد تتعرض لكثير من المخاطر أهمها التدخل بشؤون الأفراد الخاصة ومحاولة الاطلاع باتت    
على حياتهم وأسرارهم، فالحياة الخاصة تعتبر مقدسة ولا يجوز التدخل بها وتعد من المصالح الجديرة بالحماية التي 

ولوجي الذي فتح المجال للتدخل بالحياة الخاصة يجب على المشرع التدخل لحمايتها، خاصة في ظل التطور التكن
وسهله أيضاً خصوصا فيما يتعلق بما يستودعه الناس من بيانات ومعلومات وأسرار، بالطرق التقنية والتكنولوجية 

 .)3( الحديثة

                                                           
، عائشة تيسير حماد، التنمر الإلكتروني وعلاقته بأنماط الشخصية لدى طلبة جامعة اليرموك، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، شوبكي (1)

 .3، ص2021
مجلة الكوفة للعلوم القانونية و غيبي، ضياء مسلم عبد الأمير، الحماية القانونية من التنمر الإلكتروني بجائحة كورونا )دراسة تحليلية مقارنة(، ( 2)

 .98(، ص 2020ديسمبر/كانون الأول  31)،  2 ، ج47، العدد 13المجلد ، السياسية

 .80، ص 21دارة قضاء الحكومة ،العدد الرابع، سنة إ(، حق الأفراد في حياتهم الخاصة، مجلة 1997) نعيم عطية( 3)

https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%22
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 :)1(ويأخذ التدخل بشؤون الناس وخصوصيتهم عدة صور استجمعها الفقه بما يلي 

 .نهم وأسرارهم العاطفية أو الشخصية أو العائليةحياة الناس وشؤو التجسس على  .1
 . همبرقياتأخبار الناس وأحوالهم بما في ذلك الأشياء الخاصة كرسائلهم ومعلوماتهم و نشر   .2
ل التي تتعلق بهم والتي تشكل إساءة لهم سواء كانت حقيقية أو مختلقة مث الوقائعأخبار الناس و نشر  .3

 .دبلجة الصور والفيديوهات وتضمينهم فيها
 .دون موافقتهأو الدعاية أو الإعلان  لحصول على الربحاستخدام معلومات الناس وبياناتهم الشخصية ل .4

قد يأخذ  ن التنمر الإلكترونيإوحول العلاقة بين الاعتداء على الحياة الخاصة والتنمر فإنه يمكن القول:     
الصورة الشخصية  البيانات أو خرق للخصوصية والاعتداء على الحياة الخاصة، فقد يستغل المتنمرصورة 

  ضرر والأذى النفسي.ال به لحققد يُ ويقوم بإذاعتها ونشرها دون موافقته بشكل  للمعتدى عليه

 الفرع الثاني: مفهوم جريمة الذم والقدح الإلكتروني

تتمثل أبرز أفعال المتنمر إلكترونيا في الحط من مكانة الضحية والتقليل من شأنه بين أصحابه ومحيطه، 
وتعديلاته،  1960لعام  16، وقد عالج المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم )2(وذلك من خلال ذمه والتحقير منه

الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقذف والتحقير، وقد جاء ذكرها في الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني وعنوانه: 
اني منه، وعنوانه: "في الجرائم الواقعة أحكام عامة" ، وذلك في الفصل الث –"في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة 

ن السب والذم إعلى السلطة العامة"، ثم تحديداً في القسم الثالث منه، تحت عنوان: "في الذم والقذف والتحقير" إذ 
 ن المشرع الأردني لم يأخذ بمصطلح السب وإنما أخذ بمصطلح الذم، حيث عرفإهما وجهان لعملة  واحدة حيث 

من شأنها  -ولو في معرض الشك والاستفهام -ت القانون بأنها: "إسناد مادة معينة إلى شخص ماجريمة الذم في ذا
أن تنال من شرفه وكرامته، أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب 

 )3(.أم لا"

دني في حين وردت الجريمة بذات وقد ورد ذكر مصطلح )جرائم الذم( في كل من قانون العقوبات الأر 
ة المعنى تحت مسمى )السب( في القانون العراقي. كما استحدث المشرع الأردني بموجب قانون الجرائم الإلكتروني

 .( منه11جريمة الذم والقدح الإلكتروني وفق نص المادة ) 2015لسنة  27رقم 

(، 190جريمة التحقير، وفق نص المادة )ونتناول ما اصطلح عليه المشرع الأردني في قانون العقوبات ب
( من القانون العراقي،  ويرى الباحثان أنه 436-433أما المشرع العراقي فقد جرم أفعال القذف والسب في المواد )

يمكن تكييف ظاهرة التنمر الإلكتروني على أنها تنطوي تحت جريمة السب والقذف والتحقير والتهديد الإلكتروني، 
أنه أي سلوك  يتم من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية أو الرقمية  نجد ظاهرة التنمر الإلكتروني فمن خلال تعريف

بصورة  متكررة ، بهدف إلحاق الأذى بالآخرين مثل رسائل تحتوي على تهديد أو تشويه صورة الآخرين، أو التحقير 

                                                           
 .60- 59(، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2010الدين)الأهواني، حسام ( 1)
 .58الخصاونة، صخر أحمد، مدى كفاية التشريعات الإلكترونية للحد من التنمر الإلكتروني، مرجع سابق، ص ( 2)
 .2022لسنة  100وتعديلاته رقم  1960لعام  16( من قانون العقوبات الأردني رقم 1 /188نص المادة ) (3)
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الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وذلك منهم ومضايقات مستمرة باستخدام التكنولوجيا كالمكالمات الهاتفية و 
 من أجل التحكم بشخص  آخر أو إحكام السيطرة عليه. 

 

 الفرع الثالث: الابتزاز الإلكتروني

، ويقصد بالابتزاز الحصول على معلومات سرية )1(تأخذ بعض أفعال التنمر الإلكتروني صورة الابتزاز    
خرون أنه "نوع من السلب يقضي بالحصول آ، ويرى )2(الضحية، واستغلالها"أو صور شخصية أو مواد فيلمية تخص 

 )3(.على تسليم أموال، أو قيم، أو سندات، أو توقيع تحت تهديد إفشاء مشين صحيح، أو كاذب"

( 27وعند البحث في تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني في نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم )
، يتبين لنا أنه لم يتطرق بشكل صريح إلى جريمة الابتزاز الإلكتروني، إلا أنه أشار بشكل عام في 2015لسنة 

نترنت( والمعاقب عليها في قوانين ( من هذا القانون إلى الجرائم المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية )الإ15المادة )
آخر وقد حدد المشرع الأردني في قانون العقوبات  أخرى، بمعنى أن الوصف الجرمي للفعل يمكن أن يكون في قانون 

بعض ، ويرى 1960( لعام 6( من قانون العقوبات الأردني رقم )415الأردني عقوبة هذه الجريمة في المادة )
ن قانون أ( عقوبات على جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك عندما نجد 415إمكانية انطباق نص المادة ) ااباحثين

كترونية الأردني قد اعتبر أن الوسيلة الإلكترونية أو استعمال الشبكة المعلوماتية لا يعفي من العقاب، الجرائم الإل
( من قانون الجرائم الإلكترونية 15كما لا يغير في الوصف الجرمي للفعل، إذا ما ارتكب بهذه الوسائل، سندا للمادة )

 )4(.الأردني

 المبحث الثاني
 الإلكترونيأركان جريمة التنمر 

 

لتي يجب نتيجةً لخطورة التنمر الإلكتروني على الفرد والمجتمع لما يمثله من اعتداء  على قيم ومبادئ المجتمع ا
 يمارس بمواجهة المجني عليهم من أجل تحقيق غايات ضغطعبارة عن وسيلة إكراه أو  ن التنمرإأن تسود به، وحيث 

ه منها الإهانة والتنمر والتشهير بالجاني باستخدام عدة طرق  لمطالبلخضوع معينة قد يكون منها الضغط عليهم ل
التي  والجرائم ،والمساس بحرمة حياته الخاصة، ولكي تتحقق جريمة التنمر الإلكتروني ينبغي توافر بنيانها القانوني

كان أر المبحث تناول  تدخل في إطارها وهي الذم والقدح، وكذلك انتهاك الحياة الخاصة، وعلى ذلك سيتم من خلال هذا
 هذه الجرائم، على النحو الآتي:

                                                           
 .57الخصاونة، صخر، مدى كفاية التشريعات الإلكترونية للحد من التنمر الإلكتروني، دراسة في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص (1)
 .107سكندرية، ص لفكر الجامعي، الإ( جرائم الإنترنت بين القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني، دار ا2019أحمد، خالد حسن) (2)
 .111ص ، المرجع السابق، خالدأحمد،  (3)
( المسؤولية الجزائية لجريمة ابتزاز الأشخاص في ضوء "قانون الجرائم الإلكترونية" الأردني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير 2020سعد، عبد القادر) (4)

 .25ربد، ص إغير منشورة، جامعة جدارا، 
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 المطلب الأول: أركان جريمة الذم والقدح الإلكتروني
لقيام جريمة التنمر الإلكتروني من خلال الذم والقدح لا بُد من توافر عناصر قيام الجريمة أو ما يعرف في فقه 

حث البنيان القانوني لجريمة الذم والقدح والتحقير، وذلك قانون العقوبات بأركان التجريم، ومن خلال هذا المبحث سنب
 من خلال ما يلي: 

 الفرع الأول: الركن المادي لجريمة الذم والقدح الإلكتروني

معينة إسناد مادة من خلالها يتم علم وإرادة  عن جانيالركن المادي لجريمة الذم بفعل  أو نشاط  يأتيه الكمن ي
عليه ويكون من شأنها أن تنال من شرفه  جنيشخص المل الإلكترونية وعادية أسواء ال التعبيربأي وسيلة  من وسائل 

فر العلنية كما جاء في المادة االذم وجاهيا وغيابيا شريطة تو . ويكون بغض الناس واحتقارهملعتباره أو تعرضه ا و 
التي تطلبت أن يكون محل الجريمة ترونية ( من قانون الجرائم الإلك11( من قانون العقوبات الأردني، والمادة )189)

بالنسبة لصور الذم والقدح الإلكتروني فقد قسمتها المادة أما شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني. نظام معلوماتي أو 
نها صور لهذه الجريمة تتحقق من خلال الإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات بوسيلة إلى أ( 11)

( من قانون العقوبات الأردني صور 189تتضمن قدحًا وذما، ووفق القواعد العامة قسمت أيضًا المادة )إلكترونية 
الذم والقدح الذي يقع بواسطة المطبوعات  189الذم والقدح إلى أربعة أنواع في حين تناولت الفقرة الرابعة من المادة 

  .وريةومن ذلك الجرائد والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والد

للمعتدى عليه وقد يقضي إلى تبادل الاعتداء بين  هأما عن القدح فهو من حيث النتيجة مثل الذم فيه إيلام   
لشخص المعتدى عليه وإنما يتحقق بنسبة عيب  طرفي الجرم لكنه أقل خطورةً فهو لا ينسب واقعةً معينةً أو فعلاً 

ن المعتدى عليه شخص " بلا أخلاق " أو أنه "حرامي " إقال معين إلى المعتدى عليه دون تعيين واقعة  ما كأن ي
ختلاقيه، وقد ينسب المعتدي للمعتدى عليه عيبًا بدنيا كأن يقول له " يا أعمى" أو " اأو "سكير" والعيب هنا نقيصة 

يتمنى موته يا أعرج" كما يقوم الركن المادي في القدح إذا تمنى الفاعل للمعتدى عليه أساليب الشر دون تحديد كأن 
 أو هلاكه. 

ومما سبق نرى أن الركن المادي يقوم على نشاط يبديه الفاعل تجاه المعتدى عليه بنشر أو إرسال معلومات  
إلكترونية يكون من شأنها الحط من كرامة المعتدى عليه ومن شرفه ويتضمن هذا النشاط إسناد واقعة  معينة إلى 

عتباره ويكون ذلك بوسيلة  إلكترونية يُبديها المعتدي تتضمن إرسال ا ه و شخصه ويجب أن يوجه هذا النشاط إلى شرف
معلومات  أو إعادة إرسال معلومات أو نشر معلومات ومن الممكن أن تكون على هيئة رموز أو أشكال وقد تكون 

 صريحةً أو ضمنيةً مباشرة أو غير مباشرة تشكل ذما وقدحًا.
والجدير بالذكر أنه من غير الممكن أن يقع فعل التحقير عبر الوسائل الإلكترونية، لأن التحقير دائمًا يقع  

بصورة  وجاهية  أي في حضور المعتدى عليه وعلى مسمع  ومرأىً منه بخلاف الذم والقدح اللذين يقعان وجاهيا أو 
و رسم أو كتابة أو بواسطة مكالمة هاتفية ويقع كذلك غيابيا، ويقع التحقير بصورة  كلامية أو على هيئة حركات أ

بالفعل وتحديدًا بالمعاملة الغليظة كالبصق والصياح أو طرد المعتدى عليه بصورة  مهينة ، ويقع على عاتق القضاء 
عبء استخلاص وقوع هذا الركن ومدى توافر شروطه من خلال النشاط الذي أبداه الفاعل من أفعال التحقير 
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ومن ظروف القضية وملابساتها ومن الممكن أن تكون وسائل التعبير المستعملة في التحقير ذاتها المستعملة  والتهديد
في الذم والقدح غير أن أهم ما يميز التحقير عن الذم والقدح هو أن التحقير لا يقع علنيا ولا غيابيا فلا تشترط فيه 

إذا كان وحيدًا أو مع فرد آخر لا  هو المعتدى عليه شخصياً  العلنية ولا يقع التحقير إلا وجاهيا أمام شخص  واحد
يشكل معه مجلسًا بالمعنى القانوني، كما لا يقع التحقير في مكان  يمكن للآخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر، 

إذاعتها  لا يقع التحقير بإحدى الوسائل التي يتممنفردين كانوا أم مجتمعين، كما  أو أثناء الاجتماع بأشخاص  كثر
 .)1(أي علنياً  بين الناس كالمطبوعات لأن وقوعه في هذه الصورة يجعله واقعًا تحت وصف الذم أو القدح

 

 الفرع الثاني: ركن عنصر العلانية لجريمة الذم والقدح الإلكتروني

العلنية هي علم الناس أو إمكانية علمهم بالفعل الماس بشرف المعتدى عليه على نحو يسيء إلى مكانته 
لديهم، وقد ربط المشرع الأردني الركن المادي للجريمة بركن العلنية، فجعل الذم لا يقوم إلا بعمل  أو حركة  يحصلان 

شاهده بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل،  للجمهور ومعرض للأنظار، أو إذا متاحفي محل عام أو مكان  
وتقع العلنية بالكلام أو الصراخ، عن طريق الجهر به، أو النقل بالوسائط الآلية، إذا سمعه من لا دخل له به. تحقق 

أو آلية العلنية انتقال الفكرة أو الشعور بها بوسيلة  من وسائل الأداء الحسي وانتشارها إلى العامة بأي وسيلة تقليدية 
أو إلكترونية عبر الإنترنت باعتبارها الوسيلة التي يتم نقل المحتوى من خلالها من شخص  في مكان  ما إلى شخص  
أو مجموعة أشخاص آخرين في مكان آخر وذلك من خلال أجهزة الحاسوب والإنترنت وأجهزة الهواتف النقالة ويتم 

جميع من يحوزون جهاز الاستقبال، والعلنية إما عامة وإما  ذلك بمجرد تحميل وعرض المحتوى الذي تم نشره على
 نسبية، أما الأولى فتتمثل في نشر التعدي غير القانوني على الجمهور دون تعيينهم وأما الأخرى فتتمثل في اختيار

 .)2(أشخاص معينين تمنع خروج المعلومة حتى إن انتشرت بينهم كمجموعة واحدة

ية أو توزيع كتابات بين حلقات نقاش بطرق إلكترونية من خلال دح والتحقيرتتحقق صور الذم والقكما قد 
الصحف من خلال أو  أو كاريكاتيرية استهزائيةورسوم صور من خلال أو بغرف دردشة أو حوار،  المشتركين

 .)3 )حذم وقدتنطوي على  أفعالاً تضمن مقالات تالإلكترونية من خلال نشر  اليومية

 

 الركن المعنوي لجريمة الذم والقدح الإلكترونيالفرع الثالث: 

تقوم أغلب الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات على توافر القصد العام أي القصد العادي المبني على 
توافر عنصري العلم والإرادة حيث اكتفى به المشرع لقيام القصد الجنائي العام للجريمة ويكتفى في أغلب الجرائم 

                                                           
 .58اونة، صخر أحمد، مرجع سابق، صالخص (1)
 29الحنبلي, مازن ، مرجع سابق، ص (2)
 66ص، 2017دار وائل، عمان، النوايسة، عبد الإله، جرائم تكنولوجيا المعلومات؛ شرح الأحكام الموضوعية في قانون الجرائم الإلكترونية،  (3)

 ومابعدها
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إلا أن المشرع قد يتطلب في بعض الجرائم بالإضافة إلى القصد العام قصدا خاصا وذلك حين يتطلب بهذا القصد 
 )1(.بالإضافة إلى عنصري العلم والإرادة وقائع ليست من أركان الجريمة

وأما عن جريمة الذم فهي تتطلب القصد العام وهي من الجرائم المقصودة التي من غير الممكن أن تقع 
والإهمال ولا بد من توافر القصد الجرمي بها لمعاقبة مرتكبها أو المحرض على ارتكابها أو من اشترك  نتيجة الخطأ

. وحتى يكون هناك جرم قدح يجب أن يقصد )2(في ارتكاب فعل الذم وفقا لقواعد المسؤولية الأصلية أو التبعية
ن في ذات المجلس أو في مكان ما و آخر  المعتدي الجهر بألفاظ القدح مع العلم بمعناها وأن يكون هناك أشخاص

قد سمعوه قل عددهم أو كثر في حالة القدح الوجاهي، أما في حالة القدح الغيابي فيكفي أن يعلم أن ما يقع منه 
من قدح سوف ينشر أو يذاع بين الناس أو أن الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية سوف توزع على فئة من 

الفاعل بأن هذه العبارات المرسلة إلى المعتدى عليه ستكون على مكتوب مفتوح أو بطاقة . كذلك علم )3(الناس
 )4(.من قانون العقوبات الأردني 189بريدية أو بواسطة المطبوعات المحددة في البند الرابع من المادة 

 المطلب الثاني: أركان جريمة التهديد الإلكتروني
نتيجة لخطورة التهديد الإلكتروني على الفرد والمجتمع لما يمثله من اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع التي يجب 

الغير لمطالبه، من  عاخضلاالذي يمارسه الجاني كراه الإضغط و للأسلوب  عبارة عنن التهديد إأن تسود به، وحيث 
تتحقق جريمة بالمجمل يجب لبحرمة حياته الخاصة، بأي شكل المساس ب وأالتشهير خلال التوعد بفعل معين أو ب

 :تناولهما كما يلي التهديد الإلكتروني توافر ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، وسيتم

 الفرع الأول: الركن المادي لجريمة التهديد الإلكتروني

بد من توافرها  ذي يتكون من عناصر ثلاثة لابد من قيام ركنها المادي ال لقيام جريمة التهديد الإلكتروني لا   
.  كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن )4(وهي الفعل، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما

منه أن المجني عليه يهدد بأمر هو إفشاء أسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، وقد عالج  امفهوم يكون  يشترط أن
المشرع العراقي بلوغ التهديد درجة معينة من الجسامة لوقوعه فإن المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي اعتبر 

قانون العقوبات  لحبس والغرامة، في حين اعتبر( من الجنح وعاقب عليها با432 -431التهديد وفق أحكام المادتين )
أما قانون العقوبات الأردني  ،( من الجنايات التي عاقب عليها بالسجن430/1التهديد وفق أحكام المادة )أن  العراقي

أنه:  جريمة التهديد حيث نصت على إلى( بفقراتها الثلاث 415فقد أشار من خلال المادة ) 2017( لعام 27رقم )
من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من  . كل1"

                                                           
 .                207، صمصر، القاهرة ،دار النهضة العربية ،القسم العام –( شرح قانون العقوبات 1989محمود نجيب ) ،حسني (1)
المجلد ، جامعة اليرموك ،بحاث اليرموكأبحث منشور في مجلة ، جريمة الذم المرتكبة بصورتها التقليدية والحديثة، (2005عماد محمد )، ربيع (2)

 ها.وما بعد 993، ص21
 .                     405، صمصر، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ( شرح قانون العقوبات1984مصطفى , محمود محمود )( 3)
عمان، ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2017نمور، محمد سعيد) (4)

 .313ص، 7ط
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شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى 
وعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا . كل من ابتز شخصاً لكي يحمله على جلب منفعة غير مشر 2مائتي دينار. 

تكون عقوبة الحبس مدة سنتين  -3تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار. 
وغرامة مقدارها خمسون ديناراً إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وإن لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه 

 ر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه".النيل من قد

دة من خلال النص السابق نجد أن المشرع الأردني لم يحدد وسيلة أو وسائل معينة للتهديد في حين أن الما   
 2017( لسنة 27( من قانون العقوبات التي تم تعديلها بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم )73)

دتها دون وسائل الإلكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهالعديل الفقرة الثالثة بإضافة " ... أو نشرت بحيث تم ت
 قيد".

التي تتعلق بالتهديد بإنزال ضرر  354تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني تطلب نتيجة للتهديد فقط في المادة 
تنفيذ  بمجردتتحقق  في جريمة التهديد الإلكتروني النتيجة ان أنيرى الباحثغير محق، ولم يتطلبه في غيرها. وعليه 

دون حاجة للتراخي أو  نفسية المجني عليهفي سبب ذلك الخوف والتأثير يطالما  سرالبإفشاء الفاعل لفعل التهديد 
 .انتظار تحقق أمور أخرى كالإفشاء الفعلي فيكفي مجرد التهديد بالإفشاء

 المعنوي لجريمة التهديد الإلكترونيالفرع الثاني: الركن 

من المتصور غالبا أن لا تقع جريمة التهديد الإلكتروني إلا بصورة عمدية سبقها التفكير في الحصول على 
المعلومة أو اختراق الشبكة، والأصل في الجرائم هو العمدية إلا ما استثني بنص، وإن توافر الركن المعنوي في جرائم 

يعد من الأمور الهامة في تحديد طبيعة السلوك المرتكب وتكييفه لتحديد النصوص التي يلزم  التهديد الإلكتروني
 )1(.تطبيقها، إذ دون الركن المعنوي لن يكون هناك سوى جريمة واحدة وهي جريمة الدخول أو الولوج غير المشروع

تتجه إرادة ي العام، فيلزم أن ويتخذ الركن المعنوي في جريمة التهديد برسائل الاتصالات صورة القصد الجرم
، عالمًا بعناصر وتحقيق نتيجته دون قيام أي مانع من موانع المسؤولية أو أسباب التبرير فعل التهديدنحو لفاعل ا

 المجني عليه، ويتوافر القصد الجرمي أو بث الذعر والخوف في نفس ترويع اوأن من شأنه وظروفها المختلفة الجريمة
فيكفي التهديد  نية التنفيذكون الغاية ليست من عناصر الجريمة وكذلك الأمر بالنسبة ل الجاني غايةدون الاعتبار ل

بحيث يسود الاعتقاد لديه  لمجني عليهالتي تكفي للتأثير في ا ى درجة من الجديةبحد ذاته الذي يجب أن يكون عل
وقد تكون جدية د على نفسية المجني عليه، ؤثر بشكل أكيالأمر الذي ي، الأمر موضوع التهديدأن الجاني ينوي تنفيذ 

كون الباعث أيضاً لا يؤثر  لباعث على التهديدللا عبرة . كما تجدر الإشارة إلى أنه عبارات التهديدالتهديد ظاهرة في 
 .)2(في القصد الجرمي لهذه الجريمة التي لا تتطلب توافر قصد خاص

                                                           
 .157(، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، ص2005الهيتي، محمد حماد ) (1)
علام في القانون العراقي، مكتبة صباح القانونية، بغداد، (، المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر والإ2016القاضي الزيدي، كاظم عبد جاسم) (2)

 .44ص
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 وسائل تقنية المعلومات من الجرائم القصديةو  باستخدام الشبكة المعلوماتية الإلكترونية تعتبر جريمة التهديدوعليه 
 .عنصري العلم والإرادةصورة القصد العام القائم على الركن المعنوي فيها يأخذ التي 

 المطلب الثالث: أركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية
اة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية لا بد من توافر عناصر قيام الجريمة أو ما يعرف لقيام جريمة انتهاك الحي

لماسة بالحياة الخاصة ولكي تتحقق هذه الجريمة اجرائم الفي فقه قانون العقوبات بأركان التجريم، ونتيجة لخطورة 
 طلب البحث بما يلي:ينبغي توافر ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، وسيتم من خلال هذا الم

 الفرع الأول: الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية

يأخذ الركن المادي في جريمة انتهاك حق الشخص في صورته، إحدى صور النشاط الإجرامي وهي "تثبيت        
أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، وباعتبار هذه الجرائم من 

ارتكاب الفعل المكون للركن المادي. بمجرد  يعاقب عليهاو  لا يتطلب لها المشرع نتيجة معينة التي الجرائم الشكلية
مما يعني أن المشرع الأردني قد يأخذ بعين الاعتبار ما قد ينجم عن الجريمة من أضرار فعلية، ما ينظر إلى 
الأخطار المحتملة التي قد تترتب عنها، والتي قد تعرض مصالح أساسية في المجتمع للخطر، وهي إفشاء خصوصية 

 الإلكترونيةالتي لا يريد أن يشاركها مع الغير، لهذا تقتضي جريمة انتهاك الخصوصية شخص عن طريق صوره 
 :)1(الشروط الآتية

 الشرط الأول: تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص. 
 الشرط الثاني: توافر وسيلة في ارتكاب الفعل.

 الشرط الثالث: صورة الشخص أثناء تواجده بمكان خاص.
إلا إذا تجسد وترجم إلى ماديات ملموسة تخرجه من الفكر  ةالفعل لا يكتسب أي صفة جرميوهذا يعني أن 

في المجتمع،  اً الباطن للإنسان إلى العالم الخارجي ليتبلور بعمل أو فعل مادي محسوس يُحدث خللًا واضطراب
، ويتكون )2(وتنطبق عليه الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في القانون، وعندها يخضع فاعله إلى العقاب المقرر

الركن المادي للجريمة بشكل عام من ثلاثة عناصر رئيسية هي: الفعل )السلوك الجرمي(، والنتيجة الجرمية، وعلاقة 
 )3(.السببية بينهما

الحياة الخاصة من القيام بفعل من حرمة الاعتداء على انتهاك الخصوصية أو لجريمة  يتكون الركن المادي 
الأفعال التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون الجرائم الإلكترونية، فقد جرمت هذه المادة القيام بأي فعل من 

ر، والشطب، ويكفي لقيام هذه الجريمة التحويو الإعاقة، و التنصت، و الأفعال الواردة فيها وهي: الالتقاط، والاعتراض، 
القيام بفعل من هذه الأفعال، ولكن لكل من هذه الأفعال مفهوم يختلف عن الآخر وإن كانت جميعها تمثل اعتداء 

                                                           
 .93ص، 1بيروت، ط(، الركن المادي للجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010الحيارى، معن أحمد محمد) (1)
 .93الحيارى، معن أحمد محمد، مرجع سابق، ، ص (2)
 .272حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص (3)
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بد من توافرها وهي الفعل ، والنتيجة الإجرامية  . ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لا)1(على الحياة الخاصة
  .بينهماوعلاقة السببية 

احتمالية جريمة  الحياة الخاصةحرمة انتهاك القائمة على أفعال وأنشطة ويتضح لنا أن جريمة التنمر الإلكتروني 
للاطلاع على بياناته ومعلوماته وحياته  حدى حسابات شخص معينإمن يحاول قرصنة على سبيل المثال فطبيعتها ب

 وقد لا يصل. هخاصة قد يصل لمبتغاال

 الثاني: الركن المعنوي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونيةالفرع 

 جريمة انتهاك الخصوصية هي من الجرائم القصدية، ومن ثم يتعين لقيامها أن يتوافر القصد الجرمي لدى
يمة المعنوي في جر  الجاني، إلا أن التشريعات اختلفت فيما بينها من حيث نوعية القصد المتطلب توافره، والركن

مي العلم والإرادة، وجاء تعريف القصد الجر  ه:انتهاك حق الخصوصية ، ويكون بصورة القصد الجرمي العام بعنصري
ون،" ويتبين ( من قانون العقوبات الأردني بأنه :"النية: وهي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القان63في المادة )

 الجرمي يقوم على عنصرين رئيسيين هما العلم والإرادة "  لنا مما تقدم بيانه أن القصد

لوك ويرى الباحثان بأن الإرادة تعتبر هي الدافع الأساسي للسلوك الإجرامي، ويجب أن تكون هنالك إرادة للس 
ة النتيجة، ادنه لقيام المسؤولية الجنائية لا بد أن يتحقق القسم الثاني من الإرادة وهو إر إوالنتيجة في نفس الوقت، إذ 

وية أو فلا بد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعن
 الأخلاقية.

 المبحث الثالث
 الأحكام الجزائية الناظمة لجريمة التنمر الإلكتروني

 

اسة، الجنائية المقررة للجريمة محل الدر من خلال هذا المبحث سنقوم بتوضيح المحاور الهامة في الجزاءات 
 وذلك وفق التقسيم الآتي:

 المطلب الأول: العقوبة الجزائية المقررة لجريمة التنمر الإلكتروني
يشترط لقيام المسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي ارتكب فعلًا 

للعقوبة التي أقرتها التشريعات، ومحل المساءلة الجزائية هو الشخص الطبيعي غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقاً 
. وقد رتبت التشريعات الجزائية في الأردن )2(والمعنوي الذي يقوم بنفسه أو بمساعدة غيره على ارتكاب الجريمة

الواردة في قانون العقوبات  والعراق الجزاءات الجنائية على مرتكبي جرائم التنمر الإلكتروني سواء في القواعد العامة

                                                           
 .274مرجع سابق، صله، شرح الأحكام الموضوعية في قانون الجرائم الإلكترونية، ، عبد الإةالنوايس (1)
(، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، في النظام السعودي دراسة مقارنة، مجلة جيل الأبحاث القانونية 2018عبد العزيز، داليا) (2)

 .27، ص25المعمقة، العدد 
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أو في التشريعات الخاصة التي تضفي الحماية والعقوبة على ارتكاب أي فعل من شأنه أن يحط من كرامة الغير 
أو يعتبر تدخلًا في حياته الخاصة ومن خلال هذا المبحث سنقوم ببيان الجزاءات المقررة في هذه الجريمة التي 

 تبعية، وسيتم شرحها على النحو الآتي:تنوعت بين العقوبات الأصلية وال

 الفرع الأول: العقوبات الأصلية

الذم والقدح والتحقير هي قواعد  جرائمأن بعض نصوص قانون العقوبات الأردني المتعلقة ب )1(يرى بعض النقاد     
خدام كافية، ولم يكن هناك ما يستدعي استحداث نص خاص يتعلق بذات الجريمة في حال وقعت بواسطة است

الوسائل الإلكترونية باعتبار أن الوسيلة ليست عنصرًا من عناصر التجريم والوسائل الإلكترونية هي من الوسائل 
إلكترونية  11من قانون العقوبات الأردني ، وعلى ذلك فإن نص المادة 73حسب المادة و العلنية بحكم القانون 

قانون الجرائم الإلكترونية ذاته أشار وبموجب نص المادة أن  بالإضافة إلىأصبح من باب لزوم ما لا يلزم، ذلك 
"كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو  منه إلى أن: 15

أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها 
أي أن من ارتكب أي جريمة بصورة مستحدثة عن طريق الوسائط الإلكترونية ولم يكن هناك . لك التشريع"في ذ

نص خاص يعاقب على ذلك الجرم في قانون الجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في 
المحرض والمتدخل والمُشترِّك في ارتكاب ذلك التشريع الذي يحكم ذات الجرم بصورته التقليدية ويأخذ ذات الحكم 

من قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى أن العقوبة المنصوص عليها  15هذا الجرم وذلك بدلالة المادة 
 )2 (.من قانون الجرائم الإلكترونية  16تضاعف في حال التكرار حسب نص المادة 

، ولم تضع التشريعات )3(ثيقة بجرائم الاعتداء على الحياةوعليه نجد أن ظاهرة التنمر الإلكتروني ذات صلة و 
تعريفاً للعقوبة، لكنها عُرفت ضمن الفقه القانوني الجنائي بأنها "جزاء جنائي يضعه المشرع وتفرضه المحاكم الجزائية 

وجوهره الذي قدره المشرع للجريمة  )4(ذا ثبتت مسؤوليته"إو ساهم فيها أالمختصة على كل شخص قام بالجريمة 
، وعلى ذلك تُقسم العقوبات الأصلية إلى )5(الإيلام الذي يتمثل بحرمان المحكوم عليه من حياته أو حريته أو أمواله

بدنية أو سالبة للحرية أو مالية، فإما أن تصيب المحكوم عليه في بدنه كالإعدام فتكون عقوبة بدنية، أو في حريته 
مالية وذلك في الحالات التي تكون فيها أموال المحكوم عليه محلًا للعقوبة كالسجن أو الحبس، وقد تكون العقوبة 

( 415المادة )نصت بالحبس، إذ الخصوصية الإلكترونية  ، وقد عاقب المشرع الأردني على جريمة انتهاك)6(الجزائية
عنه وكان من  كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار -1"أنه:  من قانون العقوبات الأردني على

و شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر أو من قدر أحد أقاربه أو من شرفه أشأنه أن ينال من قدر هذا الشخص 
                                                           

 .254عات الجامعية، صنترنت، الإسكندرية، دار المطبو (، جرائم الكمبيوتر والإ2013الرومي، محمد أمين) (1)
 .                                           16,  15, نصوص المواد  2015لعام  27قانون الجرائم الإلكترونيه رقم  (2)
 .254، صمرجع سابقالرومي، محمد أمين،  (3)
 .386ص(، الوسيط في شرح قانون العقوبات الأردني ، دون ناشر، 2018مقابلة، عقل يوسف مصطفى) (4)
 .234حسني، محمود نجيب، مرجع سابق، ص (5)
(، الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2003أبو الفتوح، سعيد) (6)

 .43، ص45، السنة 2العدد 
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. كل من ابتز شخصاً لكي يحمله على جلب منفعة غير 2ى مائتي دينار.إلإلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً 
شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألاثة و لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثأمشروعة له 

ذا تعلق الأمر المزعوم بحادث إ. تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون ديناراً 3مائتي دينار. 
حد أو من شرف أو من شرفه أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أن لم ينطو على تهديد إمروري و 

 به".قار أ

 نتهاك الخصوصيةيمكن أن تستوعب بعض صور امن قانون العقوبات  مكرر( 348المادة ) كما أن
"يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من  :لى أنهعالإلكترونية، فقد نصت 

خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط 
 الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

( من قانون 358المادة ) حسبعقوبة تكون الفذم والقدح من جرائم الضالتنمر الإلكتروني وإذا ما كيف 
( 188"يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة ) :هأنالحبس حيث نصت على  العقوبات الأردني

 "يعاقب على الذم، بالحبس ( من ذات القانون فقد نصت على أنه:191بالحبس من شهرين إلى سنة". أما المادة )
من ثلاثة أشهر إلى سنتين، إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو إلى أحد أعضائه، في أثناء عمله، أو بسبب ما 
أجراه بحكم عمله، أو إلى إحدى الهيئات الرسمية، أو المحاكم، أو الإدارات العامة، أو الجيش، أو إلى أي موظف 

 في أثناء قيامه بوظيفته، أو بسبب ما أجراه بحكمها".

: "يعاقب على القدح بالحبس، من بقولها( من قانون العقوبات 193المادة )فقد وردت في  دحعقوبة القا أم
شهر إلى ستة أشهر، أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً، إذا كان موجهاً إلى من ذكروا في المادة 

، إذا وجه لغير المذكورين أعلاه قدحاً، أن القادح يعاقب إلى( من ذات القانون 359تنص المادة )كما (". 191)
 ."بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً 

وانطلاقًا مما سبق فقد يقتصر التنمر الإلكتروني في صورة التحقير أو الإهانة الإلكترونية على مجرد نشر 
قناع الآخرين بعدم استلطافه أو إداث كراهية في أذهان الآخرين أو شائعات حول شخص على الإنترنت بنية إح

 سمعة المجني عليه على الإنترنت. هالمشاركة في تشوي

كما نص المشرع الأردني في قانون العقوبات على جرائم التهديد ضمن الجرائم الواقعة على الشرف والحرية 
تعلقت إلا أنها للتهديد، عدة صور د السابقة تضمنت إذ نلاحظ أن الموا ،(354( لغاية )349في المواد من )

 بالصورة التقليدية للتهديد الذي يرتكب مشافهة أو بواسطة شخص آخر لا علاقة له بها.

( من قانون العقوبات الأردني بفقراتها الثلاث أن المشرع لم يحدد وسيلة أو 415نص المادة )يلاحظ على   
( من قانون العقوبات التي تم تعديلها بموجب القانون المعدل 73ي حين أن المادة )وسائل معينة للتهديد والابتزاز، ف

" ... التي تتضمن الوسيلة الإلكترونية وهي : الفقرة الثالثةقد أضافت  2017( لسنة 27لقانون العقوبات الأردني رقم )
 ".وسائل الإلكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيدالأو نشرت ب
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لم يتناول جريمة الابتزاز الإلكتروني بالتجريم والعقاب ف 2015( لسنة 27أما قانون الجرائم الإلكترونية رقم )
. إلى التشريعات الأخرى التي تجرم أفعالاً معينة إذا ارتكبت بوسائل إلكترونيةقد أحال هذا القانون إلا أن بشكل صريح، 

من قانون الجرائم الإلكترونية بقولها: ( 4) المادةالوارد في  نوعاً من إفشاء الأسرارالابتزاز الإلكتروني مع ذلك قد يكون 
دخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات أ"يعاقب كل من 

أو نقل أو نسخ أو التقاط أو  لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير
تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات 

شغاله أو انتحال صفته أو انتحال إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إأو  إلكترونيليه أو تغيير موقع إأو الوصول 
شهر ولا تزيد على سنة أصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شخصية مالكه دون ت

 لف دينار".أمائتي دينار ولا تزيد على  مئتيوبغرامة لا تقل عن 

ويرى الباحثان ضرورة أن يتنبه المشرع الأردني والعراقي إلى خطورة التنمر الإلكتروني؛ خاصةً بعد انتشار  
على نفسية المجني  سلبيةبالإضافة لما لها من نتائج ، وتطور الوسائل المختلفة التي تسهل ارتكابها هذه الظاهرة

كما أن المخاطر التي ترتبت عليها تتطلب من المشرع ليس النص فقط عليها بل تشديد العقاب عليها أيضاً ، عليهم
 صة.والاعتداء على الحياة الخاذم والقدح أخطر من جريمة ال ضحتأكونها 

 

 الفرع الثاني: العقوبات التبعية )الغرامة والمصادرة(

فيما يخص الجرائم الإلكترونية بشكل  عام وجريمة التنمر الإلكتروني ، نجد أن المشرع الأردني قد أجاز 
 مع مراعاة الفقرة )أ( من هذه -ب... : "أنه ب، ج( منها التي جاء فيها /13للمحكمة الحكم بالمصادرة في المادة )

المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم 
يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات 

مة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخد
 -يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها. ج

للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات 
تروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال أو موقع إلك

 المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل".

حيث أجاز ، المصادرةعقوبة يتضح من النص السابق أن المشرع قد أعطى للمحكمة سلطة تقديرية للحكم ب
درة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة من جهة، كما أجاز لها مصادرة للمحكمة مصا

كما يتضح أن المشرع أعطى . الأموال المتحصلة من الجريمة مع ضرورة مراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة
ت أو شبكة معلومات أو موقع إلكتروني للمحكمة سلطةً تقديريةً للحكم بتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلوما

مستخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية كما أجاز للمحكمة الحكم بإزالة 
لمادة فقاً لأجاز للمحكمة الحكم بالمصادرة و أيضاً الذي المشرع العراقي وهذا ما أجازه المخالفة على نفقة الفاعل. 

: "مع عدم الإخلال بحقوق أنه العراقي التي تنص على 2020وع قانون الجرائم المعلوماتية لسنة ( من مشر 19)
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الغير حسن النية على المحكمة المختصة الحكم في جميع الأحوال بالآتي: مصادرة جميع الأجهزة أو البرامج أو 
 ن أو الأموال المتحصلة منها...".الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانو 

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية عن الاشتراك الجرمي في جريمة التنمر الإلكتروني
بتطبيق الأحكام العامة المتعلقة بالاشتراك الجرمي الواردة في قانون العقوبات على الجريمة محل الدراسة  

مة سواء وفق تكييفها بأنها جريمة ذم وقدح أو انتهاك حياة خاصة نجد أن هذه الأحكام يمكن تطبيقها على هذه الجري
أو تهديد إلكتروني لأن المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية قد جرم جريمة الالتقاط غير المشروع وكل 

كل من قام قصداً  : "يعاقببقولها( من قانون الجرائم الإلكترونية 5الأفعال التي تؤدي إليها وفق ما جاء في المادة )
و باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حول أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة أبالتقاط 

المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي 
 )1(.دينار ولا تزيد على ألف دينار"

 والإسهام يجرم التهديد والابتزاز الإلكتروننجد أنه  قانون الجرائم الإلكترونية العراقي مشروع إلىلرجوع باو 
فيه بقوله: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة 

جهزة أحد أو أدم شبكة المعلومات ملايين دينار عراقي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار عراقي كل من استخ
كان  و الامتناع عنه ولوأعلى القيام بفعل  هخر لحملآو ابتزاز شخص أو ما في حكمها بقصد تهديد أالحاسوب 
 .و الامتناع مشروعاً"أهذا الفعل 

ة جاء فيها: "رابعاً: يعاقب بالسجن مدأسهمت في تجريم بعض صور التنمر إذ رابعاً( /8المادة )أن كما 
 تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على لا

جهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد أحد أو أشبكة المعلوماتية الخمسة عشر مليون دينار عراقي كل من استخدم 
 الاجتماعية".و أسرية و الأأالاعتداء على المبادئ والقيم الدينية 

ت ، فإذا كانهمالعامة في تحديد العقوبة المقررة لقواعد المشرع الأردني عن البالنسبة للمساهمين خرج 
قرر القواعد العامة تقتضي التفرقة في العقوبة بين الفاعل والشريك من جهة، والمتدخل والمحرض من جهة أخرى وتُ 

ية قد ساوى فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونفإنه للفاعل أو الشريك،  عقوبةً للمحرض والمتدخل أقل من العقوبة المقررة
نية التي ( من قانون الجرائم الإلكترو 14في العقوبة بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية وذلك وفقاً للمادة )

ائم المنصوص جاء فيها: "يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجر 
 عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها".

                                                           
على أنه: "كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما مشروع العراقي التي نصت ال( من 6يقابلها المادة ) (1)

ثلاث  في حكمها أو يلتقطها أو يعترضها، دون تصريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز
 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".
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وذلك بخلاف المشرع العراقي الذي قرر معاقبة المساهم أو المتدخل بنصف عقوبة الفاعل وفق ما ورد 
مرتكباً يعد  -لتحريض أو الاتفاق أو الاشتراك: أولاً ا( من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه: "16في المادة )

و اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص أجريمة التحريض كل من حرض أو ساعد 
جريمة نتيجةً إذا وقعت ال -عليها في هذا القانون فإن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانوناً. ثانياً 

 ررة لها".لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المق

والجدير بالذكر أنه لا خلاف في أن مسؤولية المشترك تقوم بمجرد قيام الفاعل الأصلي بارتكاب الجريمة 
بالفعل السلبي )الامتناع(، ويجب الإشارة إلى أن مسؤولية  مالمتفق عليها، سواء أكانت المساهمة بالفعل الإيجابي، أ

اء كان الفاعل أهلًا للمسؤولية الجزائية أم كان غير أهل  لها، المساهم التبعي تنهض عن فعل الفاعل الأصلي سو 
كما لو كان مجنونًا فتبعية المتدخل قاصرة على الجانب الموضوعي لعدم المشروعية الذي يتحقق في الركن المادي 

لأن الفاعل ، )1(لجريمة الفاعل الأصلي، ولا تمتد إلى الجانب الشخصي لعدم المشروعية المُتمثل في الركن المعنوي 
فإن مسؤوليته  اً وقام المساهم التبعي وهو كامل الأهلية بمساعدته، كأن يقدم له سلاح -مجنون  -وإن كان غير أهل 

ولو أن القانون لا يعاقبه عليه  -المجنون  -تنهض حتى لو أن الفاعل الأصلي لا يعاقب لعدم أهليته؛ لأن فعل 
 )2(.لى المساهم التبعييبقى فعلًا غير مشروع، وتنصرف المسؤولية إ

والملاحظ أن المشرع الأردني تبنى بالنسبة لعقوبة المساهم التبعي خطةً تشريعيةً وعقابيةً مختلفةً عن 
التشريعات، فالأصل معاقبة المتدخل والمحرض بعقوبة أخف من عقوبة الفاعل الأصلي ولكن كما رأينا في نص 

ات الأردني أنه ساوى عقوبته بعقوبة الفاعل الأصلي في حال كانت ( من قانون العقوب 81الفقرة )ب( في المادة )
العقوبة هي الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفي النصوص التي جمع بها عقوبة المتدخل والمحرض في نص 

نرى  )ب( من نص المادة السابقة الفقرة، كما أنه في )3(واحد، فإنه جعل عقوبتهما أخف من عقوبة الفاعل الأصلي
أنها أيضا عاقبت المتدخل والمحرض بنفس عقوبة الفاعل الأصلي في حال كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة 
أو الاعتقال المؤبد، ولا نعرف ما هي العبرة التي قصدها المشرع من هذه الفقرة، ولماذا ساوى بين نوعي المساهمة 

 المؤبد في حق الفاعل.في حال كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال 

وباستعراضنا لنص المادة نرى أن المشرع الأردني جمع بين المحرض والمتدخل في نص واحد وجعل 
عقوبتهما أقل من عقوبة الفاعل الأصلي على الجريمة وقد ساوى القانون الأردني بين عقوبة المتدخل وعقوبة 

ضِّ المحرض، وإذا أمعنا النظر بذلك نرى أن المشرع الأردني  قد أصاب  في ذلك بالنسبة لعقوبة المتدخل على ف ر 
أن دوره ثانوي في الجريمة والنوايا والخطورة الكامنة لديه أقل من الفاعل الأصلي، أما بالنسبة للمحرض فكان على 

 إلى عود أسباب ذلكتمشرعنا الأردني أن يساوي بين عقوبته وعقوبة الفاعل الأصلي كما فعلت بعض التشريعات، و 

                                                           
 .302، ص1(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، عمان، ط2010المجالي، نظام توفيق) (1)
حكامه المختلفة، جامعة أ(، الاشتراك الجرمي )المساهمة الجنائية( دراسة تحليل مقارنة لنماذج الاشتراك الجرمي و 2015المجالي، نظام توفيق)( 2)

 .177، ص 1مؤتة، ط
 .170حمد، توفيق عبد الرحمن، مرجع سابق، صأ. و 32عيد، مرجع سابق، صنمور، محمد س( 3)
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أن المحرض هو صاحب المشروع الجُرمي وهو الذي زرع بذور الجريمة لدى الفاعل الأصلي وكان الأولى به أن 
 يجعل عقوبته مساويةً لعقوبة الفاعل الأصلي دون إعطاء القاضي لأي سلطة  تقديرية  بهذا الشأن.

أنه يتميز بوالمساهم التبعي، يرى تجاه الذي يؤيد عدم المساواة بالعقوبة بين الفاعل ن للايوعند تقدير الباحث
 بالأهمية بين نشاط الفاعل ونشاط المساهم التبعي وهو بذلك يتماشى مع خطة المشرع؛ وذلك لأن نشاط المساهم

ن الجزائية التبعي أقل أهمية من نشاط الفاعل، وهذا التفاوت بالأهمية يتبعه تفاوت بالعقوبة وهو ما يتفق مع القواني
تجاه ف إلى تفريد العقوبة ومعاقبة كل مساهم  بسببِّ جريمته وذنبه الشخصي. يُعاب على هذا الاالحديثة التي تهد

لإجرام اتصافه بالجحود وبتقييد سلطة القاضي التقديرية ويظهر هذا الجحود عندما يكون فعل المساهم التبعي شديد ا
 ولا يتمكن القاضي من إيقاع العقوبة المناسبة له.

 ى تصور الشروع في جريمة التنمر الإلكترونيالمطلب الثالث: مد
 بشكل عام ارتكاب فعل جرمي لم تتحقق النتيجة المقررة له في المجرى العادي للأمور، وهي الشروعيعني    

الجاني. إذاً أهم ما في وخارج عن إرادة سبب غير إرادي ل ، فلم تتحققبلوغهاإلى النتيجة التي كان يسعى الجاني 
تحقيق النتيجة الجرمية فالشروع إذن جريمة ولكنها ناقصة، أي أن عناصر الركن المادي الأخرى الشروع هو عدم 

فرة، وعلى هذا فالجريمة التامة لا تختلف عن الشروع فيها، فالقصد الجنائي يتطلب في الشروع كما في الجريمة امتو 
 )1(. التامة، ويقوم على ذات العناصر وهما العلم والإرادة

قاب على الشروع فإن المشرع الأردني يتبنى بصورة كاملة المذهب المادي إذ يفرق بين وبخصوص الع
شد أ العقاب على الجريمة التامة والشروع فيها، ثم يتدرج في العقاب على الشروع بحيث يقرر للشروع التام عقوبة

 من عقوبة الشروع الناقص.

ية الأردني لم ينص في قانون الجرائم الإلكترونوبالنسبة للشروع في جريمة التنمر الإلكتروني فالمشرع 
ئم الأردني على الشروع في جريمة التنمر الإلكتروني بخلاف بعض التشريعات المقارنة ومنها مشروع قانون الجرا

في نص المادة ت العراقي الذي عاقب على الشروع بنصف العقوبة الأصلية التي جاء 2020المعلوماتية لسنة 
لشروع"، قصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة في حالة اوالتي جاء فيها: " يعاقب بنصف الحد الأ( من المشروع 17)

وع ( يعاقب على جريمة الشر 2007ية لعام اتكما نجد أن التشريع السعودي أيضاً في )نظام مكافحة جرائم المعلوم
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من في جميع جرائم المعلوماتية بنص واضح، فتنص المادة العاشرة على أنه "

 الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة". 

 
 
 

                                                           
 .395(، قانون العقوبات: القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، ص1998الشاذلي، فتوح عبد الله) (1)
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 الخاتمة
 النتائجاولا : 

تناولت هذه الدراسة موضوع التنمر الإلكتروني، تلك الجريمة التي باتت تنتشر دون أن يكون هناك أي 
على مواجهتها بشكل واضح، الأمر الذي يعود إلى أنها قد تتخذ عدة صور من الممكن أن نصوص تجريمية تعمل 

تشكل جرائم مستقلة بذاتها، لذا فقد تناول الباحثان الصور المحتملة لمواجهة تلك الجرائم في القانون الأردني بالمقارنة 
 مع القانون العراقي.

 صيات التي يمكن إبرازها على النحو الآتي:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتو لقد 

لم ترد نصوص مباشرة تفرض عقوبات على انتهاك الحياة الخاصة بشكل صريح واقصرت على الإشارة إلى  .1
( من قانون العقوبات 384التنصت على الاتصالات وإفشائها وخرق الحياة الخاصة كما ورد في المادة )

( من القانون 355أو المهنية بحكم الموقع الوظيفي كما جاء في المادة ) الأردني وتجريم إفشاء الأسرار الرسمية
 المذكور.

إن احترام الخصوصية وحماية حق الحياة الخاصة مسؤولية تقع على عاتق الحكومة عبر اتخاذ مزيد  من  .2
أو الإجراءات في الظروف الطارئة والأزمات الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم نشر أي معلومات 

 إشارات أو صور تتعلق بالمصابين لضمان عدم المساس بخصوصية الأفراد المدونة في السجل الطبي.
من حق الإنسان الاحتفاظ بأسرار الجسم كما في حالات المرض والعمليات الجراحية والحالة النفسية والعقلية  .3

ة نشر صوره وهو قد فارق والموت فلا يجوز نشر صور الإنسان وهو على قيد الحياة فمن باب أولى حرم
 الحياة وتعد حال ارتكابها من الجرائم التي تمس الحق في الخصوصية.

 
 التوصياتثانيا : 

 من حيث  على المشرع العراقي مسايرة الركب العالمي في إعادة النظر في القانون الجنائيمنى الباحثان يت
وسائل استخدام الناجمة عن سوء  الحديثةالمظاهر التعديل أو الاستحداث للنصوص التي تصلح لمواجهة 

كي يتمكن القضاء من فرض العقوبة اللازمة على الأفعال جرائم، ما ينجم عنها من و  الحديثة التكنولوجيا
 .المشروعيةمبدأ المخالفة التي تعتدي على مصالح الآخرين دون الاصطدام ب

  الإلكترونية بما فيها ظاهرة التنمر الإلكتروني بكافة يتمنى الباحثان إعداد تشريع جنائي شامل لكافة الجرائم
صورها، باعتبارها ظاهرة إلكترونية إجرامية مستحدثة تحتاج إلى معاملة إجرامية خاصة، تختلف عن صور 

 التعامل مع الجرائم التقليدية.
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  خاصةً بعد ضرورة أن يتنبه المشرع الأردني والعراقي إلى خطورة التنمر الإلكتروني؛ يوصي الباحثان
انتشار هذه الظاهرة، ونتائجها السلبية التي أدت إلى الانتحار في كثير من الأحيان، إذ يجب النص عليها 

نها أخطر من جريمة إبشكل واضح في قانون الجرائم الإلكترونية، وتغليظ العقوبة المترتبة عليها حيث 
 السب والقدح والاعتداء على الحياة الخاصة.

 الجهات المكلفة بالتحقيق في جرائم المعلوماتية المتصلة بالحياة الخاصة أن تقتصر  من يتمنى الباحثان
إجراءاتها على المعلومات التي تحتويها الصفحة الشخصية للمستخدم فقط دون البحث في الرسائل المخزنة 

سرار الحياة آليا لديه، كون هذه الرسائل قد تحتوي على بيانات أو معلومات أو مستندات تعد من قبيل أ
 الخاصة للشخص التي لا يجوز انتهاكها إلا بموجب قرار  قضائي  مُسبب.

  ن المنظومة العقابية في العراق إيتمنى الباحثان من المشرع العراقي إقرار قانون الجرائم المعلوماتية إذ
المعلوماتية العراقي مركنة على تفتقر إلى قانون  خاص  بالجرائم المعلوماتية، كون مسودة مشروع قانون جرائم 

ولغاية الآن، لعدم وجود اتفاق عليه من قبل الكتل السياسية  2011رفوف مجلس النواب العراقي منذ عام 
 المختلفة في البلاد.
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  المصادر والمراجعقائمة 
  اولا : الكتب

 (جرائم الإنترنت بين القرصنة 2019أحمد، خالد حسن ) الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني، دار الفكر
 الجامعي، الإسكندرية

 (الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دار النهضة 2010الأهواني، حسام الدين ،)
 العربية، القاهرة

 (مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، عمان، دار 2004بحر، ممدوح خليل ،)2الثقافة، ط 
 (جرائم الإنترنت بين القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، 2019حسن، خالد )

 دار الفكر الجامعي، الإسكندرية
 مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، القسم العام –( شرح قانون العقوبات 1989محمود نجيب )، حسني 
  1بيروت، طالمادي للجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية،  (، الركن2010، معن )ي الحيار. 
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 الملخص 

في المعاملات المدنية والتجارية، وانتشار الإنترنت،  التطورتناولت الدراسة أهمية التوقيع الإلكتروني وماهيته وخصائصه بسبب 
التشريع بمقارنة الوتطبيقات ذلك في التشريع الأردني مع  ،سلبيات العولمةالناجمة عن وجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني 

المنهج التحليلي في تحليل و واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي عبر وصف مفهوم التوقيع الإلكتروني وخصائصه،  الإماراتي.
المنهج الاستنباطي عبر بناء مفاهيم واضحة للمصطلحات القانونية الواردة في و بها بشكل منهجي، يالنصوص القانونية وتبو 

وأوصت الدراسة بإضافة نص خاص يجرم تزوير التوقيع الإلكتروني  ن الأردني والإماراتي.الدراسة، والمنهج المقارن بين التشريعي
لخطورته، أو تزوير المحرر الإلكتروني على غرار المشرع الإماراتي، والمعاقبة على الشروع بالتزوير لخطورته الكبيرة على 

 .المجتمع سواء كانت المستندات التي شرع بتزويرها رسمية أو خاصة

 .التزوير، التوقيع الإلكتروني، التشريع الإماراتي، التشريع الأردني :الدالةكلمات ال

Abstract 
 

This research discussed the importance of the electronic signature, its nature, characteristics 

and necessity due to the developments that the world is witnessing today in the field of civil 

and commercial transactions, the widespread of the Internet, and electronic signature forgery. 

as a result of globalization, and how this is conducted in Jordanian legislation, compared to 

that of the UAE legislation. The study adopted the descriptive approach by describing the 

concept of the electronic signature and its characteristics, the analytical approach in 

analyzing legal texts and classifying them systematically, the deductive approach by building 

clear concepts of the legal terms mentioned in the study, and the comparative approach 

between the Jordanian and UAE legislation. The study recommended the addition of a special 

text that criminalizes the forgery of the electronic signature due to its seriousness, or the 

forgery of the electronic documents in the manner of the UAE legislator, and the penalization 

of the attempted forgery due to its great danger to society, whether the documents that were 

initiated for forgery were official or private. 

Keywords: Forgery, Electronic signature, UAE legislation, Jordanian legislation. 
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 المقدمة

يشهد العالم اليوم تقدماً وتطوراً تقنياً وتكنولوجياً في العديد من القطاعات، فضلًا عن الانتشار الواسع لشبكة       
الإنترنت؛ حتى دخلت التكنولوجيا في العديد من المجالات التجارية والمدنية، وأصبحت المعاملات التجارية والعقود 

 (Cloud Computing)كالحوسبة السحابية  ؛الوسائل المستحدثةهذه الطرق الحديثة، بواسطة العديد من  عبرتتم 
 (.Digital Platformsوالمنصات الرقمية ) ،(Artificial intelligence systemsوأنظمة الذكاء الاصطناعي )

ومن هنا كان لا بد من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء هذه المعاملات القانونية باستخدام 
ظهر مفهوم جديد يسمى مفهوم  إذئل وأنظمة متقدمة تتلاءم مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال؛ وسا

والحماية  ،(، وهو ما أثار إشكاليات عدة تتعلق بإمكانية تزويرهElectronic signatureالتوقيع الإلكتروني )
 الجزائية المقررة له، كونه يشكل بديلًا عن التوقيع اليدوي التقليدي.

وضرورته بسبب التطور الذي يشهده العالم في مجال المعاملات المدنية  ،ورغم أهمية التوقيع الإلكتروني
 دفعتلمدني بشأن حجيته، والتجارية، إلا أن العديد من الخلافات القانونية التي ثارت بين فقهاء القانون التجاري وا

إلى التساؤل إن كان تزويره يعد جريمة بالمعنى القانوني نظراً للصعوبات التي أثارتها شبكة الإنترنت من جهة، 
( من جهة أخرى؛ إذ أسهمت الشبكة العنكبوتية في جعل Information transmissionوآليات تناقل المعلومات )

 ( يُمكن من خلالها تزوير التوقيع الإلكتروني.(Globalizationالعولمة العالم كقرية صغيرة نتيجة لمخرجات 

وبناء الثقة  ،( من دوره في تحقيق السرعةElectronic signatureوتنطلق أهمية التوقيع الإلكتروني )
 لما تتميز به بين المتعاملين لا سيما في التجارة الإلكترونية التي باتت تشهد نمواً كبيراً في العديد من الدول، نظراً 

وتوفير الجهد والوقت والمال، ما دفع العديد من الدول إلى تعديل تشريعاتها القانونية  ،من سرعة ودقة في إبرام العقود
 في هذا المجال، وهو ما سنتناوله في ظل التشريعات الأردنية والإماراتية.

 الدراسة إشكالية

روني إمكانية تزويره بسهولة، والحماية الجزائية المقررة، فضلًا عن إن أبرز الإشكاليات التي يحققها التوقيع الإلكت
واضح في النصوص التي تعالجه في التشريع الأردني، مقارنة مع التطور التشريعي الذي تشهده دولة النقص ال

 الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.  

 أسئلة الدراسة

 تثير الدراسة مجموعة من الأسئلة، يمكن إيرادها على النحو الآتي:  

 ما هو مفهوم التوقيع الإلكتروني وخصائصه؟ 
 ما هي حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في العقود التجارية والمدنية؟ 
  ة للتوقيع الإلكتروني من جريمة التزوير؟ر ما هي الحماية الجزائية المقر 
  القانونية التي تحكم تزوير التوقيع الإلكتروني؟ما هي النصوص 
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 أهمية الدراسة

ليوم من اكونها تناقش الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني، في ظل ما يشهده العالم  منهذه الدراسة  نطلق أهميةت
ت نية والمنصاوواقعي في مجال الإنترنت والشبكة المعلوماتية والحوسبة السحابية والمعلومات التق ،تقدم عملي

ابق، ما الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن هنا لم تعد العقود التجارية والمدنية تبرم كما هو الحال في الس
 له.دفع إلى التساؤل عن الحماية الجزائية المقررة وهو ما بسهولة،  الإلكتروني التوقيعتزوير يمكن معه 

 أهداف الدراسة
  ادة يتعلق بجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني في التشريع الأردني مع الاستفتحديد النقص التشريعي فيما

 مما أخذ به المشرع الإماراتي.
 شريع اقتراح النصوص القانونية التي يمكن أن تعالج جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني والشروع فيه في الت

 الأردني.
 منهجية الدراسة

في من خلال وصف مفهوم التوقيع الإلكتروني وخصائصه، كما تعتمد تعتمد هذه الدراسة المنهج الوص       
توقيع المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية وتبيوبها بشكل منهجي سليم يوضح الجوانب القانونية لحجية ال

ه في هذ الإلكتروني، إلى جانب المنهج الاستنباطي وذلك عبر بناء مفاهيم واضحة للمصطلحات القانونية الواردة
 لإلكتروني.الدراسة وإبرازها، والمنهج المقارن بين التشريعين الأردني والإماراتي، حول الحماية الجزائية للتوقيع ا

 

 الأولالمبحث 
 ماهية التوقيع الإلكتروني

؛ وذلك عندما كونت وزارة 1969نشأت المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية مع انطلاق شبكة الإنترنت عام 
( لتبادل المعلومات العسكرية Integration of computersالدفاع الأمريكية فريقاً متخصصاً لدمج الحاسبات )

(Exchange of military information ثم تطورت استخدامات الشبكة سلمياً، وفي عام ،)تم ربط  1986
والإعلامية، ثم نشأت فكرة التوقيع  ،صناعيةوال ،مراكز الكمبيوترات العملاقة المستخدمة بعدد من المجالات التجارية

 .(1)الإلكتروني 

والكبيرة في  ،المتلاحقة اتورغم المحاولات الفقهية والقضائية لبيان ماهية التوقيع الإلكتروني، إلا أن التطور 
مكن من تحديد هذه الماهية على وجه الدقة، فضلًا عن أن العديد من التشريعات التجارية المجال التقني لم تُ 

                                                           
الجمعية المصرية  العامة في الشرق الأوسف،مجلة بحوث العلاقات دراسة نظرية،  –(، ماهية الإعلام الجديد ووسائله 2014عبدالدايم، صفاء ) (1)

 .152للعلاقات العامة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص 
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أداة إثبات تنطبق  بمنزلةفمن الفقه القانوني من اعتبره  ؛(1)والمدنية في بعض الدول لم تأخذ بعد بالتوقيع الإلكتروني 
اعتبره علامة مميزة تتعلق بشخص محدد أو ، ومنهم من (2)عليها ذات المعايير المنطبقة على التوقيع التقليدي 

 .(3)مميز، ومن الفقه من وصفه بالبيانات الرقمية التي تتخذ شكلًا محدداً، والتي نشأت بعد انطلاق شبكة الإنترنت 

حداثة  ولتحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني على وجه الدقة، لا بد من إيراد تعريفاته القانونية والفقهية، رغم
 وخصائصه، وهو ما سنبحثه في مطلبين.المصطلح، 

 

 تعريف التوقيع الإلكتروني المطلب الأول:

إن من أبرز ما يتضمنه التوقيع بشكل عام هو بيان شخصية صاحبه؛ ويمكن من خلاله أن يعبر بإرادته عن 
 ،ونوعيته ،الإلكتروني؛ وبالتالي فإن للدول الحرية في تحديد طريقة التوقيع (4)الالتزامات التي قام بالتوقيع عليها 

وهو ما  ،، وقد حاول الفقه والقضاء تعريف التوقيع الإلكتروني(5)وذلك بما يتناسب مع قوانينها وأنظمتها الداخلية 
 أثار اختلافات عدة على ما أشرنا سابقاً. 

على تعريف ( نصت 2001أ( من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية )/2بيد أن المادة )
 .(6)واضح بشأن التوقيع الإلكتروني تبعتها العديد من التشريعات الأخرى" 

وفي الأردن وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال 
التجارة العالمية والتجارة الحرة، كان لا بد من إزالة العوائق التي تعترض العمليات التجارية والتي تتطلب السرعة 

قانوني خاص بالمعاملات الإلكترونية وهو قانون المعاملات  تشريع عبروالدقة والأمان في المجال الإلكتروني، 
 .(7)منه تعريفاً محدداً للتوقيع الإلكتروني  2، الذي أورد في المادة 2001( لسنة 58الإلكترونية رقم )

                                                           
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، الإلكتروني( المفهوم القانوني للتوقيع 2012ورد في عبدالرضـــــــــا، عبد الرســـــــــول، وهادي، محمد جعفر، ) (1)

 .136العدد الأول، السنة الرابعة، جامعة بابل، العراق، ص  والسياسية،
،جامعة زيان، عاشــــــــــــــور بالجلفة، جوان،  23، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنســـــــــانية، الإلكتروني( التوقيع 2015مجدوب، آمنة، ) ورد في (2)

 .217الجزائر، ص 
، دار النھضــــة العربية، الإنترنتدراســــة تطبيقية لعقود  المعلومات الإلكترونية،عقد الاشـــتراك في قواعد (، 2003ورد في الأباصــــيري، فاروق،) ( 3)

 .111القاھرة، جمهورية مصر العربية، ص 
مجلة الشريعة والأنظمة وحجيته في الإثبات بالتطبيق على النظام السعودي،  الإلكتروني(، التوقيع 2019وارد في الغنامي، نايف بن ناشي، ) (4)

 وما بعدها. 2319معة الطائف، المملكة العربية السعودية، ص جا قسم الأنظمة،
مجلة جرش ، 2001لسنة  85: دراسة في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم  الإلكتروني( التوقيع 2006بريدات، محمد أحمد، ) (5)

 .257، عمان، الأردن، ص ، جامعة جرش2عدد رقم  10للبحوث والدراسات، مجلد 
هو بـيانات في شـكل  الإلكتروني(  على أن "التوقيع 2001) الإلكترونيةأ من قانون  قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات /2نصت المادة  (6)

منطقـيا، يجـوز أن تُسـتخدم لتعـيين هويـة الموقّـع بالنسـبة إلى رسـالة البـيانات،  بهاإلكـتروني مدرجـة في رسالة بـيانات، أو مضـافة إلـيها أو مرتـبطة 
 ولبـيان موافقـة الموقّـع عـلى المعلومـات الـواردة في رسـالة البيانات

نه "البيانات التي تتخذ إبقوله  2001 ( لسنة58رقم ) الإلكترونيةفي المادة الثانية من قانون المعاملات  الإلكترونيعرف المشرع الأردني التوقيع  ( 7)
مات هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلو 

 أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه".أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من 
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منه تحت بند التعاريف، في  1أما المشرع الإماراتي فقد عرف التوقيع الإلكتروني بشكل واضح في المادة 
بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الذي حل محل القانون  2021( لسنة 46قانون اتحادي رقم )المرسوم ب

 .(1)بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية  2006( لسنة 1الاتحادي رقم )

 ويلاحظ أن المشرع الإماراتي أضاف الصوت أو البصمة إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني وهو ما لم ينص عليه
سمح المشرع الأردني الذي اكتفى بالنص بعبارة "أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة المعلومات ... ولها طابع ي

 بتحديد هوية الشخص الذي وقعها".

 من قانون الإثبات للتقنيات الحديثة 1316/  2فيما عرف المشرع الفرنسي التوقيع الإلكتروني في الفقرة 
 وضمان ارتباطه بالتصرف ،بأنه "استخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه للاتصال والتوقيع الإلكتروني

القانوني المقصود"، وهو تعريف من وجهة نظر الباحث أكثر وضوحاً وتحديداً ودقة، كونه لم ينص على صور 
 قني.محددة لما يتضمنه التوقيع الإلكتروني ما يعتبر معه أكثر مراعاة للتطور الذي يشهده العالم الت

لى إوبالعودة إلى تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات الأخرى نجد أن المشرع التونسي والمغربي أشارا 
 .هالتوقيع الإلكتروني؛ لكنهما لم يوردا تعريفاً محدداً ل

لكن جميع هذه التشريعات تشترط في التوقيع الإلكتروني قدرته على تحديد هوية الشخص الموقع انسجاماً مع 
ومنحها حجية موازية للتوقيع التقليدي  ،التطورات في مجال الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية

سهل التلاعب يوالمحررات التقليدية في الإثبات. وتثير عملية الإثبات ذاتها إشكالية نظراً لأن التوقيع الإلكتروني 
 .(2)امية في الخارج وهو ما يمكن أن يحقق صعوبات أخرى العديد من الشبكات الإجر  عبربه ويمكن تزويره 

ني أو من يتخذ أشكالًا متعددة كأن يتم التوقيع بواسطة قلم إلكترو  يمكن أنويمكن القول إن التوقيع الإلكتروني 
طبيقات لتالرسائل النصية وحالياً من خلال ا عبرو باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو أخلال البريد الإلكتروني 

 الذكية التي أصبحت تحتل كثيراً من عالمنا المعاصر. 

ف ونشأت التجارة الإلكترونية والمعاملات التي تتم من خلال شبكة الإنترنت نتيجة التطور الطبيعي للهوات
 المعاملات التجارية من خلال التطبيقات الذكية التي أصبحت جميعوبالتالي أصبح بالإمكان إنجاز  ،المحمولة

أي حال  مفهوماً موازياً لمحلات البيع والشراء التقليدية، لكنها أكثر تطوراً وسهولة بسبب بساطة استخدامها وعلى
ئل فيمكن تعريف التوقيع الإلكتروني بأنه "علامة إلكترونية مميزة لصاحبه ويمكن استخدامه كوسيلة من وسا

 الإثبات".

 

                                                           
هو  الإلكترونيوخدمات الثقة على أن التوقيع  الإلكترونيةبشأن المعاملات  2021( لسنة 46من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 1نصت المادة  (1)

أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من  توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذو شكل إلكتروني وملحق
 شأنه التحقق من هوية الشخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به.

ونصت عليها في شكل القانون  الإلكترونيةحددت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة  (2)
 الإلكترونيةبوضع قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتوقيعات  34( وعملت هذه اللجنة في دورتها الـ 1996لسنة ) رة الإلكترونيةللتجاالنموذجي 

 .الإلكتروني، كما نصت على حجية التوقيع بين القوانين في مجال التجارة الإلكترونيةانطلاقا من حرصها على تفادي أي تعارض 
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 خصائص التوقيع الإلكتروني المطلب الثاني:

 يمتاز التوقيع الإلكتروني بمجموعة خصائص تجعله يختلف عن التوقيع التقليدي، لكن قبل الإشارة إلى هذه
من حيث الوظيفة والشكل ثم نتناول الخصائص  ،الخصائص لا بد أن نفرق بين التوقيعين الإلكتروني والتقليدي

 تع بها التوقيع الإلكتروني.التي يتم

، يزه عن غيره من الأشخاصيفالتوقيع التقليدي هو عبارة عن رسم أو علامات أو إشارات يقوم بها الشخص لتم
، بل هي التي تعكس شخصيته، وتعبر عن إرادته في نسبة المُحرر الموقع من قبله إليه، ومسؤوليته عما ورد فيه

سم بر امتداداً لشخصية الشخص الذي قام بالتوقيع، والذي يشتمل عادة على اوعن كامل محتوياته، وهو أيضاً يعت
يع الشخص أو اسم عائلته، كما أن التوقيع التقليدي يحقق الوظيفة الأساسية والغاية منه وهي الربط بين التوق

وبحضوره  ،ارهوباختي ،وشخص الموقع، فضلًا عن إلمام الشخص الموقع بالمحرر الذي قام بالتوقيع عليه بحريته
 شخصياً للتوقيع.

أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فهو عبارة عن بيانات بشكل إلكتروني، قد تكون حروفاً أو رموزاً أو إشارات أو 
أرقام أو أصوات؛ وهي بهذا المعنى تؤدي نفس دور التوقيع التقليدي من حيث تحديد هوية صاحب التوقيع 

 .(1)الإلكتروني 

وإقراره عما ورد في المحرر الإلكتروني؛ فهو عبارة عن  ،الإلكتروني يحدد موافقة الشخص كما أن التوقيع
وسيلة للتعبير عن إرادة الشخص الموقع، بطرق إلكترونية حديثة ومتطورة، وذلك لمواكبة ثورة التكنولوجيا في العالم، 

يق إلكتروني، إلا أن نقطة الالتقاء الرئيسية وكذلك مواكبة التجارة الإلكترونية وما أفرزته من عقود إلكترونية وتوث
وصدوره عنه بحريته وبإرادته  ،والإلكتروني هي ربط شخص الموقع بهذا التوقيع التقليديوالجوهرية بين التوقيع 

 .(2)وباختياره والتزامه بما ورد في مضمونه 

مزودة بقدرات كهرومغناطيسية أو ومن ناحية الشكل، فإن التوقيع الإلكتروني يعتمد على دعامة إلكترونية 
كهربائية أو ضوئية عالية عبر أجهزة إلكترونية حديثة ومنها مثلًا جهاز الحاسوب الآلي المعد لتبادل وتخزين 
المعلومات في حين أن التوقيع التقليدي يكون من خلال دعامات ورقية يقوم الشخص الموقع بكتابتها يدوياً، وعلى 

لشكل والوظيفة بين التوقيع التقليدي والإلكتروني فإنهما يؤديان نفس الوظيفة، لا بل أن الرغم من الاختلاف في ا
هما يمتازان بالثقة والأمان وهو موافق عليه من الجهات الدولية وقد ظهرت هذه التوقيعات في الولايات المتحدة يكل

 .(3)منذ الثمانينات 

 

 

                                                           
 وما بعدها. 257أحمد، المرجع السابق، ص بريدات، محمد ( 1)
وما  25أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، لحاج لخضر، الجزائر، ص  ،الإلكترونيالحماية الجزائية للتوقيع (، 2021 - 2020خطابي، فارس )  (2)

  بعدها.
 .69الجديدة، الإسكندرية، مصر، ص ، دار الجامعة الإلكترونيةجريمة التزوير في المحررات (، 2008السقا، إيهاب فوزي ) (3)
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 تروني: ومن أبرز الخصائص التي يتمتع بها التوقيع الإلك

أن يكون مرتبطا بشخص واحد يسمح بتعيينه وأن يتم التوقيع من خلال وسائل إلكترونية تخضع للسيطرة  .1
وبالتالي فإن التوقيع  (1)المباشرة من صاحب التوقيع التي توضح ارتباط هذا الشخص بمضمون التوقيع وأهدافه 

 ذات التوقيع الإلكتروني. شخص وآخرالإلكتروني يمتاز بالاستقلالية؛ فلا يمكن أن يحمل 
نجاز المعاملات بحيث لا يتطلب حضور إيمتاز التوقيع الإلكتروني بأنه يوفر الوقت والجهد ويؤمن سرعة  .2

وبالتالي وبسبب الثورة  (2)الموقع شخصياً لإتمام التوقيع الإلكتروني، بل يمكن القيام به من أي مكان في العالم 
قدم في هذا المجال والانتشار الواسع لشبكة الإنترنت أصبح بالإمكان إجراء التقنية التي يشهدها العالم والت

معاملات التجارة والمعاملات المدنية والبيع والشراء من أي مكان في العالم، وبالتالي اختلف شكل الإيجاب 
 .(3)والقبول الصادر في عمليات البيوع التقليدية، كما هو الحال في السابق 

لكتروني بالأمان والسرية التي تتحقق من خلاله؛ حيث لا يمكن لأي شخص مهما كان يمتاز التوقيع الإ .3
الاطلاع عليه إلا في حالات القرصنة واختراق الخصوصية، وهو ما جرمه قانون الجرائم الإلكترونية الأردني؛ 

ه كان لا بد من مجتمعات العربية، إلا أنالوإن كانت هذه الأفعال في الواقع غير منتشرة بصورة كبيرة في 
الإشارة إليها، كخطر من المخاطر في العالم الرقمي التي قد يستخدمها الناشطون في هذا المجال أو الناشطون 

. وهو ما قررته المادة الخامسة من التوجيه الأوروبي بشان (4)في أعمال القرصنة أو من يعرفون بالهاكرز 
 .(5)التوقيعات الإلكترونية لعام 

وقيع عن التوقيع الإلكتروني بالعديد من الوسائل والصور المختلفة والحروف والأرقام بعكس الت يمكن التعبير .4
ولوجياً التقليدي، الذي يقتصر على الإمضاء باليد، أو بصمة الأصبع أو الختم، وهو نتيجة للوسائل المتقدمة تكن

خزن التقليدي المعرض للزوال؛ كونه ملا يمكن له أن يذهب أو يزول مع الزمن بخلاف التوقيع  استخدامهاالتي 
 على دعامة إلكترونية يمكن معه الرجوع إليه في أي وقت من الأوقات.

وبعد بيان الخصائص التي يتمتع بها التوقيع الإلكتروني، فلا بد من الإشارة إلى وجود مجموعة من الشروط 
، وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني من هذه الدراسة؛ (6)عليه حجية الإثبات  يالتي يجب توافرها فيه حتى تضف

                                                           
 وما بعدها. 7ورقلة، الجزائر، ص  –، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح الإلكترونيالتوقيع (، 2015 – 2014خديجة، غربي، ) (1)
 وما بعدها. 562دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، ص  ونظامها القانوني، الإلكترونيةالحكومة (، 2006حجازي، عبد الفتاح بيومي ) (2)
 وما بعدها. 22خطابي، فارس، المرجع السابق، ص (  3)
، دار وائل للنشر 1، ط الإلكترونيةجرائم تكنولوجيا المعلومات، شرح الأحكام الموضوعية في قانون الجرائم (، 2017النوايسة، عبدالإله ) (4)

 وما بعدها. 308ص والتوزيع، عمان، الأردن، 
على أنه  الإلكترونيةالتي تنظم الآثار القانونية للتوقيعات  1999لعام  الإلكترونيةنصت المادة الخامسة من التوجيه الأوروبي بشان التوقيعات  (5)

سطة أداة إنشاء توقيع آمنة أنها تفي التي تعتمد على شهادات مؤهلة والتي تنشأ بوا الإلكترونية"يجب على الدول الأعضاء أن تتأكد من أن التوقيعات 
به التوقيعات وأن تكون مقبولة كدليل إثبات  ىالإلكتروني على النحو نفسه الذي تستوفبالمتطلبات القانونية للتوقيع فيما يتصل بالبيانات في شكلها 

 في الإجراءات القانونية..".
على "الشروط الواجب توافرها في التوقيع  الإلكترونيةترال النموذجي بشأن التوقيعات نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الأونيس (6)

 ، وهي: الإلكتروني
 .أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع دون أي شخص آخر 
  أي شخص آخر. خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون  الإلكترونيأن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع 
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حيث سنناقش في المطلب الأول شروط إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني، وفي المطلب الثاني القوة الثبوتية 
 للتوقيع الإلكتروني وتطبيقاته.

  الثانيالمبحث 
 حجية التوقيع الإلكتروني

ات في بداية ظهوره، وسبب هذه الإشكاليات كان يالعديد من الإشكال أثارت فكرة حجية التوقيع الإلكتروني
يتمثل في التساؤلات التي طرحها فقهاء القانون فيما إذا كان التوقيع الإلكتروني ينسب لشخص معين ويجعل الورقة 

علامة خطية  الموقعة منسوبة إليه ويمكن تزويره، كما هو الحال بالنسبة للتوقيع التقليدي، الذي يكون على شكل
لصاحب التوقيع فيمكن من خلاله تمييزه عن غيره ويمكن تزويره، في حين أن التوقيع الإلكتروني لا يتضمن هذا 

 .(1)الإمضاء الذي يشكل العلامة المميزة 

وقال جانب من الفقه إن ذلك يتحقق بمجرد تحقيق الهدف من التوقيع وهو تحديد هوية الشخص؛ حيث 
ر الأساسية في العالم التقني والإلكتروني، لا سيما في قطاع الصرافة المالية الآلية والشبكات يعتبر ذلك من الأمو 

العنكبوتية المفتوحة مثل شبكة الإنترنت، وحتى في مجال الإنترنت التي لا تحتاج أحياناً إلى التوثق من الهوية، ما 
ي كافة المجالات فإنه يؤدي ذات الهدف الذي يعني معه أن استخدام التوقيع الإلكتروني إذا كان يحقق الهدف ف

، وبالتالي يمكن تزويره، كما أن التوقيع الإلكتروني الصحيح يقطع الطريق على منتحلي (2)يؤديه التوقيع التقليدي 
 الهوية الشخصية وعلى كل من تسول له نفسه أن يقوم باختراق الشبكة العنكبوتية باستخدام توقيع إلكتروني مزور.

وحتى نبحث في تفصيلات حجية التوقيع الإلكتروني فلا بد من تناول الشروط التي يجب توافرها في 
ي ن يكون محلًا لجريمة التزوير، وهو ما سنتناوله فأالتوقيع الإلكتروني لإضفاء الحجية عليه من جهة ويمكن 

ته في تية للتوقيع الإلكتروني وتطبيقاالمطلب الأول من هذا المبحث قبل أن نناقش في المطلب الثاني القوة الثبو 
 الواقع العملي.

 شروط إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني المطلب الأول:

يكون مقبولًا ويمكن اعتماده والاحتجاج بتزويره، فقد لحتى يكون للتوقيع الإلكتروني حجية في الإثبات و         
فر في التوقيع الإلكتروني االحديث على شروط محددة يجب أن تتو نصت معظم قوانين التجارة الإلكترونية في العالم 

 .(3)منه  6وهو ما تم النص عليه في قانون الأونسترال في المادة 

                                                           

  يجري بعد حدوث التوقيع قابلا للاكتشاف...". الإلكترونيأن يكون أي تغيير في التوقيع 
 

 .13خديجة، غربي، المرجع السابق، ص   (1)
 .7بحث مقدم إلى نقابة المحامين الأردنيين، عمان، الأردن، ص  ،الإنترنتالتعبير عن الإرادة عبر (، 2000علوان، رامي محمد، ) ( 2)
ثبات، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الإلكتروني يتمتع بحجية كاملة في الإمن قانون الأونسترال على أن التوقيع  6نصت المادة   (3)

منظومة ن تكون أه، كما اشترط القانون النموذجي، بشخص موقعه، وأن يميز هذا التوقيع صاحبه دون غير  الإلكترونيتلك المادة، وهي ارتباط التوقيع 
 تحت سيطرة الموقع، بالاضافة إلى إمكانية الكشف عن أي تغيير في التوقيع". الإلكترونيالتوقيع 
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 سنتناوله بشكل مفصل على النحو الآتي: والذي 

حيث لا بد أن تكون شخصية صاحب التوقيع واضحة وظاهرة ومحددة فيه ويمكن   شخصية صاحب التوقيع؛ -1
ها من خلاله كما هو الحال بالنسبة للتوقيع التقليدي، وذلك لإضفاء الحجية عليه، وبالتالي فإن التوقيع اكتشاف

أن هذه الغاية كما هو الحال بالنسبة للتوقيع التقليدي فلا يمكن الاعتداد به ولا يمكن  الإلكتروني إذا لم يؤدِّ 
لأن الهدف منه هو التعبير عن شخصية الشخص  كما لا يمكن الادعاء بتزويرهحجية في الإثبات، تكون له 

من قانون العقوبات الأردني التزوير بأنه "تحريف مفتعل للحقيقة  260صاحب التوقيع؛ حيث عرفت المادة 
في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي 

 1987لسنة  3من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم  216عرفته المادة جتماعي"، كما اأو معنوي أو 
بأنه "العبث في المحررات سواء رسمية أو غير رسمية ويكون ذلك بإدخال إضافة لمحتوى المحرر أو حذف 
من محتوى المحرر .."، ولم ينص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على تزوير التوقيع الإلكتروني 
كجريمة رغم أنه نص على العديد من الجرائم الأخرى ما يتوجب معه العودة للقواعد العامة الواردة في قانون 
العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وهو أمر منتقد ومستغرب على الرغم من أنه نص على الشروط التي 

، ومن هنا يوصي (1)منه  15دة يجب أن تتوافر في التوقيع الإلكتروني حتى يكون محمياً في نص الما
من  14الباحث بإضافة نص خاص يجرم تزوير التوقيع الإلكتروني، أما في دولة الإمارات فقد نصت المادة 

في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه "يعاقب  2021لسنة  34المرسوم بقانون اتحادي رقم 
ألف درهم كل من زور مستنداً  750ألف درهم ولا تزيد على  150بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 

إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، 
ألف درهم، أو بإحدى هاتين  300ألف درهم ولا تزيد على  100وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 

من هذه المادة، ويعاقب  /1وبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند/العق
بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه 

التزوير الإلكتروني رغم أنه لم  بتزويره"، وهو موقف متقدم على موقف التشريع الأردني فيما يتعلق بجريمة
 ينص بشكل واضح على تزوير التوقيع الإلكتروني وإنما نص على تزوير المحرر الرسمي أو غير الرسمي.

                                                           
محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة أ.  الإلكترونيالأردني على أنه "يعتبر التوقيع  الإلكترونيةمن قانون المعاملات  15تنص المادة   (1)

قيع إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره. ب. إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع. ج. إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التو 
بعد توقيعه دون إحداث تغيير على  الإلكترونيك السجل تسمح بإجراء تعديل على ذل بصور الإلكترونيوقت إجراء التوقيع. د. إذا ارتبط بالسجل 

 ذلك التوقيع".



 أشرف فتحي خليل الراعي                                                             ... الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني من التزوير

 183        2023جامعة الزيتونة الاردنية  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

كما لم ينص المشرع الأردني على التزوير بشكل واضح ومحدد في نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، بل 
من قانون  260ويمكن العودة إلى نص المادة  .(1)لتغيير أخرى مثل التعديل وا مصطلحات قانونيةاستخدم 

 .(2)من قانون الجرائم الإلكترونية  15العقوبات بدلالة المادة 
وإمكانية  ،نن تتوافر في التوقيع الإلكتروني عدم تأثره بالزمأإن من أهم الشروط التي يجب عدم التأثر بالزمن؛  -2

قليدي، يميز التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التيرى الباحث أنه الرجوع إليه في أي وقت من الأوقات، وهو ما 
 والسبب في ذلك استخدام أدوات تقنية من خلال هذا التوقيع لا يمكن لها أن تتأثر بالزمن كما هو الحال

 .بالنسبة للإمضاء على النحو الذي أسلفنا الحديث عنه
لاعتداد به االتوقيع عليه فإنه يمكن  في حالة أن يشكل التوقيع إقراراً بما تمالإقرار بما تم التوقيع عليه؛  -3

شخص الذي واعتباره توقيعاً إلكترونياً، كما هو الحال بالنسبة للتوقيع التقليدي، فضلًا عن ارتباطه بشخصية ال
ه، من ه، ويمكن من خلاله الإقرار بما تم التوقيع عليهذا التوقيع وإلا فإنه لا يمكن الاعتداد ب إليهينسب 

نه عيعتبر تعبيراً حراً وصريحاً عن إرادة الشخص الموقع وما ينتج يرى الباحث أنه  حيثبينات إلكترونية، 
 من إبرام للصفقات القانونية.

هو ما يرى و ، واحدة بحيث يكونان وحدة ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني ارتباطا وثيق الصلة -4
 الباحث أنه يميزه.

 

 القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني وتطبيقاته المطلب الثاني:

يلعب التوقيع الإلكتروني دوراً مهماً في الإثبات وقد جاء ذلك بعد التطور الذي شهدته التجارة الإلكترونية، 
لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن قواعد الإثبات لا تقبل بشكل عام المستندات العرفية إلا إذا كانت موقعة، ولا تقبل 

 .3ون البينات في الإثبات في الالتزامات التعاقدية والتجارية قواعد قانالمستندات غير الموقعة، انطلاقاً من 

                                                           
في الفقرة )ب( "إذا ما كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة لـ "إلغاء، أو ” الإلكترونيةقانون الجرائم “من  3تنص المادة  ( 1)

تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نسخ بيانات، أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل  حذف، أو إضافة، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو حجب، أو
امة لا تقل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغر 

على أنه "يعاقب كل من أدخل أو ” الإلكترونيةقانون الجرائم “من  4ار"، كما تنص المادة ( ألف دين1000( مائتي دينار ولا تزيد على )200عن )
إتلاف أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو 

لتقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو ا
 عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع إلكتروني".

تشريع نافذ باستخدام الأردني على أنه " كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي  الإلكترونيةمن قانون الجرائم  15تنص المادة ( 2)
لك الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذ

 التشريع"."

ا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد إذية "أ. في الالتزامات التعاقدية، تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآت 28تنص المادة  )3)
فاق أو نص التجارية تزيد قيمته على مئة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد ات

لتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية يقضي بغير ذلك. ب. مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الا
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو  من القانون ذاته على أنه " 29ذا لم تزد قيمتها على مئة دينار..."، كما تنص المادة إ

فيما اذا كان المطلوب هو الباقي أو هو  -2جاور ما اشتمل عليه دليل كتابي. فيما يخالف أو ي -1–كان المطلوب لا تزيد قيمته على مئة دينار: 
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وبالتالي فإن قبول القضاء للتعاقد الإلكتروني يتطلب إقراراً بحجية التوقيع الإلكتروني موثوقيته كبينة في 
، وإذا (1)حجية المنازعات، إذا ما توافرت فيه الشروط والأحكام التي تناولناها سابقاً، وبخلاف ذلك لا تثبت له هذه ال

 لم تثبت له الحجية لا يمكن الاعتداد بتزويره.

اقع التواصل واليوم ومع التطور التقني الذي يشهده العالم، وتزايد المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، ومو 
الطرق بتصور" الاجتماعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن القيام بتنفيذ عقود المعاملات التجارية والمدنية "غير م

ش التقليدية فقط، لا بل أصبحت من خلال أنظمة المعلومات بصورة أكبر وبشكل أوسع نظراً لأن العالم أصبح يعي
 في شبكة مترابطة، وهو ما يسمح بتزوير التوقيع الإلكتروني.

قيع ن التو ونظراً لارتباط حجية الإثبات بإمكانية الاعتداد بتزوير التوقيع الإلكتروني؛ فلا بد من تأمي
كال كان ذلك بالحذف أو الإضافة أو التعديل بأي شكل من الأشأ الإلكتروني من إمكانية تعديله أو تغييره سواءً 

دنية وصحتها والربط بالتوقيع التقليدي وبما يسهم في الوثوق بالعمليات القانونية التي تتم والتعاقدات التجارية والم
 سيتم عقدها مستقبلًا من دون تلاعب أو تحريف.ودقتها سواء التي تم عقدها أو التي 

يع وبالتالي لا يمكن الوثوق بالتوقيع الإلكتروني من دون وجود طرف ثالث يمكنه تحديد هوية صاحب التوق
ل الإلكتروني على خلاف التوقيع التقليدي، ما يعني أن الحجية للتوقيع الإلكتروني ليست مطلقة، كما هو الحا

 التقليدي، كما يرى الباحث.بالنسبة للتوقيع 

لا بد من فرض قيود مشددة وصارمة على التوقيع الإلكتروني تحت طائلة أنه الباحث  يرى وعلى أي حال 
المسؤولية القانونية نظراً للتطور التقني السريع الذي قد لا يتمكن الإنسان من مجاراته والتعامل معه بسرعة مما 

فتراضي المحررات التجارية والتعاقدات الناشئة عنها، عبر العالم الإلكتروني الايزيد من خطورة إمكانية التلاعب في 
وهي تتطلب  ؛المعاملات أصبحت إلكترونية العديد منالذي لم يعد الإنسان قادراً على تجاوزه أو التخلي عنه لأن 

تكريساً لمفاهيم الثورة  العديد من المعلومات والبيانات الشخصية عن أصحابها، الذين يقومون بهذه المعاملات،
( Global Communicationالاتصالات العالمية ) شبكة( التي أحدثتها The Digital Revolutionالرقمية )

وما ولدته ثورة المستهلكين والمتسوقين العالمية عبر شبكة الإنترنت التي يمكن من خلالها الوصول إلى هذا التوقيع 
 .(2)الإلكتروني 

 

 

 

                                                           

ما لا يزيد  إلىمته على مائة دينار ثم عدل طلبه ذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيإ -3جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. 
 على هذه القيمة".

سكندرية، مصر، ص الإ دار الفكر الجامعي، وحجيته في الإثبات، الإلكترونيالتوقيع (، 2004الجنبيهي منير محمد والجنبيهي ممدوح محمد ) (1)
 وما بعدها. 89

روحة دكتوراه، أط دراسة مقارنة، –الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام في التشريع الأردني (، 2022الراعي، أشرف )  (2)
 وما بعدها. 114جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن، ص 
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  الثالثالمبحث 
 لتوقيع الإلكترونيجريمة تزوير ا

لم يضع المشرع الأردني تعريفاً واضحاً ومحدداً للتزوير الإلكتروني أو تزوير التوقيع الإلكتروني، وإن كان 
، لكنه (1) قد نص على عملية التعديل أو التغيير على البيانات الإلكترونية وفقاً لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية

 الحال بالنسبة للمشرع الإماراتي بشكل واضح وصريح على تزوير التوقيع الإلكتروني. لم ينص كما هو 

وحاول الفقه تعريف التزوير الإلكتروني بأنه "نشاط إجرامي يهدف إلى التلاعب بالمحرر الإلكتروني 
ير المعلوماتي ، كما عرف بعض الفقه التزو (2)بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق الهدف الإجرامي المقصود" 

 .(3)بأنه "تغيير الحقيقة في المستندات المعالجة آلياً والمستندات المعلوماتية وذلك بنية استعمالها" 

 4و  3ينص المشرع الأردني على عملية التعديل أو التغيير في البيانات الإلكترونية بنصوص المادتين و 
 16من قانون العقوبات رقم  260عامة بنص المادة  من قانون الجرائم الإلكترونية، ونص على التزوير بصورة

 وتعديلاته، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الإماراتي وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً من وجهة نظر 1960لسنة 
ية وقانون الجرائم الإلكترون ،الباحث، ما يستدعي الوقوف على أركان هذه الجريمة في قانون العقوبات الأردني

ه في ثلاثة ومقارنتها مع التشريعات الإماراتية ذات العلاقة، وهو ما سنبحث ،قانون المعاملات الإلكترونيةو ، الأردني
 مطالب نناقش في كل منها الركن المادي والركن المعنوي والعقوبة المنصوص عليها.

 
 الركن المادي لجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني المطلب الأول:

من قانون  260يمكن معالجة الركن المادي لجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني من خلال نص المادة 
ي للجريمة من قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث يعتبر قانون العقوبات الفعل الماد 4و 3العقوبات الأردني والمادتين 

ن أن اتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكبأنه "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثب
 جتماعي".اينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو 

في الفقرة )أ( منها على أنه "يعاقب كل من دخل قصداً ” قانون الجرائم الإلكترونية“من  3كما تنص المادة 
يجاوز التصريح، بالحبس مدة ي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو أإلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات ب

( مائتي 200( مائة دينار ولا تزيد على )100لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )
ونصت الفقرة )ب( على ظرف مشدد إذا ما كان الدخول المنصوص عليه في  دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

اء، أو حذف، أو إضافة، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو حجب، أو تعديل، أو الفقرة )أ( من هذه المادة لـ "إلغ
تغيير، أو نقل، أو نسخ بيانات، أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات 

                                                           
 .11رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، ص  في التشريعات الجزائرية، الإلكترونيةالجريمة (، 2015بعرة، سعيدة )(  1)
رسالة ماجستير، جامعة عمان  في التشريع الأردني، الإلكترونيجرائية لجريمة التزوير الأحكام الموضوعية والإ(، 2016الدبايبة، سليم مسلم )(  2)

 .20العربية، عمان، الأردن، ص 
 .62، صالإنترنتبحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر و  الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيا ،( 2000القهوجي، علي عبد القادر، ) (3)
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بغرامة لا تقل عن الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و 
كما نصت الفقرة )ج( على أنه "يعاقب كل من دخل قصداً  ( ألف دينار".1000( مائتي دينار ولا تزيد على )200)

لكرتوني لتغييره، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته، أو إشغاله، أو انتحال صفته، أو انتحال إإلى موقع 
( مائتي دينار ولا 200لاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن )شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ث

 ( ألف دينار".1000تزيد على )

أو  فإن الدخول إلى نظام معلوماتي بقصد التغيير 3وبالتالي؛ وفقاً لنص الفقرتين )ب( و )ج( من المادة 
سبة مصطلح التزوير، كما هو الحال بالن التعديل، أمر معاقب عليه، على الرغم من أن المشرع الأردني لم يستخدم

في شأن مكافحة  2021لسنة  34من المرسوم بقانون اتحادي رقم  14للمشرع الإماراتي؛ حيث نصت المادة 
يد على ألف درهم ولا تز  150الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 

مؤسسات مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو ال ألف درهم كل من زور 750
لف أ 300ألف درهم ولا تزيد على  100العامة الاتحادية أو المحلية، وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 

ن م /1المنصوص عليها في البند/درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك 
المزور  هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني

مع علمه بتزويره"، وهو توجه محمود للمشرع الإماراتي يوصي الباحث باتباعه عبر النص على تزوير المحرر 
 انون الجرائم الإلكترونية أو قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.الإلكتروني سواء من خلال ق

ام بفعل ومن هنا نجد أن الفعل المادي وفقاً للمشرع الإماراتي يتمثل في تزوير المحرر الإلكتروني؛ أي القي
أنها بماراتي من قانون العقوبات الإ 216التزوير بحد ذاته، وفقاً للتعريف المحدد لجريمة التزوير في نص المادة 

ة "إدخال تغيير حقيقي على محرر عن طريق إجراء عمليات عليه، سواء بالإضافة، أو الحذف، أو التغيير في كتاب
 المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه، بهدف تغيير حقيقته...".

على أنه "يعاقب كل من أدخل أو نشر أو الأردني"  قانون الجرائم الإلكترونية"من  4كما تنص المادة 
استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو 
تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع 

ات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير على بيانات أو معلوم
موقع إلكتروني". ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بقيام الفاعل بنشر أو استخدام برامج إلكترونية يستهدف من 

سواء  -كما يرى الباحث  –لكتروني بيانات أو معلومات إلكترونية، ومن ضمنها التوقيع الإ خلالها تعديل أو تغيير
كانت تتعلق بأشخاص طبيعيين أو شركات أو مؤسسات ضخمة أو مؤسسات فردية أو كيانات اجتماعية أو تنظيمية 

. ويرى الباحث أن جريمة التزوير بمفهومها الوارد في قانون العقوبات تنطبق (1)أو جمعيات أو مؤسسات عامة 
 التي أشرنا لها سابقاً.من قانون الجرائم الإلكترونية  15تروني بدلالة المادة على جريمة تزوير التوقيع الإلك

                                                           

 .261النوايسة، عبدالإله، المرجع سابق، ص  (1)
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وتقع جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني من خلال العديد من الطرق، ومن أبرزها باستخدام القلم الإلكتروني 
عض الفقه القانوني ، لذلك فإن ب(1)بحيث يستطيع أن يحتفظ بنسخة من التوقيع ويعيد لصقها على أي وثيقة أخرى 

. كما يمكن أن تقع هذه الجريمة من خلال الرقم السري، عبر حصول الجاني (2)الجزائي لا يعتد به في الإثبات 
، لكن في شتى الحالات فإن عبء الإثبات (3)على الرقم السري من صاحبه ليقوم بعملية التزوير للتوقيع الإلكتروني 

 لعامة البينة على من ادعى.يقع على من يدعي إعمالًا للقاعدة ا

من قانون العقوبات شرطاً آخر وهو تحقق الضرر أو إمكانية تحققه ووجود علاقة  260المادة  اشترطتو 
من قانون  4و  3ن اسببية بين الفعل والضرر المتحقق أو الذي يمكن أن يتحقق، وهو ما لم تنص عليه المادت

 من قانون العقوبات أن التزوير هو "تحريف مفتعل للحقيقة 260الجرائم الإلكترونية؛ حيث جاء في نص المادة 
في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو 

 جتماعي".امعنوي أو 

 

 لمعنوي لجريمة تزوير التوقيع الإلكترونيالركن ا المطلب الثاني:

من قانون الجرائم  4أو  3تعتبر هذه الجرائم بغض النظر عن النص المطبق عليها سواء نص المادتين       
رونية من قانون الجرائم الإلكت 15من قانون العقوبات الأردني بدلالة نص المادة  260الإلكترونية أو نص المادة 

لجاني اأن يتوافر فيها العلم والإرادة فقط؛ وهما علم الفاعل أو  يكفي، التي العمديةالجرائم وبحسب الوقائع من 
  .هبالفعل الذي يقوم به واتجاه إرادته إلي

في شأن مكافحة الشائعات والجرائم  2021لسنة  34من المرسوم بقانون اتحادي رقم  14المادة  ونصت    
" حتى تزويرتتوافر لدى الجاني النية لارتكاب الفعل المجرم بالعلى ضرورة أن " ها سابقاً إليالإلكترونية التي أشرنا 

 تقوم الجريمة.

( من 63وجاء في قرار حديث لمحكمة صلح جزاء عمان: "القصد الجرمي على النحو الذي عرفته المادة )   
مي يتكون من عنصرين: العلم هو إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، والقصد الجر ” قانون العقوبات“

والإرادة، بحيث تتجه إرادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بأن هذا الفعل معاقب عليه قانونا وأن من 
 .(4)شأن ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، إلا أنه بالرغم من ذلك تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة..

 

 

                                                           

 وما بعدها. 12جامعة الإمام جعفر الصادق، بغداد، العراق، ص  ،الإلكترونيجريمة تزوير التوقيع (، 2012الغالبي، رامي أحمد كاظم ) (1)
 .55دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص  ،الإلكترونيالقواعد الخاصة بالتوقيع (، 2009ربضي، عيسى غسان ) (2)
 وما بعدها. 12الغالبي، رامي أحمد كاظم، المرجع السابق، ص   (3)
 صلح جزاء عمان، عمان، الأردن. 2022لسنة  5337منشورات قسطاس، الحكم رقم ( 4)
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 عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني الثالث:مطلب ال

في الفقرة )أ( منها على أنه "يعاقب كل من دخل قصـــداً إلى ” قانون الجرائم الإلكترونية“من  3تنص المادة 
الشــبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وســيلة دون تصــريح أو بما يخالف أو يجاوز التصــريح، بالحبس مدة لا 

( مائتي 200( مائة دينار ولا تزيد على )100تزيد على ثلاثة أشــــــــهر أو بغرامة لا تقل عن )تقل عن أســــــــبوع ولا 
 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

ونصــت الفقرة )ب( على ظرف مشــدد إذا ما كان الدخول المنصــوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة لـ  
"إلغاء، أو حذف، أو إضـــــافة، أو تدمير، أو إفشـــــاء، أو إتلاف، أو حجب، أو تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نســـــخ 

نظام معلومات الشـــــــــــــبكة المعلوماتية بيانات، أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل عمل الشـــــــــــــبكة المعلوماتية أو 
( مائتي دينار ولا 200فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن )

 ( ألف دينار".1000تزيد على )

لكرتوني لتغييره، أو إلغائه، أو إكما نصــــــــــــــت الفقرة )ج( على أنه "يعاقب كل من دخل قصــــــــــــــداً إلى موقع 
لافه، أو تعديل محتوياته، أو إشغاله، أو انتحال صفته، أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة إت

 ( ألف دينار".1000( مائتي دينار ولا تزيد على )200أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن )

ـ ) بيانات  تعديلقوبة المقررة على جريمة ( من "قانون الجرائم الإلكترونية" الأردني على الع4نصت المادة ال
ــ "الحبس مدة لا تقل عن  دينار ولا تزيد  200سنوات ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن  3أو معلومات بـ

 دينار". 1000على 

وتضــــــــاعف العقوبة بحق من ارتكب هذا الفعل بســــــــبب تأديته لوظيفته أو عمله أو باســــــــتغلال أي منهما"  
من القانون ذاته التي جاء فيها "تضـــــاعف العقوبة على الجرائم المنصـــــوص عليها في  8ى نص المادة اســـــتناداً إل

( من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بســـــــــــــبب تأديته وظيفته أو عمله أو 6( إلى )3المواد من )
 باستغلال أي منهما".

من القانون التي جاء  14اعل، وفقاً لنص المادة كما يعاقب المتدخل والمحرض بذات العقوبة المقررة للف 
فيها "يعاقب كل من قام قصـــداً بالاشـــتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصـــوص عليها 

 في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها".

تضــــــــاعف  التي جاء فيها أنه " من القانون  16وكذلك تشــــــــدد العقوبة في حالة التكرار وفق نص المادة    
 العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه".

أما وفقاً لنصـــوص قانون العقوبات فإن عقوبة الجاني في التزوير تختلف بحســـب المحرر المزور؛ فإذا     
عاماً؛  15إلى  5ب على ذلك بالأشـــــــــــــغال المؤقتة من أوراق رســـــــــــــمية فإن التهمة تكون جناية، ويعاق بمنزلةكان 

ســـــــنوات إذا  كان الجاني موظفاً وكان الســـــــند المزور من الســـــــندات التي يعمل بها ويعاقب  7ويكون الحد الادنى 
المحرض والمتدخل والشـــــــــريك بذات العقوبة في حالة تزوير أوراق رســـــــــمية، أما في حالة كانت هذه الأوراق "غير 
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ديناراً ولا  50ســـنوات والغرامة لا تقل عن  3تهمة تكون جنحة وتكون عقوبتها الحبس من ســـنة إلى رســـمية" فإن ال
 تزيد على ...".

من قانون الجرائم الإلكترونية  4و  3ولا يتصــــور الشــــروع في الجريمتين المنصــــوص عليهما في المادتين  
ود نص في القانون، وفقا لما نصــت عليه المادة كونهما من الجرائم الجنحوية التي لا يتصــور الشــروع فيها إلا بوج

من قانون العقوبات الأردني، أما مفهوم التزوير وفقاً لنصــــــــوص قانون العقوبات الأردني فلا بد من التفرقة ما  71
بين الفعل الجنائي والجنحوي في جريمة التزوير؛ حيث يعاقب على الشــــــروع في تزوير المســــــتندات الرســــــمية، أما 

لخاصـــــة فالأصـــــل أنه لا عقاب على الشـــــروع في تزويرها باعتبارها جنحة، إلا إذا نص القانون على المســـــتندات ا
 خلاف ذلك.

ويوصــــــي الباحث بالنص على المعاقبة بالشــــــروع في التزوير بكافة أشــــــكاله لخطورته الكبيرة على المجتمع 
 الرسمية أو الخاصة.وآثاره السلبية سواء كانت المسندات التي شرع بتزويرها هي من المستندات 

في  2021لســــنة  34من المرســــوم بقانون اتحادي رقم  14وفي التشــــريع الجزائي الإماراتي؛ نصــــت المادة 
ألف  150شـــأن مكافحة الشـــائعات والجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالســـجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 

اً إلكترونياً من مســــتندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو ألف درهم كل من زور مســــتند 750درهم ولا تزيد على 
ألف درهم  100الهيئات أو المؤســـــــســـــــات العامة الاتحادية أو المحلية، وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 

ألف درهم، أو بـــإحـــدى هـــاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مســـــــــــــتنـــدات جهـــة غير تلـــك  300ولا تزيـــد على 
من هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من  /1ص عليها في البند/المنصو 

اســتعمل المســتند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره، وهو تشــدد محمود لا ســيما فيما يتعلق بالغرامات إلى جانب 
حققه ذلك من حماية للوثائق الرســـــــــــمية وغير الحبس في التشـــــــــــريع الإمارات، بحســـــــــــب ما يرى الباحث نظراً لما ي

الرســـــــــــــمية الإلكترونية من التزوير الإلكتروني بما في ذلك تزوير التوقيع الإلكتروني. ويلاحظ أن النص هنا جاء 
معلومــات في  عــامــاً لكــل مــا يتعلق بــالمحررات والوثــائق الإلكترونيــة وبمــا يشـــــــــــــمــل تزوير التوقيع، أو تزوير أي

 الإلكترونية. المحررات والوثائق
 الخاتمة

تناولت هذه الدراســة مفهوم التوقيع الإلكتروني في ظل ما يشــهده العالم اليوم من ثورة تقنية وإمكانية تزويره، 
لا ســيما أن معظم المعاملات التجارية أصــبحت تتم اليوم من خلال العالم الافتراضــي، وخلصــت هذه الدراســة إلى 

 نوردها على النحو التالي: مجموعة من النتائج والتوصيات
 النتائجاولا : 

تنطلق أهمية التوقيع الإلكتروني من دوره في تحقيق الســــــــرعة وبناء الثقة بين المتعاملين لا ســــــــيما في  -1
ا مالتجارة الإلكترونية نظراً لما تتميز به من ســـــرعة ودقة في إبرام العقود وتوفير الجهد والوقت والمال، 

 .تعديل تشريعاتها القانونية دفع العديد من الدول إلى
لم ينص المشــــرع الأردني على التزوير الإلكتروني للتوقيع بشــــكل واضــــح في قانون الجرائم الإلكترونية  -2

 .أو قانون المعاملات الإلكترونية
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من قانون الجرائم  15يمكن تطبيق نصــــــوص قانون العقوبات الخاصــــــة بجريمة التزوير بدلالة المادة   -3
من قانون الجرائم الإلكترونية التي تشكل حماية  4و  3 عن تطبيق نصوص المواد الإلكترونية، فضلاً 

 .للحيز الإلكتروني
 التوصياتثانيا : 

توصـــــــــــــي الدراســـــــــــــة بإضـــــــــــــافة نص خاص يجرم تزوير التوقيع الإلكتروني لخطورته، أو تزوير المحرر  .1
 الإلكتروني على غرار المشرع الإماراتي. 

الشــــــروع في التزوير بكافة أشــــــكاله لخطورته الكبيرة على المجتمع وآثاره على توصــــــي الدراســــــة بالمعاقبة  .2
ندات التي شرع بتزويرها هي من المستندات الرسمية أو الخاصة، سواء شكلت تالسلبية سواء كانت المس

جريمة التزوير جنحة أو جناية، ســــــــــواء في قانون الجرائم الإلكترونية أو بما تشــــــــــكله من جريمة جنحوية 
 خلافاً لأحكام قانون العقوبات الأردني.

سواء من  همن استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزوير يوصي الباحث بإضافة نص يعاقب  .3
، كما هو الحال بالنسبة للمشرع خلال قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون المعاملات الإلكترونية الأردني

 الإماراتي.
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 الملخص 

يتناول هذا البحث الشروط الشكلية لإصدار حكم إشهار إعسار شركة التوصية البسيطة، ابتداءً من تقديم الطلب 
كفاية نصوص  القانونية، وعدموخلصت الدراسة إلى قصور المعالجة  ،المختصة المحكمةمن  قرارحتى صدور و 

، والقانون المصري التشريعي  الأونيسترالدليل ، بما يتوافق مع تلك الشروط لمتطلباتقانون الإعسار الأردني 
 بعض القوانين الأخرى.العامة في  الأحكامعن  هوخروج

 
  البسيطة، المحكمة المختصة، حكم إشهار الإعسار.: طلب الإعسار، شركة التوصية الدالةالكلمات 

 

Abstract 
 

This research approaches the formal conditions to deliver a judgment of the insolvency of a 

corporate limited partnership starting from filing the petition till the court order of the dissolution. 

In fact, the study concluded that the legal approach is insufficient while the provisions of the 

Jordanian Insolvency Law failed to meet the requirements of these conditions in accordance with 

the UNCITRAL legislative guide and the Egyptian law as well as that they are deviated from the 

general provisions in other laws. 

 

Keywords: Petition for insolvency, Corporate limited partnership, Competent court, Court order 

of the dissolution insolvency. 
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 المقدمة

دّ قانون الإعسار الأردني رقم )        خروجًا على أحكام الإفلاس في قانون التجارة الأردني  2018( لسنة 21يُع 
ي ت بالكامل حكم قضائي ، وقد تضمن القانون شروطًا موضوعية وشكلية لغايات إعسار الشركة وصدور (1)التي أُلغِّ

مرتبًا لآثاره القانونية  محققًا الغاية من إصداره،، وتناول البحث جزئية الشروط الشكلية لإعسار شركة التوصية 
البسيطة، من حيث تقديم الطلب ومن يملك هذا الحق من المشاركين في إجراءات الإعسار، كما بحث أولوية نظر 

لًا إلى تمحيص الطلب والبت فيه من المحكمة المختصة، وفي هذا الطلب والبيانات الواجب إرفاقها في الطلب وصو 
إضافة إلى مشتملات حكم ،  تحكمه الإطار تم تناول التكييف القانوني لطلب وحكم إشهار الإعسار والقواعد التي

ت جميع المواضيع من خلال تحليل النصوص ومدى توافقها مع دليل  الإعسار وطرق الطعن فيه، وقد عولِّج 
                                             .(2)التشريعي وخطة المشرع المصري  يسترالالأون

 
 أهداف البحث

يهدف البحث إلى معالجة الشروط الشكلية التي يتطلبها قانون الإعسار الأردني لإشهار إعسار شركة        
لى عالقضائية وذلك التوصية البسيطة من خلال مناقشة وتحليل الشروط الواردة في النصوص القانونية وتطبيقاتها 

ل أوجه النقص والقصور واقتراح الحلو  نضوء أفول نظام الإفلاس، وتبني معايير الإفلاس الفعلي والوشيك، لبيا
   للمعالجة بدراسة مقارنة.

  
 أهمية البحث 

ركة شتبرز أهمية البحث في أنه يتناول الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لإصدار حكم إشهار إعسار        
إشهار إعسار وكيفية  التوصية البسيطة وفقًا لقانون الإعسار الأردني، إذ يعد دليلًا إرشاديًّــــــــــا لكيفية التقدم بطلب

الإشكاليات التي يمكن أن تواجه أطراف الإعسار من حيث المدد صدور حكم قضائي بالإعسار، مع إبراز أهمية 
 والبينات التي يلزم تقديمها، وحق الأطراف في الاعتراض والاستئناف.  

 
 مشكلة البحث

الإعسار لشركة التوصية البسيطة  المتعلق بإجراءات طلب إشهارتكمن مشكلة الدراسة في القصور التشريعي       
يحق لها تقديم طلب الإعسار الفعلي أو الوشيك وتجاوز دور المحكمة والنيابة العامة من حيث الجهات التي 

                                                           
 .16/5/2018( تاريخ 5514( من عدد الجريدة الرسمية رقم )2640الأردني على الصفحة ) تم نشر قانون الإعسار (1) 
بأنه: "توقف المدين، أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز  الإعسار الفعلي، الإعسارعرفت المادة الثانية من قانون  (2) 

" الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية  :نهأالإعسار الوشيك بة أمواله"، كما عرفت إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيم
 على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية علـى سدادها".
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وحصرها بطائفة محددة من الأشخاص، وكذلك ضعف دور وكيل الإعسار في الإجراءات وعدم إعطاء صلاحيات 
   لمراقب الشركات مما يؤثر تأثيرًا مباشرًا في إنقاذ الشركة من التعثر وإعادة تنظيم أعمالها.

 
 أسئلة البحث

 التشريعي الأونيسترالدليل قانون الإعسار الأردني فيما يخص الشروط الشكلية للإعسار مع توافق ما مدى  .1
 وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري؟

هل حقق المشرع الأردني التوازن ما بين الشركة وباقي المشاركين في إجراءات الإعسار فيما يخص تقديم  .2
 الطلب؟ 

هل حقق المشرع الأردني التوازن المطلوب فيما يخص ضرورة إشعار الدائنين ومراقب الشركات بالطلب  .3
 المقدم من الشركة؟

قوانين التجارة ي تقديم الطلب خروجًا على أحكام هل يعدّ إعطاء المفوض بالتوقيع عن الشركة الحق ف .4
 الوكالة في القانون المدني؟ وأصول المحاكمات المدنية، وأحكام والشركات

 لماذا أغفل المشرع الأردني إعطاء صلاحيات لوكيل الإعسار وقبل صدور حكم إشهار الإعسار؟ .5
  م الطلب؟لماذا حرم المشرع الأردني المحكمة والنيابة العامة من حق تقدي .6
ما مواعيد الطعن الخاصة بالإعسار وطرقه، التي تخرج عن حكم القواعد العامة في قانون أصول  .7

 المحاكمات المدنية؟
 

 الدراسات السابقة
 

( الجوانب القانونية في إعادة هيكلة الأعمال التجارية )دراسة مقارنة بين 2020عبد الجواد، رضا محمد )
كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات، جمهورية مصر  مجلة بحث منشور في القانونين المصري والفرنسي(،

                     العربية.                                                                                                                     
تناولت الدراسة المقصود بإعادة هيكلة الأعمال التجارية وأهميتها وأهدافها وتمييز إعادة هيكلة الأعمال         

التجارية عن نظام الصلح الواقي من الإفلاس وقد تعمقت الدراسة في فصلها الأول في شروط قبول طلب إعادة 
الحق في تقديمه وبيانات الطلب والمستندات  الهيكلة الشكلية، وتم التركيز على شروط قبول الطلب من حيث أصحاب

           الواجب إرفاقها به، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها وصولًا إلى اعتماد الخطة وترتيب الآثار عليها.                           
الشروط الشكلية لصدور حكم تلتقي هذه الدراسة مع هذا البحث في أن الشروط الموجبة لإعادة الهيكلة تتوافق مع   

إشهار الإعسار، إلا أن هذا البحث يشكل المعالجة وفقًا للقانون الأردني وهو مرتبط بطلب إشهار على خلاف 
 المشرع المصري الذي يعالج المسألة على ضوء اعتماد خطة التنظيم.   
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ر الأردني نظيم وفق قانون الإعسا(. أثر المدد والمواعيد على إعادة الت2022الطراونة، رائد ياسين سليمان )
لقومي ا، المركز 1، ع6، بحث منشور، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مج2018لسنة  21رقم 

 للبحوث، غزة
 
بيان و تناولت الدراسة بحثا مستقلا في المواعيد والمدد، وأثرها في إجراءات الإعسار مع تصنيف هذه المدد       

على نقاط القصور والنقص في قانون الإعسار،  –رد في الدراسة و على خلاف ما -وقد ركّز هذا البحث  تفصيلاتها.
 فيما يخص الشروط الشكلية لصدور حكم إشهار الإعسار وبشكل أوسع مما ورد في الدراسة.

 
 منهجية البحث

 يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لنصوص قانون الإعسار الأردني ومعالجتها وتحليلها في سياق مشكلات  
، ري المشرع المص وخطة 2004 التشريعي لقانون الإعسار نسخة الأونيسترالالدراسة، بالمقارنة بشكل أساسي بدليل 

 ومن خلال الرجوع إلى المصادر القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية. 
         

 خطة البحث
تطلب قانون الإعسار الأردني نوعين من الشروط لإشهار إعسار الشركات ومن ضمنها شركة التوصية      

البسيطة، النوع الأول: الشروط الموضوعية المتمثلة في شرطين أساسيين، وهما توافر حالة إعسار فعلي أو وشيك، 
. والنوع الثاني الشروط الشكلية اللازم توافرها والثاني ممارسة الشركة نشاطًا اقتصاديًّا، وهذه تخرج عن نطاق الدراسة

في طلب إشهار الإعسار واللازم تحققها لغايات إصدار حكم إشهار الإعسار وهي تشكل أهم مفاصل دعوى 
الإعسار التي عُرِّف ت بأنها )دعوى يرفعها أحد الدائنين على المدين المعسر أو يطلبها المدين لنفسه مدعيًا بأنه لا 

                                                ( 1)سدد به غرماءه(. يملك ما ي
(، متضامنين وموصينوتبرز أهمية إعسار شركة التوصية البسيطة باعتبارها تتألف من نوعين من الشركاء )      

تنحصر مسؤوليتهم ن قواعد شركة التضامن واجبة التطبيق على الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين الذين إو 
     (2)  في حدود حصصهم في رأسمال الشركة

تنصرف الشروط إلى الشركة دون الشركاء  ،نطاق تطبيق قانون الإعسار الأردني  ذلك وفيوعلى الرغم من      
فيها، وتعدّ هي وحدها المخاطبة بأحكام القانون باعتبار أن حالات الإعسار الفعلي من توقف وعجز عن دفع 

ومن  (3)تجاوز إجمالي التزاماتها على إجمالي قيمة أموالها تخص الشركة دون الشركاء فيها الديون المستحقة و 

                                                           
في المجلة المصرية للدراسات القانونية  ( الاختصاص في دعوى الإعسار، بحث منشور2016عبد الله بن مسعود بن مرزوق، الحربي، )( 1)

 .720، ص: 8والاقتصادية، ع 
هم القواعد المطبقة على الشركات التجارية والتجار في حالة أ (. الإفلاس في المواد التجارية كتاب يتناول 1983مرزوق، المعتز أبو المجد )( 2)

 .35إفلاسها، )دون دار نشر(، ص:
 الإعسار الأردني.( من قانون 3المادة )( 3)
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وبذلك يعد قانون الإعسار خروجًا على  دون تطلب ذلك من الشركاء، اقتصادياً  ا نشاطاً جهة أخرى وجوب ممارسته
  (1) الأردني فيما يتعلق بنطاق التطبيق. التجارةأحكام قانون 

فشرط ممارسة النشاط الاقتصادي يعد أكثر شمولية من شرط ممارسة العمل التجاري، وهو يستوعبه بالضرورة    
جر، وذلك على خلاف ما يتبناه نظام الإفلاس الملغي الذي تبنى معيار ممارسة العمل التجاري لغايات إفلاس التا

 وسواء كان شخصا طبيعيا أو حكميا.

لشروط الشكلية موضوع البحث ترتبط بالأساس القانوني الذي تقوم عليه الشروط ا الأساس، فإنوعلى هذا   
                                                                      أنها تمثل بوابة الدخول الى دعوى الإعسار. الشركة، إلاالموضوعية لإعسار 

إن الإعسار حالة لا تتقرر إلا بحكم من المحكمة المختصة يتم بموجبه الحجز على أموال المدين الذي تزيد    
لا في حالة الإعسار القانوني إديونه المستحقة على أمواله بناءً على طلب؛ إذ إن الآثار القانونية لا يمكن ترتبها 

     (2) .فقط
 الثاني الإعسار، والمبحثلى مبحثين، المبحث الأول يتناول تقديم طلب إشهار إم هذا البحث يوقد تم تقس   

 المحكمة المختصة بنظر طلب إشهار الإعسار. يتناول
 

 المبحث الأول
 طلب إشهار الإعسار

    
يتطلب قانون الإعسار الأردني، ولغايات صدور حكم بإشهار إعسار شركة التوصية البسيطة تقديم طلب خطي     

 لإشهار الإعسار للمحكمة المختصة.
 وبحث هذا الموضوع من خلال تناول: ماهية طلب الإعسار، والجهات التي تملك تقديم الطلب، ومرفقات الطلب،  

 وأخيرًا تحديد ميعاد تقديم الطلب وذلك في أربعة مطالب متتالية.
 

  المطلب الأول: ماهية طلب الإعسار 
بات يعد طلب الإعسار مدخلًا إلى دعوى الإعسار، إلا أن الأخيرة تتسع دائرتها لتشمل جميع الدعاوى والطل     

شاركين الناشئة عنها، وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن طلب الإعسار ما هو إلا استدعاء قانوني يتقدم به أحد الم
م الطلب، مضمونه التصريح بدخول الشركة في في إجراءات الإعسار للمحكمة المختصة ممن يحق لهم تقدي

 إجراءات الإعسار بهدف إصلاحها وإنقاذها من التعثر وتجنب تصفيتها. 

                                                           
 انظر لطفا تعريف المادة الثانية من قانون الإعسار الأردني للنشاط الاقتصادي.( 1)
، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة 2، ج1(، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، أحكام الالتزام، ط2003الجبوري، ياسين محمد )( 2)

و نظرية الحق في أالمدني والدفع بعدم التنفيذ  الإعسار(. ضوابط شهر 2005اح )تأيضا الشهاوي، قدري عبد الفو  ،366للنشر والتوزيع، ص: 
 .125ـ 124الحبس كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية، ص: 
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ن طلب الإعسار يعدّ بداية لافتتاح إجراءات الإعسار ولا يعدّ إوعلى ضوء نصوص قانون الإعسار الأردني، ف  
تعرض أمام القضاء، وما يترتب عليها من آثار تشمل منهيًا للخصومة، كما هو الشأن في الدعاوى العادية التي 

الشركاء المدينين، والدائنين، وأصحاب المصالح فضلًا عن الدخول في المرحلة التمهيدية ومن ثم إعادة التنظيم أو 
  (1)  التصفية القضائية بحسب وضع الشركة.

 
 الجهات التي يحق لها تقديم طلب الإعسارالمطلب الثاني: 

دين للمدين ولأي من دائنيه وللمراقب إذا كان الم( من قانون الإعسار الأردني على أنه " أ. 6تنص المادة )   
شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 

شهار الإعسار المقدم من المدين في حال وتعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين ب. يسمع طلب إ
سار الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإع

 الفعلي ".                           
ان كيتولون إدارته إذا أ( من ذات القانون على أنه " على المدين وأي من الأشخاص الذين /7كما تنص المادة )  

رين شخصًا اعتباريًّا ولو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الإعسار خلال مدة شه
                             .من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر"

فقد وسع من ، الإعسار الفعلي والإعسار الوشيكميز المشرع الأردني في تحديد من يملك تقديم الطلب ما بين      
دائرة المشاركين في تقديم الطلب في حالة الإعسار الفعلي، في حين ضيق الدائرة في الإعسار الوشيك لتنحصر 

كما أنه أعطى الأولوية بنظر الطلب المقدم من الشركة على الطلب  (2)فقط بالشركة دون غيرها من الأطراف 
 ن ومراقب الشركات في جميع الأحوال، وحرم الأخيرين من تقديم الطلب في حالة الإعسار الوشيك.                       المقدم من الدائني

ويعد  (3)، في مقدم الطلب شرطي المصلحة والصفةويرتبط تقديم طلب الإعسار بشروط الدعوى، بلزوم توافر    
قانون إجرائي يحدد كيفية تقديم الدعوى واشتراطاتها، ومن ذلك ذلك تطبيقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية كونه 

 ( من ذات القانون.56( و)3مراعاة أحكام المادتين )
       (4) لتقديم طلب الإعسار أعفى المشرع الأردني دعوى الإعسار من دفع الرسوم. الإطار، وتسهيلًا وفي هذا     

( من قانون الإعسار يتم بحث آلية تقديم الطلب في 7، 6الأرقام )ووفقاً لنص المادتين المعروضتين ذوات ي       
 حالتي الإعسار الفعلي، والإعسار الوشيك، وإعطاء الأولوية للنظر بالطلب وذلك في ثلاثة فروع متتالية.

                                                           
دراسة  –الأردني  الإعسارالتنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة وفقا لقانون  إعادةرناؤوط )خطة براهيم الأإانظر في ذلك ( 1) 

 وما بعد. 152ص  2020السنة  3( العدد 47، المجلد )الأردنيةمقارنة( مجلة دراسات للشريعة والقانون، الجامعة 
 فعلي.الأردني، للإعسار ال الإعسارتعريف المادة الثانية من قانون ( 2)
 منشورات قسطاس، 15/9/2015، تاريخ 2015/  361)حقوق( رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز ( 3)
 .2019( لسنة 8رقم ) الإعسارج( من نظام /27المادة )( 4)



3202(،2الاصدار)(، 4، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (4), Issue (2), 2023 

 

 199        2023جامعة الزيتونة الاردنية  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

  تقديم الطلب في حالة الإعسار الفعلي :الفرع الأول
 حدد المشرع الأردني الأطراف التي تملك تقديم طلب إشهار الإعسار وجاء هذا التحديد على سبيل الحصر      

فلا مجال للتوسع فيه، وينحصر الحق في تقديم الطلب بالشركة، وأي ممن يتولى إدارتها، والدائنين ومراقب 
         الشركات.                                                        

 وأي ممن يتولون إدارتها  الشركة-أولا  
ة فمن يتولى إدارة الشرك ،إن مقتضى النص لا يحتمل التأويل؛ إذ جاء النص على سبيل الترتيب والتخيير      

رد و مفوضًا بالتوقيع عنها يملك تقديم الطلب رغم معارضة الشركاء المتضامنين في الشركة  ولكن النص مقيد بما 
شركاء و لو لم يحصل على موافقة ال بالفقرة )أ( من المادة السابعة السابق الإشارة إليها التي ورد فيها جملة "

توقيع في حال اتفاق الشركاء المتضامنين على تقديم الطلب يتم مصادرة حق المفوض بالمما يعني أنه  والمساهمين" 
تقديم وبذلك فإن مقتضى النصين السابقين أن مجموع الشركاء المتضامنين هم من يملكون عن تقديم الطلب  ، 

غير، ال مء المتضامنين أالطلب، فإذا تعذر ذلك يكون الحق للمفوض بالتوقيع في تقديم الطلب سواء أكان من الشركا
تباره إلا أن الباحث يجد أنه في جميع الأحوال لن يتم تقديم الطلب إلا من خلال المفوض بالتوقيع عن الشركة باع

                  المعبر عن إرادتها قانونًا.   
 (1).تولى إدارة الشركةلمن يبإعطاء الحق في تقديم الطلب  الأونيسترالوقد اتفق المشرع الأردني مع جزئية      

ويرى الباحث أن إطلاق يد متولي إدارة الشركة في تقديم الطلب في حال عدم اتفاق الشركاء المتضامنين جميعًا 
الإدارة في شركة التوصية البسيطة، والأصل أن قانون الشركات فيما يخص على ذلك، يتضمن خروجًا على أحكام 

والصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد الشركة التي يجب عدم الخروج عنها عقد الوكالة مرتبط بمصلحة الشركة 
إلا أن الباحث يجد من جهة أخرى أن الحكم بمنح متولي الإدارة الحق في تقديم الطلب  (2)بأي حال من الأحوال.
                                 مقرر بنص القانون.  

قديم الطلب هم مجموع الشركاء المتضامنين و/أو أن من يملك ت-نص لوفقًا ل-وعلى هذا الأساس يرى الباحث    
كثر أمجتمعًا مع غيره إذا كانوا  ممن الغير منفردًا أ مالمفوض عن الشركة سواء أكان من الشركاء المتضامنين أ

، من واحد وضمن هذه الحدود فإن الشريك المتضامن منفردًا لا يملك التقدم بالطلب إذا لم يكن مفوضًا من جهة
                              ومن جهة أخرى لا يملك معارضة المفوض مقدم الطلب.                                                    

ي أكما أن الشريك الموصي لا يملك أن يتولى إدارة الشركة أو أن يكون مفوضًا عنها، بل يحظر عليه القيام ب   
عمل منفرد ولو بموجب وكالة من الشركاء المتضامنين، وينطلق هذا المبدأ من أساس قوامه تحديد مسؤولية الشريك 

                                               (3)الشركة وعدم دخول اسمه في عنوان الشركة. الموصي في حدود حصته وعدم مسؤوليته عن أخطاء مدير 

                                                           
(1) UNCITRAاعتماد نصوص الدليل التشريعي  إلى ، ويشار هنا19، ص:1، جUNCITRAL  من الجمعية العامة  2004/  6/  25بتاريخ

 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 2004/  1/  2تاريخ  59/40للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 
 من قانون الشركات الأردني. 17المادة  (2)
 .380ـ  369(، مطبعة النجوى، بيروت، ص: ( الشركات التجارية )مبادئ عامة ـ شركات الأشخاص1969داور )إعيد،  (3) 
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ولم يحدّد نسبة الشركاء  -المشرع المصري بدوره تطلب قرارًا من الشركاء بالموافقة على طلب إعادة الهيكلة       
وفضلًا عن ذلك قيد الحق بتقديم الطلب بإعادة الهيكلة بألّا يكون  (1) الواجب موافقتهم على طلب إعادة الهيكلة 

هناك حكم قد صدر بإشهار إفلاس الشركة أو حكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الشركة، إذ يترتب على 
تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة 

ويجد الباحث أن موقف المشرع المصري يمثل تطبيقًا لقواعد الإدارة في قانون الشركات ذلك أن الشركة  (2)لهيكلة.ا
بمجموع شركائها المتضامنين أقدر على اتخاذ القرار من أن يترك الأمر لسلطة متولي الإدارة وحده رغم معارضة 

 باقي الشركاء.
   الدائنون -ثانيا  
الدائنين الحق في طلب البدء في الإجراءات؛ باعتباره يزيد قيمة موجودات الشركة ويحقق  الأونيسترالمنح          

ومن ذلك مثلًا  عائدًا أفضل للدائنين من خلال استمرار نشاط الشركة، إلا أن الدليل قيد هذا الحق بشروط وضوابط
                               (3)()بات مستحقة ذات قيمة محددة. تقديم الطلب من عدد محدد من الدائنين أو دائنين من أصحاب مطال

                              على إعطاء الدائنين الحق في طلب إشهار الإعسار.                                                         الأونيسترالوقد اتفق المشرع الأردني بذلك مع إرشادات        
أ( من قانون الإعسار التي تنص على أنه " على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في /10وبالرجوع للمادة )

المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق  ةعلى وجود دين له في ذم ةمواجهة مدين أن يرفق بطلبه بين
الدين من أي منازعة، ويعني ذلك خروج الديون  على شرط"، يتبين أنه في حالة تقديم الطلب من الدائنين يجب خلو

غير المقدرة والمعلقة على شرط واقف إلى حين تعيين مقدارها وتحقق الشرط، والديون المتنازع عليها إلى حين 
بإثبات  اجاز دحضهوأدلة على قيام الإعسار الفعلي ، أب( /10وقد قرر قانون الإعسار في المادة ) (4).اثبوته

 (5) ذات القانون.د( من /10سداد بموجب  المادة )القدرة على ال
جاء فيه "... استقر الاجتهاد القضائي على أن المحدد لاعتبار  الذيكدت محكمة التمييز ذلك بقرارها أكما           

المدين معسرًا هو ثبوت دين تجاري غير متنازع عليه بذمته واعتباره متوقفًا عن الدفع وأن المديونية أصبحت ثابتة 
ويُعد ( 6)...".  ولا تصح المجادلة والمنازعة فيها باستنفاد وسائل الطعن المتاحة للمستدعي بالحكم فيها بحكم قطعي

    (7)ذلك تطبيقًا لقاعدة عبء الإثبات على من يدعيه وتكون أحكام قانون البينات واجبة التطبيق على قواعد الإثبات.
ويكون الإثبات بجميع الطرق، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي الإعسار وتحت سلطة إشراف ورقابة المحكمة 

                                                           
هيكلة الأعمال التجارية " دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي"، )دون  إعادة(. الجوانب القانونية في 2020عبد الجواد، رضا محمد )( 1)

 الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري.    ةإعاد( من قانون تنظيم 31/2( و)19/2، وهذا ما نصت عليه المادتان )25طبعة(، )دون نشر( ص:
 الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري. إعادة( من قانون تنظيم 19المادة )( 2)
(3)UNCITRA71ـ  70، ص: 2، ج. 
القانونين الجزائري والمصري، بحث (. الجوانب الموضوعية والإجرائية للإعسار المدني، دراسة مقارنة بين 2017مقني، عمار وبو سماحه الشيخ )( 4)

 .86، الناشر محمد لشقار، ص:3و2منشور، مجلة دفاتر قانونية، ع 
 ، منشورات قسطاس.8/11/2022تاريخ  12439/2022قرار محكمة استئناف عمان )حقوق( رقم ( 5)
 ، منشورات قسطاس.11/6/2020تاريخ  5434/2019)حقوق( رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز  (6) 
 ، منشورات قسطاس.20/9/2021، تاريخ 3702/2021قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم ( 7)
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أن مصطلح )الدين( ورد في قانون الإعسار بصورة مطلقة دون تمييز بين الدين إلا إنَّ الباحث يجد  (1)،العليا
التجاري والمدني، وذلك على خلاف نظام الإفلاس الملغي الذي اشترط التوقف عن دفع ديون تجارية، وفي هذا 

 الإطار يجد أن قرار محكمة التمييز المشار اليه أعلاه محل نظر.
 مراقب الشركات -ثالثا  

المشرع الأردني مراقب الشركات الحق في تقديم الطلب في حالة إعسار فعلي، وإن إعطاء هذا الحق ينطلق منح   
حول إمكانية الجهة  الأونيسترالولم ترد أي إشارة في   (2) من صلاحيات مراقب الشركات بموجب قانون الشركات.

                                           (  3)الحكومية بطلب بدء الإجراءات لغايات إعادة التنظيم.
 

 الفرع الثاني: تقديم الطلب في حالة الإعسار الوشيك 
أ( من قانون الإعسار المشار إليها أعلاه، فإن من يملك تقديم طلب الإعسار الوشيك /6وفقًا لأحكام المادة )      

ويلاحظ وباستقراء نص  هي الشركة وأي ممن يتولون إدارتها دون غيرها من الأطراف )الدائنين ومراقب الشركات(
وشيك يتطلب موافقة جميع الشركاء ابتداءً، وبخلاف ب( من ذات القانون أن الطلب في حالة الإعسار ال/7المادة )

ذلك يعطى الحق للمفوض بالتوقيع عن الشركة، وقد اتفق مشرعنا الأردني مع توصيات الدليل التشريعي بمنح 
الدائنين الحق بطلب البدء في الإجراءات في حالة الإعسار الوشيك إذا تم إثبات أن الشركة ستصبح عاجزة عن 

                                                      ( 4)ما تصبح مستحقة.دفع ديونها عند
ب إشهار كما يجد الباحث، أن قانون الإعسار الأردني لم يعطِّ المحكمة أو النيابة العامة أي حق بالتقدم بطل      

                                         ( من قانون التجارة.          320الإعسار، وذلك على خلاف ما كانت تقرره المادة )
 وتقف بذلك النيابة العامة والمحكمة عاجزة، ودون صلاحيات إزاء انتشال المشروعات الاقتصادية من التعثر  

فسه نوإخضاعها لإعادة التنظيم بدلًا من نظام تصفية الشركات، وما يترتب عليه من انهيارها، وقد ناقض القانون 
الوقت سلب  أعمالها وبذاته الأساسي مساعدة المشروعات الاقتصادية المتعثرة وإعادة تنظيم حينما جعل هدف

                     المحكمة والنيابة العامة حق تحريك دعوى الإعسار على غير مقتضى.                                      
بمنح الحق للمحكمة ـ دون النيابة ـ دورًا في إعادة الهيكلة، وقد كان المشرع المصري أكثر توفيقًا من مشرعنا       

إذ يملك القاضي المختص تشكيل لجنة إعادة الهيكلة لدراسة وضع الشركة للخروج من مرحلة الاضطراب المالي 
  (5) .أو الإداري 

 
 
 

                                                           
 .49ص: ( نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحديث، مصر،2009بن داود، إبراهيم )( 1)
 أ( من قانون الشركات الأردني./283ج( و )/32ن )االمادت( 2)
(3)UNCITRA 71ـ  62، ص: 2، ج. 
(4)UNCITRAL 23، ص:1ج. 
  الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري. إعادة( من قانون تنظيم 14المادة )( 5) 
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 الفرع الثالث: إعطاء الأولوية بنظر طلب إشهار الإعسار 
الفعلي  أ( من قانون الإعسار فإن الأولوية بنظر الطلب والبت فيه في حالة الإعسار/6وفقًا لأحكام المادة )      

علق تكون للطلب المقدم من الشركة في حال تقديم طلبات من الدائنين أو مراقب الشركات، ويلاحظ الباحث فيما يت
                  بإعطاء الأولوية وفقًا لمقتضى النص ما يأتي:           

أ.  حصر إعطاء الأفضلية في حال تزاحم الطلبات بالشركة وحدها دون من يتولى إدارتها وهو الأمر الذي     
تهاد يقتضي معه موافقة جميع الشركاء على تقديم الطلب ليصار إلى إعطائها الأولوية بنظر طلبها، ولا مجال للاج

                       الطلب وما بين الأولوية في نظر الطلب.   في مورد النص، إذ إن النص القانوني فرق ما بين الحق في تقديم 
ب. إعطاء الأولوية بنظر طلب الشركة بالمطلق، وكان الأجدى أن يعطي الأولوية للطلب المقدم من مراقب     

 الشركات، باعتبار الأخير الأقدر على تحديد الموقف المالي والإداري للشركة.
وأعطى الأولوية لنظر بدء الإجراءات، في حالتي الإعسار الفعلي والوشيك  ونيسترالالأوقد اتفق مشرعنا مع    

         (  1)وإعادة التنظيم للطلب المقدم من الشركة.
 

 مرفقات طلب الإعسارالمطلب الثاني: 
تضمن يوفقًا لأحكام المادة الثامنة من قانون الإعسار الأردني، فإن طلب إشهار الإعسار من الشركة يجب أن      

هو و إقرارًا بدخول مرحلة الإعسار، وتقديم بينات محددة لغايات البت في الطلب والتحقق من شروط إعسار الشركة 
     ما تم تناوله في الفرعين الآتيين تباعًا:               

 
 الفرع الأول: تقديم إقرار خطي بدخول مرحلة الإعسار 

أ( من قانون الإعسار الأردني على أنه "على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارًا منه /8تنص المادة )     
ميا فصاحا رسإبأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال "، ويعد إقرار الشركة 

ولم يحدد القانون شكل الإقرار وشروطه، إلا أن الواقع العملي وبعد اطلاعي على  (2)منها بدخول مرحلة الإعسار 
العديد من قضايا الإعسار يوجب أن يكون مكتوبًا، وأن يتضمن التصريح الواضح بأن الشركة قد دخلت مرحلة 

 الإعسار.      
                                                                        

   الفرع الثاني: بينات الطلب
الواجب إرفاقها بالطلب التي يتوجب أن تشتمل على) ب( من قانون الإعسار البينات /8المادة ) تضمنت      

القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك و ، تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليل لمستقبل النشاط الاقتصادي
هادة صادرة عن ، وشالميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب 

                                                           
(1)UNCITRAL 23، ص:1ج. 
عبر الحدود )الدولي(،  الإعسارمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي ومفهوم  الإعسار(. شرح قانون 2022الحلالمة، نصار محمد سبيتان )( 2)

 39، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 1ط
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ة كشف بالأموال المنقولة وغير المنقول، و جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه
العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقًا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه 

أو موضوعة تأمينًا لدين أو أنها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون  ، الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها
تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلة دينه وأصل بالمدينين،  وأخرى قائمة بدائني المدين ، و المترتبة عليها

أي بينات أخرى و  كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه، و ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه
ي وبذلك فقد تطلب المشرع الأردني وجوب تضمن الطلب جملة من البينات، منها ما هو رسم(، متعلقة بالطلب

 .صادر عن جهات رسمية ، ومنها ما تقوم الشركة بإعداده وتنظيمه على ضوء واقع نشاطها الاقتصادي
ب( من قانون الإعسار في فرض سلطة المحكمة ورقابتها على تحقق /8وتكمن أهمية البينات المقدمة وفقًا للمادة ) 

               (1)وتحليل مستقبل النشاط الاقتصادي.شروط إعسار الشركة 
وتاريخ نشأته والإجراءات  ،يقابل ذلك في القانون المصري ـ بشكل أكثر تعمقًا ـ بيان أسباب الاضطراب المالي  

مر بمستقبل النشاط فالمشرع المصري لم يحصر الأ ،وما يقترح للخروج منه ،المتخذة لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره
 ( 2)التجاري فقط.

 
 الإعسار ميعاد تقديم طلب إشهار: الثالثالمطلب 

تطلب قانون الإعسار أن يقدم طلب الإشهار في حالة الإعسار الفعلي خلال مدة شهرين من تاريخ العلم       
الفعلي أو المفترض بأن الشركة معسرة، وقد كان المتبع لدى المحاكم اعتبار هذه المدة مدة سقوط يترتب على عدم 

الذي جاء فيه "....  8690/2019ة بقرارها رقم مراعاتها رفض الطلب شكلًا. وهذا ما قررته محكمة التمييز الموقر 
                    (3)أ( من قانون الإعسار هي مدة سقوط، وتعدّ من النظام العام" /7إن المدة المذكورة في المادة)

الصادر عن هيئتها  6826/2021وقد رجعت محكمة التمييز الأردنية الموقرة عن اجتهادها بالقرار رقم      
وقررت أن مدة الشهرين المتوجب تقديم طلب شهر الإعسار خلالها مدة تنظيمية وليست مدة سقوط، وجاء العامة، 

( من قانون الإعسار نجد أن المشرع 7في قرارها: " ... وبالرجوع إلى مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة )
يم طلب شهر الإعسار... وهي مدة لم يرتب صراحة ضمن نصوص هذا القانون جزاء للسقوط على تفويت مدة تقد

                                                ( 4) تنظيمية ليس جزاء مخالفتها السقوط".
و بعد انتهاء الإجراءات، أثناء أو ألغايات التقيد بها قبل  ن المشرع يضرب مددًا ومواعيدإوفي هذا النطاق ف     
ن هذه المواعيد قد تكون ملزمة باعتبارها موجهة للخصوم لغايات حفظ حقوقهم وتنظيم سير الدعوى، وعدم ألا إ

لى استقرار المعاملات الأمر الذي رتب المشرع جزاء مخالفتها سقوط الحق الموضوعة إمدها مما يؤدي أإطالة 
                                                           

. ويشار هنا إلى قرار محكمة التمييز 32تراضية، دمشق، ص(. الإفلاس والصلح الواقي، الجامعة السورية الاف2018أبو الشامات، محمد فاروق )( 1)
، منشورات قسطاس، وقرار محكمة استئناف عمان )حقوق، غرفة اقتصادية( رقم 10/12/2021.  تاريخ 4471/2021)حقوق( رقم  الأردنية

 منشورات قسطاس. 16/11/2022، تاريخ 12858/2022
 ة والصلح الواقي والإفلاس المصري الهيكل إعادة( من قانون تنظيم 19المادة ) (2) 
 ، منشورات قسطاس.17/6/2020.  تاريخ 2019/  8690)حقوق( رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز ( 3) 
 . منشورات قسطاس.20/4/2022، تاريخ 6826/2021)حقوق، هيئة عامة( رقم  الأردنيةقرار محكمة التمييز ( 4)
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عوانهم وأ واعيد تنظيمية موجهة للقضاة خرى مألأجله، ومن ذلك مدد الاستئناف على الأحكام، وقد تكون من جهة 
  (1) ولا تعد ملزمة للخصوم ولا يترتب على مخالفتها سقوط الحق الموضوعة لأجله

د معايير بتأكيد ضرورة التقدم بطلب البدء في الإجراءات عند توافر أح الأونيسترالوقد سبق الإشارة إلى إرشادات   
 البدء، بل في حالة مبكرة تنبئ بحالة تعثر.   

                      
 المبحث الثاني

 المحكمة المختصة بنظر طلب إشهار الإعسار
    

إن دعوى الإعسار ترتبط بمحكمة مختصة ـ حددها القانون ـ لنظر الطلب وفي إطار معايير تحكم الاختصاص،    
                                                                          إذ تتولى المحكمة المختصة نظر الطلب للتأكد من استيفائه شروطه، ومن ثم تقرر قبوله أو رده.            

سلطة المحكمة بنظر الطلب وفصله،  اختصاص المحكمة بنظر طلب إشهار الإعسار نعالج موضوع تحديد      
                           مطالب متتالية.                        ةوذلك في ثلاث ،وأخيرا ماهية حكم إشهار الإعسار وطرق الطعن فيه

 
  المحكمة بنظر طلب إشهار الإعسار المطلب الأول: تحديد اختصاص

حدد قانون الإعسار جهة الاختصاص بنظر طلب إشهار الإعسار بمحكمة البداية التي يقع ضمن        
                              اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للشركة وحدد معايير الاختصاص بنظر الطلب.                  

، (2)(المحكمة بأنها )سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليهاوتعرف 
 (3)يستبعد من نطاقها السلطة التي تقدم دعمًا للإعسار ولا تختص بوظائف تتعلق في الفصل في دعوى الإعسارو 

  (4).المحكمة الخبرات اللازمةن يكون دور المحكمة محدودًا، في حالة افتقار أوقد أكد الدليل ضرورة 
إلا أن تحديد المكان الذي يجب أن تبدأ به الإجراءات الرئيسة وفقًا للدليل يخضع لعدة اختبارات أهمها على       

الإطلاق مركز المصالح الرئيسة، ويعبر عنه بمكان العمل الرئيس الذي تم اعتماده في القانون النموذجي بشأن 
وإذا كان القانون النموذجي قد كرس أولوية المصالح الرئيسة إلا أنه اعترف بإمكانية  (5)الإعسار عبر الحدود.

استخدام اختبارات أخرى منها  كاختبار المؤسسة فليس من الضروري أن يكون مركز العمل هو ذاته مركز المصالح 

                                                           
، بحث منشور، 2018لسنة  21الأردني رقم  الإعسارالتنظيم وفق قانون  إعادة(. أثر المدد والمواعيد على 2022الطراونة، رائد ياسين سليمان )( 1)

 .103ـ  102، المركز القومي للبحوث، غزة، ص: 1، ع6مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مج
عبر الحدود، وكذلك تعريفها في الدليل التشريعي  الإعسارهـ( من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن /2انظر لطفًا تعريف المحكمة في المادة )( 2)

 .5باء مسرد المصطلحات ص: الأونيسترال،
 (3 )UNCITRAL 4ـ 3، باء مسرد المصطلحات، ص. 
(4 )UNCITRAL44، ص: 1، ج. 
(5 )UNCITRAL52، ص: 2، ج.
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ة لمعالجتها حالما يتم الاعتراف الرئيسة، كما أن الشركة قد يكون لها موجودات تصلح لبدء إجراءات محلية غير رئيس
                                                                      (  1)بالإجراءات الرئيسة الأجنبية.

وقد تبنى مشرعنا الأردني اختبار مركز المصالح الرئيسة لبدء الإجراءات الرئيسة وحدد المحكمة المختصة     
   (2)نوعيًّا بإجراءات الإعسار بمحاكم البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسة للشركة 

 (3).ا الإفلاس من حيث اختصاص محكمة البدايةبنظر قضاي اولم يخرج القانون الأردني بذلك عمّا كان مقرر   
وبذلك يجد الباحث أنه لا تناقض بين أحكام قانون الإعسار وقانون تشكيل المحاكم  النظامية فيما يتعلق باختصاص 

حيث حسم الأمر بالاختصاص النوعي لمحكمة البداية وفقًا لأحكام المادة الثانية من قانون الإعسار  (4)المحكمة 
ما يأتي: "... إن من يحدد الاختصاص النوعي  (6870/2021)الأردني، وبذلك قررت محكمة استئناف عمان رقم 

من قانون الإعسار  2ي المادة فيما إذا كان للغرفة الاقتصادية أو لمحكمة بداية حقوق السلط هو ما ورد ف
....وبالرجوع إلى شهادة تسجيل الشركة فإن مركز عملها هو الفحيص محافظة البلقاء وموقع عملها هو البلقاء ... 
وبما أن مركز المصالح الرئيسة وفق التعريف أو الموطن هو مدينة الفحيص في مدينة البلقاء، فإن اختصاص 

كمة بداية السلط، فهو بذلك يخرج عن اختصاص الغرفة الاقتصادية النوعي طلب الإعسار يكون من اختصاص مح
. ".. (5) 

أن الاختصاص يتوزع بنظر طلب الإعسار ما بين محاكم البداية بالصفة الحقوقية في سائر بذلك، يتضح     
المحافظات، ما عدا محافظة عمان حيث ينعقد الاختصاص للغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان، والباحث 

اصةً خبداية في المملكة، يتمنى على المشرع الأردني أن يتبنى تعميم فكرة الغرفة الاقتصادية على جميع محاكم ال
 أن قضايا الإعسار حلت مكان قضايا الإفلاس.                                               

فقد أناط تلقي طلب إعادة الهيكلة بإدارة متخصصة بالإفلاس في كل محكمة اقتصادية،  ،المشرع المصري  أما    
محكمة الاقتصادية، وأهم ما يميز إدارة الإفلاس تشكيلها برئاسة قاضي وحدد المحكمة المختصة بالدائرة الابتدائية بال

استئناف وعضوية عدد كاف  من رؤساء محاكم البداية يتولى كل منهم وظيفة قاضي الإفلاس يلحق بهم عدد كاف  
  (6)من الخبراء والإداريين والكتاب 

خذ أئيسة لبدء الإجراءات الرئيسة للإعسار، إلا أنه تبنى اختبار مركز المصالح الر  قد وإذا كان المشرع الأردني   
ساسا لتحديد مركز المصالح الرئيسة على خلاف دليل الإعسار الذي اعتمد التسجيل أبمعياري التسجيل والموطن 

وجاء النص على سبيل التخيير لا الترتيب، ويعدّ موطن الشركة  (7)للشخص المعنوي والموطن للشخص الطبيعي، 

                                                           
(1 )UNCITRAL53، ص: 2، ج. 
 الأردني مركز المصالح الرئيسة للشركة بأنه " مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصًا اعتباريًّا ". الإعسار( من قانون 2عرفت المادة )( 2)
( من قانون التجارة الأردني على أنه " يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيس للمؤسسة 317/1المادة )( 3)

 “. التجارية 
 ج( من قانون تشكيل المحاكم النظامية./6د( و)/4نص المادتين ) (4) 

 ، منشورات قسطاس.13/10/2021تاريخ  6870/2021م قرار محكمة استئناف عمان )حقوق، غرفة اقتصادية( رق( 5)
 الهيكلة المصري. إعادة( من قانون 1المادة )( 6)
(7 )UNCITRAL56، ص: 2، ج. 
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الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيس، أما الشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في المكان 
 ( 1)وجد فيه الإدارة المحلية.الأردن، فيعدّ مركز إدارتها فيما يخصّ القانون الداخلي المكان الذي ت

البداية بصفتها الحقوقية التي يقع وبذلك فان المشرع الأردني انسجم في منح الاختصاص المكاني لمحكمة      
ضمن اختصاصها مركز المصالح الرئيسية للشركة مع منح ذات المحكمة الاختصاص النوعي بنظر طلب إشهار 

  ( 2) .الإعسار
بموطن الشركة أو المركز الرئيس للإدارة، وتكون المحكمة التي يقع  الاختصاصوقد حدّد المشرع المصري       

الإدارة المحلي )الفرع( هي المختصة إذا كان المركز الرئيس للشركة خارج مصر وفي حال لم في دائرتها مركز 
يكن للشركة موطن تجاري كان محل إقامتها المعتاد هو مناط الاختصاص، كما أجاز ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات 

                                (  3) الدولية النافذة شهر إفلاس الشركة التي يكون لها فرع أو وكالة في مصر.
عن الفكرة السائدة في نظام الإفلاس ومبناها  خرجاوكذا المصري ـ  ، في هذا الإطار فإن المشرع الأردني      

سريان مبدأ الإقليمية وخضوع مسائل الإعسار للقانون الوطني، وسارا على خطى القانون النموذجي للإعسار عبر 
من ذلك حيلولة الشركات من التهرب من قواعد الاختصاص القضائي بمنع الشركات المعسرة الحدود، وكان الهدف 

من تهريب أموالها خارج حدود الدولة التي يشهر فيها إعسارها للحيلولة من الحجز والتنفيذ عليها وحتى يشمل الحكم 
ية واحدة، بما يحقق وحدة إجراءات أموالها مجتمعة تشكل ذمة مالالأردن؛ لأنّ بالإعسار جميع فروع الشركة خارج 

                                                                                              ( 4)الإعسار، وعدم تجزئتها.
ويملك  ويعدّ الاختصاص بنظر طلب إشهار الإعسار من النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها     

وهذا ما أكدته محكمة التمييز؛ ويؤسس هذا الحكم على عدّ  التمييز،محكمة  أمامجميع الأطراف إثارته حتى 
الاختصاص بنظر دعوى الإعسار اختصاصًا نوعيًّا لا يجوز الخروج عنه نظرًا لصعوبة تقدير حالة الإعسار وما 

                                                                (5).يترتب عليه من التزامات
 
 
 
 
 

                                                           
 د( مدني أردني./51/2المادة )( 1)
الأردني رقم  الإعسار" الإشكاليات والحلول" دراسة في قانون  الإعسار(. طلب شهر 2022الصليبي، سهاد محمود عواد، جراح، مشعل مفلح )( 2)
 .220، ص: 1، ع4، بحث منشور في مجلة جامعة عمان العربية للبحوث، مج2018( لسنة 21)
 الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري. إعادة( من قانون تنظيم 2المادة )( 3)
الأردني دراسة مقارنة، بحث منشور في  الإعسارعير الحدود وفقًا لقانون  الإعسارالأرناؤوط، إبراهيم صبري، التعاون الدولي للمحاكم في قضايا ( 4)

الدولي في الفصل الرابع  الإعسارالأردني  الإعسار. وقد تناول قانون 151ـ  150، ص: 4، ع47، مج الأردنيةمجلة الشريعة والقانون، الجامعة 
 .137ـ116عشر في المواد من 

 ، منشورات قسطاس،30/9/2020، تاريخ 3539/2020مييز )حقوق( رقم وهذا ما ورد في قرار محكمة الت( 5)
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 المطلب الثاني: سلطة المحكمة في بحث الطلب وإصدار الحكم
فهي الوحيدة المختصة بنظر الطلب وفحصه  فيه،تعد محكمة البداية ذات سلطة مطلقة ببحث الطلب والبت       

فيما يخص تحديد اختصاص  الأونيسترال التشريعيالدليل وقد اتفق المشرع الأردني مع جزئية  (1)ومن ثم فصله.
              ( 2) المحكمة ليس فقط ببدء الإجراءات، وإنما أيضًا حل المسائل اللاحقة التي تنشأ في أثناء سير الإجراءات.

جابة والإ( 3) قرار المحكمة بإشهار الإعسار؟ يُطر ح التساؤل حول دور وكيل الإعسار في الإجراءات قبل صدور     
ن تعيينه يعد من إذ إي دور في ترشيد قرار المحكمة بإشهار الإعسار، أن وكيل الإعسار لا يقوم بأعلى السؤال 

إعطائه دورا في حكم الإشهار لاعتماد الأخير الأجدى  وكانمشتملات حكم الإشهار الذي يرتب آثاره القانونية، 
ويضيف الباحث أن الواقع العملي لا يشير إلى ترخيص شركات أو مكاتب تتولى  على سلطة المحكمة المطلقة،

وظيفة وكيل الإعسار، وبحيث يتولى ملف الإعسار أكثر من خبير مختص، ولأنّ الإعسار تتشابك فيه مسائل 
                                       (  4)والتجارة والقانون والمحاسبة.  الاقتصاد

د إدارة الإفلاس في التشريع المصري مسؤولة عن استيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة وتع       
الإفلاس من حيث التحضير وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من قيد الطلب 

                                                                 ( 5) .أو الدعوى 
وإذا كان الطلب مقدمًا لغايات إعادة الهيكلة فإن لجنة إعادة الهيكلة ترفع تقريرها إلى قاضي الإفلاس في مدة       

إعادة الهيكلة والخطة  الاضطراب المالي وجدوى أقصاها ثلاثة أشهر من تقديم الطلب ويجب أن يتضمن تقريرها أسباب 
ومن هذا الجانب فإن جدول خبراء إدارة الإفلاس يتكون من  (6) المقترحة، ويتم تمديد المدة مهلة مماثلة مرة واحدة فقط،

                    (7)من جهات رسمية متخصصة بالمال والاقتصاد.  ويضم خبراءمكاتب وشركات 
لا  إعادة الهيكلةالذي أرشد إلى أن نجاح  الأونيسترالويجد الباحث أن المشرع المصري كان أكثر تماشيًا مع      

 ،بنية تحتية مؤسسية وقدرة تنظيمية وخبرة فنية تقنية وموارد بشرية ومالية ملائمة بتوفيريتعلق بإقرار قانون فقط، بل 
تشكيل لجنة خبراء لغايات فحص طلب إشهار الإعسار ابتداءً وأن وكان الأولى بالمشرع الأردني أن ينص على  (8)
ا لهذه الغاية. تُ   شرف على خطة إعادة التنظيم لاحقًا وأن يصدر نظامًا خاصًّ

                                                           
 .الإعسار( من قانون 3أ//12المادة )( 1)
(2 )UNCITRAL55ـ 54، ص: 2، ج 
، ومن ذلك تعليمات تدريب الإعسارإصدار العديد من التعليمات التي من شأنها تحقيق الكفاءة والفاعلية لدى وكيل  إلى يشار في هذا الصدد( 3)

، وتعليمات 2020المرخصين لسنة  الإعسارالأردني، وتعليمات الرقابة على وكلاء  الإعسار( من نظام 54الصادرة بموجب المادة ) الإعساروكلاء 
 .الإعساروكلاء ، إضافة إلى إصدار دليل إجراءات امتحان 2020وآدابها ومعاييرها وجودتها لسنة  الإعسارقواعد سلوك مهنة وكلاء 

الذين تم ترخيصهم لغايات تاريخ  الإعسارأن عدد وكلاء  إلى والرقابة عليهم التابعة لمراقبة الشركات الإعسارتشير إحصائية وحدة ترخيص وكلاء ( 4)
يتوزع الباقون ما بين في حين  6وكيل إعسار من الأشخاص الطبيعيين، وأن عدد الحقوقيين منهم  13بلة  26/11/2022تثبيت المعلومة بتاريخ 

 تخصصات المحاسبة والاقتصاد والإدارة.
 الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري، إعادة( من قانون تنظيم 5ب( مكرر و)/4ن )االمادت( 5)
 الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري. إعادة( من قانون تنظيم 20المادة )( 6)
 .الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري  إعادة( من قانون تنظيم 13المادة )( 7)
 (8 )UNCITRAL :3، مقدمة، ألف، ص. 
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أن  ولهاالمحكمة قرارها بإشهار إعسار الشركة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها،  وتصدر      
وذلك تحت طائلة  المطلوبتمنح الشركة مهلة خمسة عشر يومًا لاستكمال البيانات والمعلومات في حال مخالفتها 

الحق بإلزام مقدم الطلب المحكمة  أعطىالمشرع المصري   (1)رد الطلب في حالة عدم الامتثال لقرار المحكمة. 
ب( من /27ووفقًا للمادة ) (2)خلال مدة تحددها بتقديم أي معلومات إضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي، 

قانون إعادة الهيكلة المصري يحفظ قاضي الإفلاس طلب إعادة الهيكلة إذا تخلفت الشركة عن تقديم المعلومات 
إلى فترة أولية تسمى فترة مراقبة تمتد إلى  أشار فقد الأونيسترالأما  ها. والمستندات خلال المدة المضروبة لتقديم

ثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة لا يؤخذ أي افتراض بشأن ما إذا كانت المنشأة ستخضع لإعادة التنظيم أو التصفية، 
                               (3)ولا يكون ذلك إلا بعد تقييم الوضع المالي للشركة مما يعزز فرص نجاح إعادة التنظيم. 

   
  المطلب الثالث: ماهية حكم الإعسار وطرق الطعن فيه

ا في بحث ماهية حكم الإعسار، يتوجب بحث التكييف القانوني لهذا الحكم وتحديد مشتملات هذا الحكم، وأخيرً    
 بيان قابليته للطعن من عدمه وذلك في ثلاثة فروع متتالية.

 
 الفرع الأول: التكييف القانوني لحكم إشهار الإعسار 

ن الحكم بإشهار الإعسار يعد من الأحكام التمهيدية التي يجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى إالقول:  يمكن     
                                                          (   4)الطلب يعد من الأمور المستعجلة التي تنظر على وجه السرعة.  أن باعتبار

 ويجد الباحث أن حكم إشهار الإعسار يعد من الأحكام المنشئة باعتبار أن أثر الإعسار يترتب على صدور     
      الحكم، وباعتبار ما يقرره من حقوق والتزامات ومسؤوليات على المشاركين في إجراءات الإعسار.            

يشكل الخطوة  هإن صدور  الإعسار إذإشهار  حكموتجدر الإشارة، إلى أن دعوى الإعسار لا تنتهي بصدور     
الأولى في إجراءات الإعسار، وتتلوه مراحل الإعسار التي تبدأ بالمرحلة التمهيدية، ومن ثم مرحلة إعادة التنظيم، 

يبدأ افتتاح إجراءات الإعسار إلى أن يتم إقفالها حسب نصوص  الحكموالخلاصة أنه بعد صدور  (5)فالتصفية، 
                       القانون.

واتفق بذلك المشرع الأردني مع  (6)ويعدّ الحكم بإشهار الإعسار نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.      
                                                        (7).الأونيسترال

                                                           
 الأردني.  الإعسار( من قانون 9المادة )( 1)
 الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري. إعادة( من قانون تنظيم 19المادة ) (2)
(3 )UNCITRAL24ـ  23، ص: 1، ج. 
 المحاكمات المدنية الأردني. ( من قانون أصول170المادة )( 4)
 الأردني. الإعسار( من قانون 5المادة ) (5)
الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري التي تنص على أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة  إعادة( من قانون تنظيم 6ويشار هنا إلى المادة )( 6)

 “.، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره
مصطلح بدء الإجراءات الذي يعرف بأنه " التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول إجراءات الإعسار سواء أكان قد حدد  UNCITRALيقابله في ( 7)

 بموجب قانون أم بقرار قضائي".
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ويعدّ الحكم الصادر ذا حجية مطلقة للأشخاص والأموال خروجًا على قاعدة الحجية النسبية للأحكام التي تنحصر   
  (2)وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية. (1)آثارها على أطراف الخصومة 

 
 الفرع الثاني: مشتملات حكم إشهار الإعسار

ت، ( من قانون الإعسار الأردني، ما يشتمله القرار الصادر من المحكمة من معلومات وبيانا13تضمنت المادة )  
أهمها تعيين وكيل الإعسار والإجراءات التحفظية التي اتخذتها المحكمة، وتحديد صلاحيات المفوض عن إدارة 

( من قانون 9-6عسار والمحددة في المواد من )الشركة... إلخ، إلا أن الأهم هو التحقق من موجبات إشهار الإ
 الإعسار الأردني.                   

ـ  6إشهار الإعسار يجب أن يتضمن التحقق من شروط المواد من ) حكموفي إطار تطبيق المحاكم ، فإن      
ر وكيل الإعسا شرافتحت إإدارة أعمالها  للشركاء حق بقي(  من قانون الإعسار  فإذا ما تحققت 13( والمادة )9

ن وموافقة المحكمة وذلك في حالة تقديم الطلب من الشركة أو غل يد الأخيرة عن الإدارة والتصرف  وكذلك تعيي
 ديونهمسداد إلزامه بتقديم كفالة عدلية ودعوة دائني الشركة للتقدم بمطالباتهم وإلزام مديني الشركة بو وكيل الإعسار 

، لكترونيالرسمية وعلى الموقع الإ ن يومًا من نشر القرار ، ونشر القرار في الجريدةلوكيل الإعسار خلال مدة ثلاثي
 وفي صحيفة يومية محلية وصحيفة صادرة في أي دولة يكون للشركة فيها نشاط اقتصادي، وإلزام مراقبة الشركات

جب ددة في القانون والواالإعسار لديها، وتبلية القرار للجهات المحو  بتثبيت مضمون القرار في سجلات الشركات
 تبليغها.                                                 

( من قانون الإعسار حكمًا يتعلق بكيفية صدور قرار إشهار الإعسار وحصرت النص 13وقد تضمنت المادة )       
الإعسار يظهر أن صدور الأحكام  بإصدار القرار تدقيقًا، إلا أن الواقع العملي وبعد اطلاعي على العديد من دعاوى 

الأمر الذي يقترح معه  ،بالصورة الوجاهية وبعد سماع مرافعة الأطراف، ممّا يعني عدم إلزامية صدور الأحكام تدقيقًا
      (3) الباحث إلغاء عبارة تدقيقًا لخروجها عن الأحكام العامة في أصول المحاكمات المدنية.

 
 الفرع الثالث: طرق الطعن في قرار المحكمة بإشهار الإعسار 

يكون قرار المحكمة بإشهار الإعسار قابلًا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من     
( 5)ولا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار.  (4)تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال. 

 وفي هذا الإطار يمكن إبداء الملحوظات الآتية:                                   
 من تاريخ صدور القرار أو تبليغه، وليس من اليوم التالي لصدوره أو تبليغه. تبدأ مدة الاستئناف: الأولى

                                                           
 .39سابق، صالحلالمة، نصار محمد سبيتان، مرجع ( 1)
 .2022، منشورات قسطاس 6826/2021تمييز حقوق ( 2)
 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.158نص المادة )( 3) 
 أ( من قانون أصول المحاكات المدنية الأردني./176/1ويعد ذلك تطبيقًا لأحكام المادة )( 4)
 ( من قانون الإعسار الأردني15نص المادة )( 5)
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تئناف الأحكام الصادرة عن محاكم المقررة لاس وخلافا للمدة: مدة استئناف قرار محكمة البداية عشرة أيام، الثانية
                           (   1)البداية. 

ويعد هذا الحكم  فيه،إمكانية الطعن  يؤثر على ذلك: إن قرار شهر الإعسار وبمجرد صدوره يكون نافذًا، ولا الثالثة
من القاعدة التي يقرر فيها المشرع  استثناءً من قاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام جبرًا في حال قابليتها للطعن واستثناء

                                                                                            (   2) في بعض الحالات إمكانية تنفيذ الأحكام غير النهائية.
ا على وجه السرعة، ويعد ذلك تطبيقً وما تفرع عنه إن المشرع الأردني تعامل مع طلب إشهار الإعسار الرابعة: 

                                                         ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.                             61/2و 60/1( و)33ـ 30لأحكام المواد )
استئنافًا، إلا أنه قيد  ماعتراضًا أسواء أكان ذلك  الإفلاس،الطعن في قرارات قاضي  لم يجزالقانون المصري   

ذلك بعدم وجود نص في القانون يجيز هذا الطعن، أو إذا كان قرار قاضي الإفلاس قد جاوز فيه اختصاصه، 
  (3) .ومدة الطعن عشرة أيام من تاريخ صدور قاضي الإفلاس

، إذ فقطفيه استئنافًا  والطعنمن الغير  على الحكماتجهت أحكام محكمة التمييز إلى عدم جواز الاعتراض وقد   
( من قانون الإعسار الأردني، استثناء من أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، وهذا 15طبقت أحكام المادة )

                                                                      (  4) ما قررته محكمة التمييز الأردنية.
       (   5) ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية.بإذنكما أن الحكم بإشهار الإعسار لا يقبل التمييز إلا   
 

 ـــــمة الخـاتــ
عسار الشركة وضرورة أحكامها من شأنه إ لصدور حكم إشهار  الشروط الشكلية البحث أنتبين من خلال         

 ضبط مسار الإعسار، وتحقيق فعالية القانون، إذ إن دخول الشركة إجراءات الإعسار هو ما يرتب المشرع عليه
شأن  الآثار القانونية وتعتمد عليه مراحل الإعسار، وما يضطلع به وكيل الإعسار من أعمال قانونية، كما أن من

مصالح الأطراف الاقتصادي بما يحقق الشركة  ر نشاطيتسيفي غاية المشرع وفلسفته ضبط هذه الشروط تحقيق 
       ذوي العلاقة.

 
 اولا : النتائج

 ى العديد من النتائج ويمكن إبراز أهمها بما يأتي:إلتوصل البحث 
. لم يحقق قانون الإعسار الأردني التوازن بين المشاركين في إجراءات الإعسار لا من حيث تقديم طلب 1

 إشهار الإعسار ومن يملك تقديمه ولا من حيث أولوية النظر فيه.                          

                                                           
  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني781/1نص المادة )( 1)

 ،2021، منشورات قسطاس، 3516/2021، وتمييز حقوق 2021، منشورات قسطاس، 3517/2021وهذا ما ورد في تمييز حقوق ( 2)
 ( من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري.12نص المادة )( 3)
 . منشورات قسطاس.20/4/2022، تاريخ 6826/2021الأردنية )حقوق، هيئة عامة( رقم قرار محكمة التمييز ( 4)
 .. منشورات قسطاس15/11/2022، تاريخ 5394/2021قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم ( 5)
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كما  المحاكمات المدنيةأصول و  الشركاتقوانين التجارة و المشرع الأردني عن الأحكام العامة في  خرج. 2
 جاء تفصيلا وفي أكثر من موضع.

دور وكيل الإعسار في حكم إشهار الإعسار وسلب كل دور له، إذ جعل دوره لاحقًا لصدور  عدم تفعيل.  3
 حكم إشهار الإعسار.

على  ،طلب إشهار الإعسارتقديم أي دور في وبالمطلق . لم يخول المشرع الأردني النيابة العامة والمحكمة 4
أنه وفي إجراءات الإعسار إذا ثبت ارتكاب أي من وكيل الإعسار أو الشركة لأي من الأفعال المجرمة 

 بالقانون يمكن تحريك دعوى الحق العام بحقهما من النيابة العامة وبناء على طلب مراقب الشركات.
ئنين وفي مرتبة أدنى من أي صلاحيات لمراقب الشركات وجعله في مركز قانوني مساو  للدا عدم إعطاء. 5

  مرتبة الشركة. 
 

 التوصياتثانيا : 
 يمكن إجمال أهم توصيات البحث بما يأتي:

. أن تكون أولوية النظر بطلب إشهار الإعسار بناءً على أسباب موضوعية مبررة تصب في مصلحة الشركة، 1
 لا أن تبنى على صفة مقدم الطلب.                            

بنظر الطلب المقدم منه، وإعطائه الحق  الأولوية ئهعطامن خلال إ أوسع صلاحيات . تخويل مراقب الشركات 2
 بتقييم طلبات الأطراف الأخرى قبل البت فيها من المحكمة.

. إعطاء النيابة العامة والمحكمة الحق بالتقدم بطلب إشهار الإعسار على غرار ما كان سائدًا في أحكام 3
 لملغاة.الإفلاس ا
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 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 الكتب القانونية اولا : 
 ( ضوابط شهر الإعسار المدني والدفع بعدم التنفيذ 2005الشهاوي، قدري عبد الفتاح .)و نظرية الحق أ

 في الحبس كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية.
 ( الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ط2003الجبوري، ياسين محمد ،)أحكام الالتزام، الدار  2، ج1

 العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع.
 ( شرح قانون الإعسار مقارنة مع قانون 2022الحلالمة، نصار محمد سبيتان .)النموذجي  الأونيسترال

 الأردن. ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1الحدود )الدولي(، طومفهوم الإعسار عبر 
 ( الإفلاس والصلح الواقي، الجامعة السورية الافتراضية2018أبو الشامات، محمد فاروق .) .دمشق 
 ( نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن دار الكتاب 2009بن داود، إبراهيم )

 الحديث، مصر.
 ( الجوانب القانونية في إعادة هيكلة الأعمال التجارية " دراسة مقارنة بين 2020عبد الجواد، رضا محمد .)

 القانونين المصري والفرنسي.
 ( مطبعة النجوى بيروت.1969عيد، إداور ،)( الشركات التجارية )مبادئ عامة ـ شركات الأشخاص 
 ( الإفلاس في 1983مرزوق، المعتز أبو المجد .) المواد التجارية كتاب يتناول أهم القواعد المطبقة على

 الشركات التجارية والتجار في حالة إفلاسها، )دون دار نشر(
 

 الأبحاث ثانيا : 
 ( التعاون الدولي للمحاكم في قضايا الإعسار عير الحدود وفقًا لقانون 2020الأرناؤوط، إبراهيم صبري .)

 . 4، ع47منشور في مجلة الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، مج الإعسار الأردني دراسة مقارنة، بحث 
 ( خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة 2020الأرناؤوط، إبراهيم صبري .)

مج  وفقًا لقانون الإعسار الأردني دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية،
 .3، ع 47

 ( طلب شهر الإعسار " الإشكاليات والحلول" 2022الصليبي، سهاد محمود عواد، جراح، مشعل مفلح .)
، بحث منشور في مجلة جامعة عمان العربية 2018( لسنة 21دراسة في قانون الإعسار الأردني رقم )

 .  1، ع4للبحوث، مج
 ( أثر المدد وا2022الطراونة، رائد ياسين سليمان .) لمواعيد على إعادة التنظيم وفق قانون الإعسار الأردني

، المركز القومي 1، ع6، بحث منشور، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مج2018لسنة  21رقم 
 للبحوث، غزة.

 بحث 3(. عوارض الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، ع2013سعيد، عمر ) بن ،
 منشور في مجلة الحقوق، سلسلة فقه المنازعات الإدارية، محمد أوزيان.
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 ( ،الاختصاص في دعوى الإعسار، ع 2016عبد الله بن مسعود بن مرزوق، الحربي )بحث منشور في  8
   للدراسات القانونية والاقتصادية.المجلة المصرية 

 بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القانونية 6عبد العزيز، مقفولجي، شــروط قبــول الدعــوى، ع ،
 والسياسية. 

 ( الجوانب الموضوعية والإجرائية للإعسار المدني دراسة مقارنة 2017مقني، عمار وبو سماحه الشيخ .)
 ، الناشر محمد لشقار.  3و2منشور في مجلة دفاتر قانونية ع المصري، بحث بين القانونين الجزائري و 

 
 التشريعاتثالثا : 
  التشريعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. الأونيسترالدليل 
 ( لسنة 21قانون الإعسار الأردني رقم )2021. 
 ( 43القانون المدني الأردني رقم ) 1976لسنة. 
 ( لسنة 22قانون الشركات الأردني رقم )1997. 
 ( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )1988 . 
 ( لسنة 12قانون التجارة الأردني رقم )1966. 
 ( لسنة 17قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )2001 . 
 2018( لسنة 11ري رقم )قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المص. 
 ( لسنة 8نظام الإعسار الأردني رقم )2019. 
 ( من نظام الإعسار الأردني.54تعليمات تدريب وكلاء الإعسار الصادرة بموجب المادة ) 
  2020تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين لسنة. 
 2020تها لسنة تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعاييرها وجود. 
 ( لسنة 1تعليمات السجل الورقي رقم )لسنة  8( من نظام الإعسار رقم 4/5الصادر بموجب المادة ) 2019

2019. 
 .دليل إجراءات امتحان وكلاء الإعسار 

 
 رابعا : الاجتهاد القضائي 

 منشورات قسطاس 
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 الملخص 

الإلكتروني لما يتميز به م وتظهر أهمية التحكي الإلكترونية على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها،تقوم التجارة 
يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام من سرعة ويسر ومرونة، حيث لا

يضاف إلى الصناعية، يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار بل المحكمين 
وبالتالي يمكن تعريف التحكيم الإلكتروني بأنه التحكيم الذي ، ذلك سرعة إصدار الأحكام نظراً لسهولة الإجراءات

ة تم بطريقيلتي يتم بها، حيث الإنترنت، وهو يكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة ا تتم إجراءاته عبر شبكة
النزاع والمحكمين ف سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون الحاجة إلى التقاء أطرا

 النطاق المكاني أو الزماني.سواء من ناحية 

 التحكيم الإلكتروني، التسوية، التجارة الإلكترونية. الكلمات الدالة:

 

 

 

Abstract 

 
In this research, electronic commerce is based on speed in the conclusion and implementation 

of contracts, and shows the importance of electronic arbitration because of its speed, ease, 

and flexibility, as it is not necessary in electronic arbitration for the parties to the dispute to 

move or physically appear before the arbitrators, but the litigants can be heard via electronic 

means of communication like satellites. In addition to that the speed of issuing judgments due 

to the ease of procedures. Thus, electronic arbitration can be defined as the arbitration that 

takes place via the Internet, in an audio-visual means through an open international network 

for remote communication, without the need for parties and arbitrators to meet, in terms of 

spatial or temporal scope. 

Keywords: Electronic arbitration, Resolution, Electronic trade. 
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 المقدمة

وية لتسليات جديدة آيحتم فتح المجال أمام  عقود التجارة الإلكترونيةبرام إن استخدام شبكات الاتصال في إ    
لية آ ن يفرز الواقع العمليأمن المنطقي ف ، الاستخداممثل هذا لالمنازعات الناتجة عن هذه العقود تكون مناسبة 

لنظم ان كالتحكيم الإلكتروني الذي يتم عبر وسائل الاتصال المختلفة على الرغم من أالمنازعات هذه جديدة لتسوية 
م وكلائهم ، وقد تستلز  أوطراف النزاع التحكيم تفترض الحضور المادي الشخصي لأ جراءاتالقانونية القائمة لإ

 .مام هيئة التحكيم حتى تجري الإجراءات في مواجهة مادية وحضور شخصيأحضور الشهود والخبراء 
 

 أهمية الدراسة
 أثناء سير إجراءات  تحديد المكان والزمان في نظام التحكيم الإلكترونيتبرز أهمية هذه الدراسة حول كيفية      

يلزم لانعقاد خصومة التحكيم توافر كونه  ةالإلكترونيت من خلال الوسائل خصومة التحكيم عبر شبكات الاتصالا
لما لهما من أهمية كبرى في نظام التحكيم وإجراءاته، فتحديد المكان له دور بارز في   نطاق مكاني وآخر زماني

، بالإضافة إلى الأهمية القصوى لنطاق الزمان الذي يمثل نقطة الأساس التي تحتسب منها  نظام التحكيم وإجراءاته
 .(1)المدد الاتفاقية والقانونية التي يتعين أن تنتهي فيها تلك الإجراءات ويصدر في نهايتها حكم التحكيم

 
 شكالية الدراسةإ

لناتجة عن في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية االحديثة  تقنيات الاتصالاستخدام تتمثل إشكالية الدراسة في     
لكترونيا لى تسويتها إإالقانوني تجه الفكر حيث ا  ،إلكترونيا بعد شيوعها بشكل كبير تمام الصفقاتإبرام العقود و إ

من خلال التحكيم  واحد وزمان طراف العملية في مكانأ حضورعبر شبكات الاتصال دون حاجه لانتقال أو 
ية التحكيمية تتم فيه العمل الذي من حيث النطاقين المكاني والزماني ة تبرز في هذا الشأنشكاليالإلكتروني، إلا أن الإ

 ساسية التي تواجه نظام التحكيميشكل عقبة من العقبات الأوهذا قد حولهما ، راء واختلاف الآ عبر الإنترنت
تمثلة الإلكتروني والم التحكيمشكالية تحديد مكان إالعديد من الاتجاهات التي تنازعت حل يوجد الإلكتروني كونه 

ة عبر ما من خلال المكان الذي يتوافر فيه مزود الخدمإبخمس اتجاهات يتم تحديد المكان من خلالها فيتم التحديد 
د يجري التحكيم عن بع أن يكون الإنترنت ، واتجاه يؤيد التحكيم الطليق )غير المرتبط بمكان معين( ، واتجاه يؤيد 

فقاً لطبيعة و ا يختلف إلكتروني يتم تسويتهان تحديد مكان التحكيم في المنازعات التي أيؤيد  اتجاه خيراً أو  في اللامكان
 .، وكذلك يوجد اختلاف من ناحية تحديد النطاق الزماني أطراف النزاع 

 
 منهجية الدراسة

ات تسوية منازعسأقوم باتباع المنهج الوصفي والتحليلي الأكثر ملاءمة لدراسة نطاق التحكيم الإلكتروني في    
 وذلك من واقع المصادر العلمية على هذا الموضوع مكان وزمان إجراءات التحكيم التجارة الإلكترونية من حيث
 وتناولها بالعرض والتحليل . 

 
                                                           

 .147م، ص 2004النهضة العربية ،القاهرة،د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي الداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار  (1)
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 الأول المبحث
 النطاق المكاني للتحكيم الإلكتروني

     
ن معظم قوانين التحكيم الوطنية والاتفاقيات الدولية إ، إذ  يتمتع مكان التحكيم في التجارة الدولية بأهمية كبيرة       

للتحكيم، وقواعد مؤسسات التحكيم الخاصة تقر بالحرية الكاملة للأطراف في اختيار مكان أو مقر التحكيم، وعند 
 اختلاف الأطراف على تحديد هذا المكان، عندها فإن من حق هيئة التحكيم اختيار المقر )مقر التحكيم( طبقاً 

للقواعد القانونية الواجبة التطبيق لما له من أهمية قصوى في تحديد القانون الواجب التطبيق، بالإضافة إلى تحديد 
جنسية القرار بمعنى تحديد فيما إذا كان القرار قراراً وطنياً أم أجنبياً، وتتجلى أهمية هذه المسألة بالتحديد عند طلب 

كجمعية التحكيم الأمريكية ومحكمة لندن للتحكيم ومركز  التحكيم الدوليةتحرص بعض مراكز . إذ (1)تنفيذ القرار
ساسية المتعلقة بمكان بالالتزام بمراعاة بعض الاعتبارات الأ التحكيم الدولي بفيينا وغيرها من المراكز المشهورة 

 : (2)التحكيم نذكر منها
 إليه نفقات عالية.  أن يكون مكان التحكيم قريباً من الخصوم لكيلا يكلفهم الانتقال .1
 يثنيهم بعد المكان عن أداء الشهادة. لا لكيأن يكون مكان التحكيم قريباً من الشهود  .2
 أن يجري في مكان وجود البضاعة إذا تعلق النزاع ببيع دولي ليسهل معاينة البضاعة أو فحصها. .3

والدليل على ذلك أن هذه المسألة تعتبر أساسية عند تحرير وثيقة التحكيم من قبل الأطراف، حيث يتم 
يورك اختيار عدة مدن في وثائق التحكيم باعتبارها أصبحت مراكز عالمية للتحكيم مثل لندن وهامبورج وباريس ونيو 

 ونيودلهي. 
لة، فكثير من هذه اللوائح تتضمن أبير بهذه المسبالإضافة إلى أن لوائح المنظمات الدائمة تهتم بشكل ك

يلزم بإجراء العملية التحكيمية في مركز المنظمة، وفي حالة الاختلاف وعدم الاتفاق على مكان  اصريح اشرط
التحكيم من قبل أطراف النزاع، عندها يكون لهيئة التحكيم اختيار المكان مع ضرورة مراعاة المكان المناسب للأطراف 

 .(3)ة أيضاً، وقد عنيت الاتفاقية الأوروبية بهذا الغرض وواجهته بحلولوللهيئ
 

 النطاق المكانيموقف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية من تحديد : الأول المطلب
ل التنفيذ يعتبر تحديد النطاق المكاني ذا أهمية كبيرة لارتباطه بكثير من الأمور ذات الأهمية كوجود المال مح     

اضح لما وما يترتب من تسهيل لإجراءات التنفيذ ، لذلك تناولت القوانين والاتفاقيات تحديد النطاق المكاني بشكل و 
 لى النحو التالي:ينطوي عليه من أهمية كبيرة ، الذي سنتطرق إليه ع

                                                           
 .242، 241م، ص 1997د. محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
قواعد إرشادية لبيان كيفية اختيار مكان انعقاد  1966وعلى ذلك وضعت اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة في عام  (2)

. المحل 2مة المكان للطرفين. ء. ملا1اختيار مكان التحكيم وهي: جلسات التحكيم، التي أوضحت عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار عند 
 . وجود الشهود وإمكانية المعاينة والتحقيق.3توجد فيه البضاعة والوثائق الخاصة.  الذي

 .242، 241م، ص 1997د. محسن شفيق، التحكيم التجاري والدولي ،دراسة في قانون التجارة الدولية،مرجع سابق،  (3)
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 أو الأردن( لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في 27منحت المادة ) الأردنيفي قانون التحكيم 
رافه، عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطاتفاق  خارجها، فإذا لم يوجد

 . المصري ( من قانون التحكيم 28وعلى ذات المعنى أكدت المادة )
ولبيان أهمية مكان التحكيم فقد نصت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على أنه يترتب على عدم الالتزام 
بقانون مكان التحكيم رفض تنفيذ حكم التحكيم، حيث أجازت رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه لعدم مطابقة 

( من لائحة غرفة التجارة الدولية 14/1وعلى ذات السياق نصت المادة ) .(1)إجراءات التحكيم لاتفاق الأطراف
على أن للمحكمة أن تحدد مكان التحكيم عند اختلاف الأطراف وعدم اتفاقهم على تحديد مكان I.C.Cبباريس 

 ( من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم. 16، وعلى ذات المعنى أكدت المادة ) لتحكيمل
ورة الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف قد تطرقت إلى  ضر إلى أن الاتفاقية بالإضافة 

وى ذلك من خلال القول بأن مكان التحكيم لا يعد س ربر ملإجراء التحكيم، و  بيان مكانأن يكون في شرط التحكيم 
 ترتب نتائج هامة؛ خاصة من ناحية اختصاص جهات الدولة القضائية، وليس مجرد فكرة مادية ةفكرة قانونية بحت

 .تقوم على الموقع الذي تنعقد فيه الجلسات أو المكان الفعلي للتوقيع على الحكم
بد أن تأخذ هيئة التحكيم في عين الاعتبار عند تحديد المكان ظروف القضية التي  ومن ناحية أخرى لا

، حيث أكدت جمعية التحكيم الأمريكية على ذات المبدأ أيضاً حيث (2)للأطراف امتهءا ومن أولوياتها موامن ضمنه
 . (3)يكون قرارها ملزماً ونهائياً عند تحديد مكان التحكيم

أن المشرع قد ترك لطرفي النزاع الحرية  ة والدولية نستخلصباستقراء نصوص وتشريعات التحكيم الوطني       
دون تمييز بين العلاقات التي تتركز عناصرها في الداخل ، والعلاقات التي يتركز  الكاملة في اختيار مكان التحكيم

 عنصر أو أكثر من عناصرها في الخارج ، وإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين على مكان التحكيم بطريق مباشر أو
ان مة المكءأن تراعي في هذا التعيين ظروف الدعوى وملاغير مباشر تولت هيئة التحكيم ذاتها تعيين المكان على 

 الذي تختاره لأطرافها .
لى عوتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما تم التحكيم في مكان غير المكان المتفق عليه ، فلا يترتب البطلان        

مسببة في مكان الواقعة الالمخالفة، ما لم تؤد إلى إخلال بحق الدفاع ، كما إذا اتفق مثلًا على إتمام التحقيق 
 للمسؤولية ، ضماناً لمعاينته ، وتم التحكيم في مكان آخر دون إتمام المعاينة .

 
 الإلكتروني ي للتحكيممكانالنطاق التحديد حول الاتجاهات اختلاف : الثاني المطلب

ة التحكيم والاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة المرتبطة بشبكة الإنترنت في عقد جلسات إلكترونين إ
التحكيم لا تغني عن مكان يتم تحديده لتعقد فيه جلسات التحكيم، وذلك لغايات تفعيل جوهر العملية التحكيمية وما 

                                                           
 133 - 123م، ص 2000اهرة، د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الخاص الدولي، دار النهضة العربية، الق (1)
دة للنشر، ليات فض المنازعات ، دار الجامعة الجديآة بين القضاء والتحكيم ح جمعة، منازعات عقود التجارة الإلكترونيد. صفاء فتو  (2) 

 .428م،، ص 2014سكندرية،الإ
 .39م، ص 1981القاهرة، د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  (3)
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لتحكيم الإلكتروني يشكل صعوبة في تحديده ، وإن كان مكان ا(1)لزام والقابلية للتنفيذ وغيرههو مطلوب منها مثل الإ
عمال إ إلا أنه ليس مستحيلًا، أسوة بالتحكيم التقليدي الذي يتم عقد جلسات التحكيم فيه في أكثر من مكان، لأن 

هو الفيصل في تحديد مكان التحكيم، الذي تتم  يبقىمبدأ سلطان الإرادة في تقرير إرادة الأطراف وإرادة المحكمين 
 ابارز  ادور  يؤدي التحكيم إذ إن اتفاق.(2)قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم أو يستنتج من واقع الحال كتابته في

في تذليل الصعوبات التي قد تواجه العملية التحكيمية، فإرادة الأطراف أو المحكمين هي الفيصل في تحديد  اومهم
إجراءات التحكيم، ولا اختلاف عن التحكيم التقليدي في  مكان التحكيم الإلكتروني أو في تحديد القانون الذي يحكم

 هذا المقام. 
الصادر في  (SPPB Libye)ويتجلى ما تم ذكره بوضوح في حكم محكمة استئناف باريس في قضية          

، حيث رفضت المحكمة قبول الطعن بالبطلان على الرغم من صدور حكم التحكيم في 28/10/1997تاريخ 
 مكاناالأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف في الاتفاقية  باريس، وذلك لأن شرط التحكيم قد حدد

ترتب نتائج هامة؛  ةكيم لا يعد سوى فكرة قانونية بحتذلك من خلال القول بأن مكان التح رلإجراء التحكيم، ويبر 
خاصة من ناحية اختصاص جهات الدولة القضائية، وليس مجرد فكرة مادية تقوم على الموقع الذي تنعقد فيه 
الجلسات أو المكان الفعلي للتوقيع على الحكم، وهو قابل وفقاً لقرار المحكمين، وإذا كانت القرارات الإجرائية قد 

.ومن الأهمية (3)في باريس، وانعقدت بها الجلسات، فإن هذا ليس من شأنه إحداث تغيير في مكان التحكيم صدرت
في مشكلة تحديد مكان التحكيم في التحكيم الإلكتروني، وقبل بيان كيفية تحديد هذا المكان، يجب  أن نشير إلى أنه

اختيار  من اللزوماجب التطبيق إجرائياً أو موضوعياً، فليس أنه لا ارتباط بين مكان التحكيم وبين القانون الو التنويه ب
بعض ذ يقرر إ .(4)قانون مكان التحكيم للتطبيق سواء على موضوع النزاع أو على إجراءات الفصل فيه أو العكس

أن هناك صعوبة في توطين مثل هذا النوع من التحكيم ، لذا فقد تم طرح العديد من الحلول لتحديد مكان  الدارسين
ن يتم حلها بالرجوع إلى المكان الذي يوجد فيه المحكم وهو ما يعني تطبيق قانون مكان المحكم أومنها  ،التحكيم 

هل يجب  :كتروني ، حيث يثور التساؤل التالي وهوقل إقناعاً عندما نكون بصدد تحكيم إلأبيد أن ذلك الحل يبدو 
الامتداد بمكان وجود المحكم في بداية الإجراء أو الامتداد بقانون موطنه أو محل إقامته ، وتتعقد الأمور عندما 

 عدة أمور نذكر منها:لة أحل المسفي قد يقال ، فنكون أمام هيئة تحكيم ثلاثية ولسنا أمام محكم وحيد 
، ولا يمكن  جوع إلى قانون مكان مقدم الخدمة ، وهذا الحل يتركز على التوطين الجغرافي لمقدم الخدمةالر . 1      

لة خدمة الانتفاع بالإجراء التحكيمي إذا كان كل منهم مقيماً في دو  يقبول هذا الحل أيضا في حالة تعدد مقدم
 مختلفة.

ي نظرية التحكيم غير التوطيني التي توجب الاعتراف حلًا آخر للمشكلة يتمثل ف بعض الدارسينقد يطرح . 2     
طابع غير التوطيني وغير الوطني وهو ما يعني عدم إسناد هذا النوع من وتضفي عليه اللتحكيم الإلكتروني با

                                                           
لعربي، بحث اللقانون  ل التحكيم الإلكتروني، الدليل الإلكترونيأ. معتصم سويلم نصير، مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظ (1)

 27، ص  http://www.arablawinfo.comم على الموقع 2008منشور في يناير 
لعربي، بحث اللقانون  الإلكتروني، الدليل الإلكترونيق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم أ. معتصم سويلم النصير، مدى تحق (2)

 .27، ص  http://www.arablawinfo.comم على الموقع 2008منشور في يناير 
 .118،ص  2014المنصورة، سنة ة ، دار الفكر والقانون، الإلكترونيفي التجارة  الإلكترونيأمينة خبابة، التحكيم  (3) 
 .119أمينة خبابة، المرجع السابق، ص  (4)
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بالنسبة للمحاكم الوطنية ، كما أنه لا يتوافق   التحكيم إلى قانون مكان التحكيم ، غير أنه يصعب قبول هذا الرأي
 حكام اتفاقية نيويورك.مع أ

تنوع و أن التحكيم الإلكتروني هو ذلك النظام الذي بدأ يظهر مع تزايد  . في حين يذهب بعض الدارسين إلى3      
استخدامات شبكة الاتصالات الدولية ) الإنترنت ( حيث تخصصت بعض محاكم التحكيم الافتراضية في فض 

راف يبدو منها عبر شبكة الإنترنت ، حيث لا يلزم أمامها حضور الأطسيما ما  منازعات عقود التجارة الدولية لا
دار بل يكفي تبادل المستندات ومذكرات الدفاع والطلبات الأخرى إلكترونيا ، ويجري تداول القضية ودراستها وإص

 .الحكم وإبلاغ الأطراف عبر شبكة الإنترنت
       

ى تي تنازعت حل إشكالية تحديد مكان التحكيم الإلكتروني علوتسهيلا على القارىء نقسم الاتجاهات ال        
 النحو التالي: 

إذ يتجه أنصار هذا الاتجاه إلى تحديد مكان التحكيم التقليدي  :مكان وجود المحكمالذي يؤيد الاتجاه أولا :       
العديد من الصعوبات، فهل  ارةإثأو الإلكتروني بمكان وجود المحكم، ولكن يبدو أن تطبيق هذا المعيار سيؤدي إلى 

سنعتبر مكان المحكم هو مكان محل إقامته أو مسكنه؟ وفي حال تعدد المحكمين، كيف سيتم تحديد مكان التحكيم، 
كما أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى ضعف مبدأ اليقين القانوني، ويجعل الأطراف عاجزين عن معرفة النظام 

 .(1)القانوني الذي سيصدر الحكم بموجبه
لا يقدم حلًا هذا الاتجاه  ن: إالمكان الذي يتوافر فيه مزود الخدمة عبر الإنترنت الذي يؤيدلاتجاه ثانيا : ا     

 .(3)، وإمكانية استخدام أكثر من مزود خدمة في قضية التحكيم(2)للإشكالية لاحتمال تعدد مقدمي الخدمة
وهو ما يأخذ به قانون  : الطليق )التحكيم غير المرتبف بمكان معين(نظرية التحكيم الذي يؤيد الاتجاه ثالثا :      

، الذي يرى أن التحكيم الإلكتروني يعتبر تحكيماً طليقاً وغير مرتبط بمكان  م1996التحكيم الإنجليزي الصادر عام 
أن هذه النظرية لا معين، وتعتبر هذه النظرية من الأفكار المتقدمة في نظرية التحكيم التجاري الدولي، مع العلم 

تتوافق مع اتفاقية نيويورك، وسيترتب على الأخذ بها عدم تطبيق أحكام التحكيم في الدول الأخرى، وبالتالي فلن 
يتم الاعتراف بحكم التحكيم دولياً، إذ جاء في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك أنه يجوز رفض الاعتراف بحكم 

راءات التحكيم لاتفاق الأطراف أو لقانون الدولة التي فيها التحكيم في حالة عدم التحكيم وتنفيذه لعدم مطابقة إج
 .(5)محكمة الكندية الإلكترونية فليس لها محل جغرافيال، ومثال على التحكيم الطليق (4)وجود اتفاق بين الأطراف

وذلك بأنه على الرغم من عدم وجود مكان محدد تحصل فيه  جاء مخالفا  للاتجاه السابقالذي  الاتجاهرابعا :      
زالوا موجودين في بلدانهم، الأمر الذي يجب  ماالإجراءات عبر شبكة الاتصالات إلا أن أطراف عملية التحكيم 

                                                           
 .434د. صفاء فتوح جمعة، مرجع سابق، ص  (1) 
 .138م ،ص 2013كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، دار العلوم للنشر، القاهرة،  الإلكترونيد. هيثم البقلي، التحكيم  (2)
قد تمتد إلى  "server"من أي مكان في العالم، وهذه البنية التحتية المتمثلة في  الإنترنتالدخول غلى شبكة  )seru(حيث يستطيع المستخدم  (3)

خدمة إطلاق الموقع على الشبكة،  هالعديد من الدول، كما أن مكان ممارسة العمل الفعلي للشخص قد لا يكون هو المكان الذي تقدم من خلال
 .459م، ص 2001دون دار نشر، نون وتقنية المعلومات، سوعة القاانظر يونس عرب، مو 

 .121مينة حبابة، مرجع سابق، ص أ (4) 
 .38م، ص 2005في منازعات التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ،  الإلكترونيد. حسام الدين فتحي ناصف، التحكيم  (5)
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أخذه بعين الاعتبار عند تحديد مكان انعقاد جلسات التحكيم، ولكن يجب ألا نفكر في وقت من الأوقات، بأن 
 . (1)اللامكانعبر الإنترنت أو التحكيم عن بعد يجري في  التحكيم
بأن تحديد مكان التحكيم في المنازعات التي تتم إلكترونيا يختلف   هيرى أنصار الأخير الذي الاتجاه خامسا :       

وفقاً لطبيعة أطراف النزاع، فيتم تحديد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق في بند التحكيم نفسه وذلك في حال 
هيئة التحكيم هي ، أما إذا لم يتم الاتفاق على ذلك فإن  اكانت العلاقة بين المهنيين والشركات مع بعضها بعض

التي تتولى تحديد مكان التحكيم أو مؤسسة التحكيم المحال إليها النزاع، وفي حال كانت المنازعات دائرة بين 
الشركات عادة إلى القوانين الوطنية وأحياناً إلى متعهدي تسوية المنازعات،  ، حيث تلجأالشركات والمستهلكين 

ديد مكان التحكيم، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة أو المتعهد المؤسسات المختصة بتسوية المنازعات لتح
"PROVIDERS" (2)بتحديد المكان مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة احترام قوانين حماية المستهلك . 

   
ني، وبعد النظر إلى الاتجاهات المختلفة السابقة في حل مسألة مكان التحكيم الإلكترو  ويرى الباحث         

ماد بضرورة التركيز وتوجيه النظر إلى نظام التحكيم المؤسسي في نظام التحكيم الإلكتروني، حيث من الممكن اعت
لتحكيمية افمكان المركز أو المؤسسة الأطراف إليها،  أمواقع المراكز المختلفة كمكان للتحكيم الإلكتروني في حال لج

تحدد مراكز عبر المجالات الإلكترونية إجرائياً، و  التي تم المباشرة فيهاإليه الأطراف هو مكان الإجراءات  أالذي لج
ال حتباعها في الإجراءات ومدى صحتها في االتحكيم الإلكتروني من خلال لوائحها جميع النقاط والعناصر الواجب 

 عدم اتفاق الخصوم على هذه الإجراءات. 
 

 الثاني المبحث
 التحكيم الإلكتروني النطاق الزماني في نظام
 

تحدد هذه الإجراءات ي النطاق الزماني لبدء الإجراءات في التحكيم الإلكتروني بأهمية كبيرة، فبموجبيتمتع     
تحكيم وذلك من خلال التطرق إلى وقت البدء في إجراءات ال المتعلقة بالنزاع أمام هيئة التحكيم،وقت رفع الدعوى 

 وذلك من خلال بيان ما يلي:وكذلك إلى وقت نهايتها ، 
 

 أهمية وقت بدء إجراءات التحكيم:الأول المطلب
بدء إجراءات التحكيم أمراً مهماً سواء من ناحية بدايات التحكيم أو من ناحية نهاية إجراءات  وقتيعتبر      

فمن حيث بدايات التحكيم فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يعني تحديد الوقت الذي تعتبر قد رفعت فيه  ، التحكيم
في غضون مدة زمنية محددة من ذلك ه المدعى علي ضدالدعوى بالنزاع أمام هيئة التحكيم، وذلك بتقويم التحكيم 

ومن ناحية ،  الوقت، كما يتعين على الطرف المطلوب التحكيم ضده الرد على طلب الطرف الأول خلال مدة معينة
                                                           

العربي، هذا البحث منشور على موقع في تاريخ  الإلكترونية، الدليل الإلكترونيفي منازعات المعاملات  الإلكترونيأ.عادل حماد أبو عزة، التحكيم  (1)
29/6/2015 http://www.arablawinfo.com 
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إجراءات التحكيم، فإن تحديد وقت بدء الإجراءات يبدو مهماً في ضرورة اتخاذ إجراء معين، خلال سير خصومة 
تاريخ بدء إجراءات التحكيم كتسليم المستندات، وتبادل المذكرات أو غلق باب  التحكيم ويبدأ حساب مدته من

الطلب من  الفضائيةالمرافعة، أو إبداء دفع من الدفوع، فعلى سبيل المثال عندما يتسلم مركز تحكيم المحكمة 
المدعي،  ادعاءاتى المدعي يقوم بدوره بالاتصال بالمدعى عليه لأخذ موافقته على اللجوء إلى التحكيم والرد عل

فإذا لم يوافق على ذلك يتم إبلاغ المدعي برفض المدعى عليه اللجوء إلى التحكيم، وارتفعت يد المركز عن النزاع، 
أما إذا وافق على اللجوء إلى التحكيم، فيجب عليه أن يقدم رده على ادعاءات المدعي وفقاً للنموذج المعد لهذا 

.ومن ناحية نهاية إجراءات التحكيم فإن تحديد (1)دة التي يحددها هذا الأخيرالغرض على موقع المركز خلال الم
وقت بدء الإجراءات يبدو حاسماً في حساب المدة التي يتعين في غضونها إصدار حكم التحكيم، أو الأمر بإنهاء 

 إجراءات التحكيم. 
 

 تحديد وقت بدء إجراءات التحكيمالاختلاف في : الثاني المطلب
تحكيم في اتجاهاتها في شأن تحديد وقت بدء إجراءات الفي تحديد وقت بدء إجراءات التحكيم تباينت التشريعات     

همتهم، من الإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تشكيل هيئة التحكيم ويكتمل فيه قبول أعضائها أفمنها ما يقرر ب
 إلى: وتوضيحا  لذلك نتطرق ،  وهناك من يحدد بدء الإجراءات بتاريخ أول جلسة للنزاع

قت الذي أن تحديد بدء إجراءات التحكيم يكون في الو أخذ بالغالب في التشريعات المقارنة : إن الاتجاه أولا       
اسم و خر برغبته في التحكيم ويرسل له بياناً يتضمن العناصر الأساسية للنزاع يخطر فيه طالب التحكيم الطرف الآ

يم التجاري ذا ما أخذ به القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للتحكالمحكم الذي عينه، وه
ه المدعى في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم في تبدأ إجراءات التحكيمالتي بينت أن " 21في مادته " 1985الدولي لعام 

كيم يجوز فيما يتعلق بمد ميعاد التح، و  خلاف ذلك عليه طلباً بإحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على
 هللطرفين الاتفاق على مد الميعاد الذي سبق لهما تحديده، كما يجوز لهما الاتفاق على مد الميعاد الذي حدد

ي مد فالقانون، في حالة عدم اتفاقهما على الميعاد من البداية، وليس هناك أي قيد على حرية الأطراف المتنازعة 
 اد، سواء من حيث المدة أو من حيث عدد المرات. الميع

بدأ فيه التسوية تلمسألة الوقت الذي  لم تعط المراكز الدولية المعنية بالتحكيم الإلكتروني كما نبين أن ثانيا :      
إجراءات التحكيم من  أه وفقاً لنظامها تبدإنمحكمة التحكيم الافتراضية ف التحكيمية أية خصوصية معينة باستثناء

اللحظة التي يتم فيها تعيين محكم متخصص لنظر النزاع ، حيث يقوم المحكم بمباشرة مهامه وذلك بالاتصال لطلب 
أو ثلاثة محكمين  اواحد اأي معلومات إضافية تتعلق بموضوع النزاع ، ويجب على هيئة التحكيم سواء كانت محكم

ساعة أي ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي المركز  72لنزاع خلال أن تفصل في موضوع ا -في حالات خاصة -
، ويجوز للمحكم تمديد هذه المدة في حالة الأعطال في الشبكة لمدة أخرى ،  يالمدعءات عليه وادعا ىلرد المدع

شير إلى عدم لا يوجد ما ينه إما في باقي المراكز المعنية بالتحكيم الإلكتروني فأأو بناءً على طلب الأطراف ، 
إمكانية تطبيق القواعد العامة فمن الممكن تطبيقها في هذا الخصوص مع اختلاف الأسلوب أو الطريقة التي تتم 

                                                           
ة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الثاني، العدد الأول، ، مجلة الحقوق، كليالإلكترونيد. مصلح أحمد الطراونة ود. نور حمد الحجايا، التحكيم  (1)

 .230، ص 2005يناير سنة 
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بها، فإذا ما أخذنا بالاتجاه الأول الذي يقرر أن الإجراءات تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تشكيل هيئة التحكيم ويكتمل 
 يمثل مشكلة في التحكيم الإلكتروني، لأن الموقع المختص بالتسوية عن فيه قبول أعضائها مهمتهم، فإن ذلك لا

طريق التحكيم الإلكتروني يقوم بإخطار أطراف النزاع إلكترونيا بمجرد تشكيل اللجنة أي أن اليوم الذي تتم فيه 
بدأ فيه تلوقت الذي تشكيل هيئة التحكيم الإلكترونية هو اليوم الذي تبدأ فيه خصومة التحكيم، وإذا ما اعتبر أن ا

إجراءات التحكيم هو اليوم الذي يبدأ فيه أول جلسة للتحكيم، فإن التحكيم الإلكتروني يبدأ من تاريخ انعقاد أول 
جلسة افتراضية بين الأطراف والمحكمين التي تتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، حيث يجب على الموقع أن 

جلسة افتراضية، إلا أن المجالس الافتراضية يختلف وقتها باختلاف نوعية يخطر الأطراف إلكترونيا بميعاد أول 
 :وذلك على النحو التالي(1)هذا المجلس

أ من . فإذا كانت الجلسة تتم كتابة عبر البريد الإلكتروني وكان الاتصال بينهما لحظياً فإن المجلس يبد1     
طلاع الحظة البدء في التفاوض، أما إذا كان الاتصال بين الأطراف غير لحظي، فإن المجلس يبدأ من لحظة 

 طراف على ما هو معروض عليه من الطرف الآخر لتسوية النزاع. الأ أحد
 . إما إذا كانت الجلسة تتم عبر الموقع الإلكتروني، فيبدأ ميعاد الجلسة من وقت دخول طالب التسوية2     

 بالتحكيم إلى الموقع.
. إما إذا كانت الجلسة تتم عن طريق المحادثة والمشاهدة، فإن الجلسة تبدأ ببداية المحادثة وتبدأ إجراءات 3     

خر بالرغبة في تسوية من الوقت الذي يخطر فيه طالب التحكيم الطرف الآ التحكيم _ وفق الاتجاه الغالب _
النزاع عن طريق التحكيم فإن خصومة التحكيم الإلكتروني تبدأ من التاريخ الذي يصدر فيه الإخطار برغبة 

ة به الطرف رسالها إلى الموقع الذي يقوم بخدمة التسوية الإلكترونية ليبلإطالب التحكيم في التسوية التحكيمية و 
يبدأ من تاريخ تصدير هذا الإخطار  –في هذه الحالة  –الآخر إلكترونيا، ولكن هل وقت التحكيم الإلكتروني 

ن التحكيم إتشعبت الآراء في هذا الشأن، فمنهم من قال  إلى الطرف الآخر أم وقت علم الطرف الآخر به؟
خطار إلى نظام الكمبيوتر الخاص بذلك الطرف، ومنهم من قال أنه يبدأ من يبدأ من الوقت الذي يصل فيه الإ

أن الوقت الذي يتسلم فيه الطرف  ويرى الباحث،  (2)فيه هذا الطرف الإخطار ويعلم به يتسلمالوقت الذي 
المعني الإخطار ويعلم فيه هو الأفضل وذلك لضمان معرفته بهذا الإخطار وما يتوجب عليه من القيام به 

 اتجاه ذلك.
 

 

 

 

                                                           
، مجلة التحكيم العربي، الصادر عن الإنترنتانظر في هذا المعنى، د. محمد عبد الوهاب، مجتمع المعلومات العالمي وفض المنازعات عبر  (1)

 . 11، ص 2004يناير  21ة، ، السنة السابع25الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، العدد 
 .442د. صفاء فتوح جمعة، مرجع سابق، ص  (2)
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 الخاتمة

بالفاعلية وقلة التكاليف والسرعة بصفته أحد وسائل تسوية منازعات التجارة الإكترونية  الإلكترونيالتحكيم يمتاز   
وينتهي الباحث في ، ه للعديد من العقبات القانونية والفنيةـالرغم من حداثة عهده ومواجهتعلى، أساسيل بشك

 ويقترح مجموعة من التوصيات. المتواضع إلى عدة نتائجنهاية دراسة هذا البحث 

 اولا : النتائج

  النطاق المكاني والزماني للتحكيم الإلكتروني لا يلزم الحضور المادي والمتزامن بين الأطراف أو أعضاء
هيئة التحكيم كونها وسيلة لفض المنازعات الناجمة عن عقود التجارة الإلكترونية وغيرها التي تتمتع 

صوصية تميزها عن غيرها من عقود التجارة الدولية وذلك لكونها تبرم عن بعد عبر شبكة الاتصالات بخ
الدولية وتتسم بسمة التفاعلية على اعتبار أنها تمكن أطراف التعاقد من التشاور والتفاوض حول بنود العقد 

 ترونية.وإبرامه وتنفيذه بشكل افتراضي عبر شبكة الاتصالات بواسطة الوسائط الإلك
  التحكيم الإلكتروني يوفر جهداً ونفقات كبيرة نتيجة لإدارة الجلسات بالشكل الإلكتروني دون الحاجة إلى

الانتقال المادي أو الوجود الشخصي بمكان ما ، فالإجراءات تتم من خلال وسائل اتصال حديثة عبر 
 شبكة الإنترنت على الرغم من اختلاف المكان والزمان.

 التوصياتثانياَ: 

  إنشاء مراكز متخصصة موثوق بها لفض المنازعات إلكترونيا بالوسائل البديلة للتحكيم وتكون إما تابعة
لوزارة العدل أو غرفة التجارة أو مراكز مهنية خاصة متخصصة، لحل جميع الإشكاليات التي تواجه التحكيم 

ضع قواعد خاصة لتلك المراكز تكون شاملة الإلكتروني ومنها مشكلة النطاقين المكاني والزماني وضرورة و 
 لجميع مسائل وإجراءات التحكيم الإلكتروني مع إعطاء أهمية خاصة للنطاق المكاني والزماني.

   من الأفضل وضع قانون نموذجي للتحكيم التجاري الإلكتروني بهدف توحيد القواعد القانونية المنظمة
 بنظام التحكيم الإلكتروني. للتحكيم الإلكتروني لتسهيل الاعتراف الدولي

  نتمنى من المشرع الأردني ومن المشرعين العرب بصفة خاصة النص بشكل واضح ودقيق على تنظيم
الأحكام القانونية لنظام التحكيم الإلكتروني وعلى وجه الخصوص إشكالية النطاق المكاني والزماني في 

 إجراءات التحكيم الإلكتروني.
 ت ومعاهدات دولية بشأن الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني وتفعيله، وتطوير أحكام لا ضير من إبرام اتفاقيا

بما يتلاءم مع متطلبات الاعتراف بنظام التحكيم الإلكتروني ككل من اتفاق  1958اتفاقية نيويورك لسنة 
 التحكيم ولغاية تنفيذ حكم التحكيم.
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 الملخص 

( 32الإجراءات المتبعة بحق الأحداث الجانحين وفقاً لقانون الأحداث الأردني رقم )عنيت هذه الدراسة ببيان مدى خصوصية 
( وقواعد الأمم 1985مقارنة مع كل من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين لعام  2014لسنة 

(، وتم بيانها من خلال مطلبين: تناول المطلب 1990لعام  المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا
مقارنة مع موقف المشرع الأردني، أما المطلب الثاني فقد تناول الحماية التي  1985الأول الحماية التي توفرها قواعد بكين لعام 

تائج والتوصيات كان من أهمها: وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من الن في مرحلة المحاكمة. 1990توفرها قواعد هافانا لعام 
أنه لا يوجد من بين القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية محل الدراسة ما يمكن الاعتماد عليه بصورة كلية في توفير الحماية 

 الكاملة للأحداث الجانحين ومراعاة المصلحة الفضلى لهم.
، 1985المصلحة الفضلى، محاكمة الأحداث، قواعد بكين لعام الحقوق الإجرائية للأحداث، جنوح الأحداث،  الكلمات الدالة:

 .1990قواعد هافانا لعام 
 

Abstract 

 
This study aimed at assessing the level of privacy and protection afforded to juvenile offenders under 

the Jordanian juvenile Law No. (32) of 2014, in accordance with United Nations Standard Minimum 

Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly 

resolution 40/33 of 29 November 1985. As well as, The United Nations Rules for the Protection of 

Juveniles Deprived of their Liberty known as the "Havana Rules" adopted by the United Nations 

General Assembly in 1990. The study is divided into two sections: the first section analyzes the 

protection provided by the Beijing Rules of 1985 compared to the stance of the Jordanian legislator. 

The second section examines the protection provided by the Havana Rules of 1990 during the trial. 

The research then reached a set of results and a number of recommendations, most important of which 

is that no single law or international treaty fully ensures comprehensive protection for juvenile 

offenders while considering their best interests. Each approach has its strengths and weaknesses. 

Keywords: Juvenile procedural rights, Juvenile delinquency, Best Interest, Juvenile trial, The Beijing 

Rules of 1985, Havana Rules of 1990. 
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 المقدمة
الجانحين هي مجموعة من الإجراءات المحددة والناظمة لمقاضاة الأحداث عند ارتكابهم  1محاكمة الأحداث

الجريمة، مثل القتل والاغتصاب والسرقة المسلحة، وغيرها من الجرائم الخطيرة. تهدف هذه المحاكمات إلى توفير 
  .العدالة للضحايا وتحقيق السلم والأمن في المجتمع

على حقوق المتهمين في محاكمة الأحداث  2014( لسنة 32رقم ) نيقانون الأحداث الأرد وقد نص
الجانحين، مثل حقهم في الحصول على محامي وحقهم في الدفاع. كما يتضمن القانون إجراءات محاكمة عادلة 

 ،لةلمسأاهذه  تناولولم يكن القانون الأردني هو الوحيد الذي  .تحظر التعذيب والمعاملة السيئةبالنسبة للحدث كما 
دارة شؤون لإبل هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى برعاية الحدث كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا 

افانا هية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد ا( وقواعد الأمم المتحدة بشأن حم1985الأحداث )قواعد بكين لعام 
وجودة وتلك المالدولية  تفاقياتلافات بين معايير المحاكمة المتبعة في اومع ذلك، هناك بعض الاختلا. (1990لعام 

 في القانون الأردني.

ا مع ومقارنته ولبيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقيات الدولية للأحداث الجانحين في مرحلة المحاكمة
: حثينمببد لي من تقسيم هذا البحث إلى  ، لاما ذهب إليه المشرع الأردني في القوانين الناظمة للأحداث الجانحين

ث )قواعد الأول لبيان الحماية التي توفرها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحدا بحثخصص الم
اية الثاني لبيان الحم بحث( مقارنة مع ما جاء به المشرع الأردني في قانون الأحداث، وخصص الم1985بكين لعام 
ارنة ( مق1990ا قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام التي توفره

 أيضا مع ما جاء به المشرع الأردني في قانون الأحداث.

 

 

                                                           
ن لم تجدر الإشارة الى أن المشرع الأردني قد أورد تعريفا يحدد فيه المقصود بالحدث وذلك في المادة الثانية منه فنص على أن: "الحدث: كل م (1)

ذلك، ة هي الأسبق في الإسلامييتم الثامنة عشرة من عمره." ولكن لم يكن المشرع الأردني هو الأسبق في بيان المقصود بالحدث بل كانت الشريعة 
حول تحديد معنى الحدث، ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف الزوايا التي ينظر بها إلى  اواسع افقهي ، نجد أن هناك جدلاالإسلاميفعند دراسة الفقه 

حديد معنى البلوغ، الحدث. فهناك من يركز على المعيار الزمني لسن الحدث، وهناك من يربط الحدث بالنمو العقلي والنفسي للفرد. يتنوع الرأي حول ت
يحدث  حيث يربط البعض بلوغ الذكر بالاحتلام، والإناث بالحيض والحمل. تختلف الآراء حول السن المحددة للبلوغ، حيث يعتبر الجمهور أن البلوغ

د الذكور بثمانية عشر عامًا، عند الذكور عند بلوغهم الخامسة عشرة من العمر، فيما يميز المذهب الحنفي بين الذكور والإناث، ويحدد سن البلوغ عن
ه(، الجامع لأحكام القرآن، 1384القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، )لى كل من: إلمزيد من المعلومات  انظر .وعند الإناث بسبعة عشر عامًا

، دار الفكر العربي، القاهرة، ميالإسلا(، الجريمة والعقوبة في الفقه 1998وما بعدها.أبو زهرة، محمد، ) 34دار الكتب المصرية، القاهرة، ص
. الشوكاني، محمد 44، دار النهضة العربية، القاهرة، صمن منظور السياسة الجنائية المعاصرة الأحداث(، انحراف 1996راشد، حامد، ) .439ص

(، فتح البيان في مقاصد 1992. القنوجي، صديق خان، )177حياء التراث، بيروت، صإ، دار 2بن علي بن محمد بن عبد الله، فتح القدير، ج
 .266، المكتبة العصرية، بيروت، ص3القرآن، ج
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الأول: الحماية التي توفرها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث المبحث 
 ( في مرحلة المحاكمة1985ن لعام يالجانحين )قواعد بك

 
ن مجموعة من القواعد التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لضماعبارة عن  1985قواعد بكين لعام تعد 

لحماية بعض الجوانب الرئيسية ل ، وهناكالحماية الدنيا لحقوق الأفراد الذين يواجهون العدالة في مرحلة المحاكمة
هذه ؤكد تحيث  مبدأ الكرامة الإنسانيةللأحداث الجانحين أثناء مرحلة المحاكمة من أهمها؛  التي توفرها هذه القواعد

ملة القواعد على أهمية معاملة جميع المحتجزين بكرامة واحترام حقوقهم الأساسية دون تعرضهم للتعذيب أو المعا
 اتار الاستشل على محام  وحقه في أخذ كما تعطي الحق للحدث الجانح في الحصو  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

طيعون القانونية قبل وأثناء المحاكمة. كما تشدد على ضرورة توفير الدعم القانوني المجاني لأولئك الذين لا يست
ة القواعد تحدد حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلهذه  هذا بالإضافة الى أن .تحمل تكاليف المحاماة

وغيرها من الحقوق التي سأبينها في هذا  مثل حق الدفاع اومستقلة ونزيهة، وتتضمن حقوق وعلنية وغير طويلة
 المطلب بإذن الله.

من خلال تقسيمه إلى فرعين: خصص الفرع الأول لبيان المحكمة المختصة بالنظر في وسيكون ذلك  
 داثالمشرع الأردني في قانون الأحليه إمقارنة مع ما ذهب  1985قضايا الأحداث الجانحين وفق قواعد بكين لعام 

، وخصص الفرع الثاني لبيان ضرورة نظر المحكمة في قضايا الأحداث بصفة مستعجلة 2014( لسنة 32رقم )
 وبصورة سرية.

 
 1985الأول: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث الجانحين وفق قواعد بكين لعام  المطلب

الاتفاقية نجد أنها قد نصت صراحة على تحديد محكمة مختصة للنظر في عند الرجوع إلى قواعد هذه 
قضايا الأحداث، بحيث يتم استبعاد القضاء المختص بقضايا البالغين لسن الرشد في النظر بالقضايا المتعلقة 

بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية قد اشترطت أن يكون قضاة المحكمة المختصة بالنظر في  (1)بالأحداث الجانحين،
جهة نظري يعد أمراً و وهذا من  (2)قضايا الأحداث لديهم المهارات الكافية والمناسبة للتعامل مع الأحداث الجانحين،

في قضايا الأحداث ذات القضاة  فيه المصلحة الفضلى للحدث الجانح. فمن غير المتصور أن ينظر ىجيداً ويراع
تعامل مع الحدث الجانح نظراً لخصوصية لالذين ينظرون في قضايا البالغين دون أن يتم تأهيلهم وتدريبهم ل

  الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأحداث الجانحين.

م أنه أحداث هل خصصت محكمة معينة للنظر في قضايا الأ ،ولكن ماذا بالنسبة لموقف المشرع الأردني 
 ترك هذه القضايا لسلطة القضاء العادي؟

حدث إلا أمام لا يحاكم ال -أ( من قانون الأحداث الأردني على أنه: " 15تنص الفقرة )أ( من المادة )
 " .محاكم الأحداث المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون 

                                                           
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 14: الفقرة الأولى من البند )انظر (1)
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 6: الفقرة الثالثة من البند )انظر (2)
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ا محددًا للمحكمة المختصة بنزاعات من خلال النص المذكور سابقًا، يتضح أن المشرع الأردني قد حدد نوعً 
الأحداث، وهي محاكم الأحداث. وبناءً على ذلك، فإذا تم عرض حدث أمام محكمة البالغين، فسيكون هذا الإجراء 

( من قانون الأحداث الأردني. ويعكس ذلك من وجهة 15باطلًا ويتعارض مع ما ورد في الفقرة )أ( من المادة )
لمشرع الأردني بمصلحة الحدث الجانح، حيث لا يمكن تقديم حدث أمام محكمة البالغين نظري اهتمامًا كبيرًا من ا

بسبب المعاملة الخاصة التي يحصل عليها الحدث التي لا يتمتع بها البالغون. وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية 
 (1)هذا الرأي في العديد من القرارات الصادرة عنها.

القضاة المكلفين بنظر قضايا الأحداث يجب أن يكونوا ذوي خبرة في مجال يشير المشرع الأردني إلى أن 
إذا كان  (2)الأحداث وجنوحها، ويجب أن يتوفروا على هذه المؤهلات في جميع محاكم الأحداث بجميع درجاتها.

تخصص هذا هو الحال، فإن ذلك يدل على اهتمام المشرع الأردني بمصلحة الحدث الجانح، حيث يمكن للقاضي الم
وهو بهذا الموقف يتشابه  (4)بطريقة تتناسب مع صغر سنه وخصوصيته.  (3)في قضايا الأحداث التعامل مع الحدث

 . 1990مع ما ذهبت إليه اتفاقية بكين لعام 

نص و  (5).كما يجب الإشارة إلى أن المشرع الأردني قام بتأسيس محاكم صلح الأحداث في كل محافظة 
 (6).الأحداث في مراكز كل محافظة، عند الحاجة لذلكعلى إنشاء محاكم بداية 

عند هذا الحد بل نصت صراحة على وجوب مراعاة مصلحة الحدث  1985ولم تقف قواعد بكين لعام 
عملية المحاكمة بطريقة تتيح لهذا الحدث المشاركة فيها والتعبير عن نفسه بحرية ومن  عبر إتمامالقصوى وذلك 

تمتاز به هذه  اً دون أي قيود، وذلك من خلال خلق جو من التفاهم مع الحدث، وهذا بحد ذاته يعد أمراً إيجابي
  (7)الاتفاقية

م يكن بالوضوح الذي ذهبت إليه هذه وعند الرجوع إلى موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث نرى أنه ل
الاتفاقية؛ فهو لم ينص صراحة على إعطاء الحق للحدث بالتعبير عن نفسه بحرية، كما لم ينص على وجوب خلق 

                                                           
 تية:لى كل من قرارات التمييز الآإ انظر (1)

 ة.، منشورات عدال2021 /4 /4، الصادرة بتاريخ 2021 /388قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -
 ، منشورات عدالة.2021 /3 /18، الصادرة بتاريخ 2021 /49قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -
 ، منشورات عدالة.2020 /11 /2، الصادرة بتاريخ 2020 /2290قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -
 ، منشورات عدالة.2019 /11 /14، الصادرة بتاريخ 2019 /3404قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -
 ، منشورات عدالة.2019 /9 /29، الصادرة بتاريخ 2019 /2902قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -
 ، منشورات عدالة.2018 /11 /26، الصادرة بتاريخ 2018 /3098قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم  -

 الأردني. الأحداث( من قانون 15: الفقرة )ب( و)ج( من المادة )انظر (2)
، مجلة ابن رشد، 42(، المصلحة الفضلى للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة، بحث منشور، العدد 2021عمايرة، ولاء عاطف "محمد سعيد"، ) (3)

 .254هولندا، ص

، التربية 1990. الجوير، إبراهيم بن مبارك، 106ر النهضة العربية، بيروت، صجرام والعقاب، دا، مبادئ على الإ1985ستار، فوزية، عبد ال (4)
 . 18دون دار نشر، الرياض، صالأحداث الجانحين، ة ودورها في علاج الإسلامي

 الأردني. الأحداث( من قانون 15: الفقرة )د( من المادة )انظر (5)
 الأردني. الأحداث( من قانون 15: الفقرة )ه( من المادة )انظر (6)
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 14: الفقرة الثانية من البند )انظر (7)



3202(،2الاصدار)(، 4، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (4), Issue (2), 2023 

 

 229        2023جامعة الزيتونة الاردنية  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

جو من التفاهم مع هذا الحدث. مع أنه من الممكن استنتاج هذه المسائل بصورة ضمنية من خلال نصوص هذا 
 1985الأفضل لو أن المشرع الأردني ذهب إلى ما ذهبت إليه قواعد بكين لعام إلا أنه مع ذلك يبقى من  ،القانون 

 خلال القياس على بعض من مضمنةبحيث ينص صراحة على هذه المسألة بدلًا من أن يتم استنتاجها بصورة 
 قانون الأحداث.الواردة في نصوص ال

 بصفة مستعجلة وبصورة سرية المحكمة في قضايا الأحداث الثاني: ضرورة نظر المطلب
، تتطلب بعض قضايا الأحداث الجانحين ضرورة نظرها من قبل المحكمة بصفة مستعجلة وبصورة سرية

للنظر في قضايا الأحداث الجانحين بصفة مستعجلة تأثير من أهمها؛ أن عدة أسباب ويرجع السبب في ذلك إلى 
دلة تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على الأ قدفكبير على حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء 

ا هذا النوع من القضاييتطلب ، كما وضمان سلامة الأشخاص المعنيين، وهذا يستدعي تسريع الإجراءات القانونية
حساسة. المعلومات المصادر حماية لشهود أو لأو حماية لوذلك إما لاعتبارات أمنية  الحفاظ على سرية القضية

مان لإضافة إلى ذلك، فإن السرية يمكن أن تسهم في تجنب التأثيرات الخارجية والتدخلات غير المرغوب فيها وضبا
 .سير العدالة بطريقة منصفة ومستقلة

بشكل عام، يتطلب نظر قضايا الأحداث الجانحين بصفة مستعجلة وبصورة سرية توازنًا دقيقًا بين ضمان 
فيذ هذا النهج يساعد في ضمان تنو لة السريعة وحماية الأمن والمصلحة العامة. حقوق المتهمين في الدفاع والعدا

مه يقست عبر وسيكون ذلكهذا الفرع  ه فيتناول. وهو ما سوف نالعدالة بفاعلية واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية
 إلى جزئين على النحو التالي:

 .طابع الاستعجال في محاكمة الأحداث الجانحين أولا:

عند الرجوع إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث الجانحين )قواعد بكين 
( نجد أنها قد نصت صراحة على اشتراط أن تقوم المحكمة عند محاكمة الحدث الجانح بالنظر في هذه 1985لعام 

حاكمة على نحو مستعجل ودون أي تأخير غير الدعوى على نحو مستعجل بحيث يكون عليها القيام بإجراءات الم
  (1)ضروري.

وهذا من وجهة نظري يعتبر مراعاة من قبل هذه الاتفاقية للمصلحة الفضلى للحدث الجانح، فهي بهذا 
 الموقف تكون قد حرصت على عدم إضاعة عمر الحدث بالإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة.

وبمقارنة هذه الاتفاقية مع ما أخذ به المشرع الأردني في قانون الأحداث نجد أن موقفها من هذا الجانب 
قد طابق موقف المشرع الأردني؛ ذلك أنه قد حرص على تبسيط إجراءات محاكمة الحدث وتسريع فصل الدعوى 

ة، وخاصةً أن المشرع يسعى إلى ومن وجهة نظري، يعكس ذلك الاهتمام بمصلحة الحدث الأساسي (2) المرفوعة،
ليس و حيث يرمي المشرع إلى الإصلاح  (3)عدم إضاعة عمر الحدث في الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة،

                                                           
 (.5198الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 20: البند )انظر (1)
 .16، ص2015الطوباسي، سهير، العدالة الإصلاحية للأحداث في القوانين الجزائية الأردنية، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان،  (2)
لمزيد من المعلومات  من المجتمع. وسرة أالظروف التي تعرض لها سواء من الألا بسبب إالحدث الجانح ما كان ليصبح جانحا أن خصوصا  (3)

 : انظر
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من ف فئة مهددة وقابلة للتأثر بسبب عدم النضج العقلي والعاطفي الأحداث الجانحينخصوصا وأن  (1) .إلى العقاب
 .وضمان سلامته وحمايته من أي خطر قد يتعرض له في سياق القضية الجنائية هحقوقالمهم التدخل بسرعة لتأمين 

تحقيق تأثير إصلاحي لتهدف الإجراءات المستعجلة إلى تحقيق العدالة والتأثير الإيجابي في حياة الطفل.  كما
ى هذه المسألة صراحة وقد نص المشرع الأردني عل .حقيقي يساعدهم على العودة إلى المجتمع وتجنب تكرار الجرائم

 : " تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة."  ، فقالفي الفقرة )ط( من المادة الرابعة من قانون الأحداث

كما تجدر الإشارة الى أن المشرع الأردني قد نص صراحة على منع المحكمة من تأجيل الجلسات في 
ت التي تقتضي الضرورة، مع ضرورة تسجيل ذلك في محضر نزاعات الأحداث لأكثر من سبعة أيام إلا في الحالا

جلسة المحاكمة. وعلاوة على ذلك، يلزم المحكمة بالفصل في الجنح التي يرتكبها الحدث خلال ثلاثة أشهر من 
ا تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، بينما يجب على المحكمة الفصل في الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ وروده

هذا المحكمة، باستثناء الحالات التي يتوقف الفصل فيها على سماع شهادة الشهود أو تقرير طبي قطعي، و إلى قلم 
 .يعكس حرص المشرع الأردني على عدم إضاعة عمر الحدث بالإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة

 لتي تنص على أنه:( من قانون الأحداث الأردني ا20وهذا ما أكدت عليه الفقرة )أ( و)ب( من المادة ) 
باشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام إلا إذا اقتضت الضرورة ت -" أ

  غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة.

تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة،  يجب أن -ب
وقف في قضايا الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، باستثناء الحالات التي يت وأن تفصل

 فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي أو سماع شهادة شاهد."

هذا بالإضافة إلى أن المشرع الأردني قد أوجب على المحكمة أن تعقد جلساتها في أيام العطل الرسمية 
 (2) وحتى في الفترات المسائية إذا وجدت أن ذلك يصب في مصلحة الحدث. ،الأسبوعيةأو 

الذكر يتضح لنا مقدار المراعاة التي قام المشرع الأردني بتوفيرها  ةورد في المادة سالف ما وبالنظر إلى
الرسمية أو للحدث الجانح، فمصلحة الحدث في بعض الحالات قد تقتضي النظر في قضيته خلال أيام العطل 

حاق الضرر به قام المشرع الأردني بالنص صراحة على هذه المسألة. ولكن تجدر الإشارة إلالأسبوعية... ولتجنب 
الى أن المطلع على الواقع العملي يلاحظ أن قضايا الأحداث للأسف يتم التعامل معها كقضايا البالغين من عدة 

                                                           

M. Carmen Cano- Lazano, Lourdes Conteras, Maria J.Navas-Martinez, Samuel P.Leon, and F.Javier 
Rodriguez-Diaz, Child-to-parent Violence Offenders (Specialists vs. Generalists): The Role of Direct 
Victimization at Home, The Eruropean Journal of Psychology Applied to Legal Context, Vol.15. , January 2023, 
P.9-22. 

 .255عمايرة، ولاء عاطف، مرجع سابق، ص (1)
 الأردني. الأحداث( من قانون 19وهذا ما أكدت عليه صراحة المادة ) (2)
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سبب في هذا الأمر لكثرة القضايا التي تكون على عاتق قاضي جوانب ومن أهمها خضوعها للتأخير، وقد يعود ال
  (1).هالموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالحدث ولا تراعى مصالح

 قد أوجبت على المحكمة عند بدء محاكمة الحدث الجانح 1990وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية بكين لعام 
 ما يلي:أن تقوم بعدة مسائل يمكن تلخيص أهمها ب

حيث يقع على عاتق المحكمة المختصة بمحاكمة  تفهيم الحدث الجانح للتهم الموجهة إليه. -1
سند إليه من تهم. وبمقارنة ما ذهبت إليه هذه أالقيام بتفهيم الحدث الجانح ما -وفق بنود هذه الاتفاقية  -الأحداث

تجاه، وهذا يعتبر من الإيجابيات التي يمكن هما قد ذهب بنفس الايالاتفاقية مع موقف المشرع الأردني نجد أن كل
  (2)توجيهها لكل منهما.

على أن براءة الحدث الجانح  1985حيث نصت قواعد بكين لعام  افتراض براءة الحدث الجانح. -2
وعند الرجوع إلى موقف المشرع الأردني نجده لم يتناول هذه المسألة بين  (3)مفترضة إلى حين إثبات إدانته.

نصوصه. وهذا من وجهة نظري لا يعد انتقاداً؛ ذلك أن خلو قانون الأحداث الأردني من تناول هذه المسألة لا يعني 
تي تفيد أن المتهم بريء بالرجوع إلى القواعد العامة نصل إلى ذات النتيجة الو عدم تطبيقها على الأحداث الجانحين. 

ذلك أن  وبالتالي فهذه القاعدة تعد مفترضة حتى لو لم ينص عليها قانون الأحداث الأردني (4)حتى تثبت إدانته،
 .قرينة البراءة هي ليست مسألة خاصة بالأحداث بل هي قرينة معطاة للجميع

 .1985سرية محاكمة الأحداث وفقا  لقواعد بكين لعام  ثانيا :

لتي بد من أخذها بعين الاعتبار، ومن أهم الضمانات ا سرية محاكمة الأحداث من أهم المسائل التي لاتعد 
 من شأنها أن تحمي مستقبل الحدث الجانح.

وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث الجانحين )قواعد بكين لعام  
لى ضرورة مراعاة السرية عند قيام المحكمة بإجراءات المحاكمة بحق الحدث ( نجدها قد أكدت صراحة ع1985

الجانح، بحيث أشارت إلى عدم جواز نشر الأوصاف الجنائية التي من شأنها أن تكشف عن شخصية الحدث، 
 (5)وذلك تفادياً لأية أضرار قد تنال منه وتؤثر عليه.

                                                           
 .86العابورة، رحاب، مرجع سابق، ص (1)
 (. 1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 7: البند )انظر (2)
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 7: البند )انظر (3)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.147) : الفقرة الأولى من المادةانظر (4)
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 8: البند )انظر (5)
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 (1)لمسألة مع موقف المشرع الأردني في قانون الأحداثمن هذه ا 1985وعند مقارنة موقف قواعد بكين لعام 
هما يذهب بنفس الاتجاه، فكلاهما قد أكد على ضرورة أن تتم إجراءات محاكمة الأحداث بصورة سرية ينجد أن كل

 (2)وذلك مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى.

أيضاً على وجوب حفظ  ولم تقف هذه الاتفاقية عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فهي قد أكدت
سجلات الأحداث الجانحين بصورة سرية فلا يكون بإمكان أي شخص من الغير الاطلاع عليها، بحيث يكون 
الاطلاع على هذه السجلات محصوراً بالأشخاص المعنيين دون غيرهم أو الأشخاص المخولين بذلك بحسب 

 (3)الأصول المتبعة.

ني نجد أنه لم ينص على هذه المسألة بل كان نصه في اشتراط وعند الرجوع إلى قانون الأحداث الأرد 
 سرية إجراءات المحاكمة بشكل عام؛ فهو لم يكن بالتفصيل الذي ذهبت إليه هذه الاتفاقية.

وأرى أن النص العام الذي أخذ به المشرع الأردني يشمل كل ما يتعلق بسرية الإجراءات المتبعة بحق  
ت الأحداث. ومع ذلك أجد أن موقف الاتفاقية من هذا الجانب كان أفضل من الحدث الجانح ومن ضمنها سجلا

 (4) موقف المشرع الأردني بحيث كان أكثر وضوحاً وتفصيلًا وهذا برأيي سيصب في مصلحة الحدث الجانح.

وعند الرجوع إلى موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث نجد أنه لم ينص على هذه المسألة، ولكن 
، ذلك أنه من غير المتصور على أرض الواقع أن يتم تطبيق القواعد الخاصة ةأجد أن هذه المسألة تعد بديهيبرأيي 

يمكن  اً وبالتالي عدم نص المشرع الأردني على هذه المسألة لا يعتبر انتقاد (5)بالأحداث على البالغين لسن الرشد،
 توجيهه إليه.  

 

 

                                                           
 الأردني. الأحداث( من قانون 17: المادة )انظر (1)
من  الأحداثليه المشرع الأردني في قانون إلى ذات ما ذهب إوتجدر الإشارة الى أن مبادئ الأمم المتحدة في نظم العدالة الجنائية قد ذهبت  (2)

 دثوجوب مراعاة السرية عن القيام بإجراءات المحاكمة للطفل الجانح بحيث لا يجوز أن يتم نشر أي معلومات أو صور قد تدل على هوية هذا الح
لى عدم جواز نشر أي أوصاف إوذلك بغض النظر عن طريقة النشر سواء أكانت صوتية أم مرئية، ولم تقف هذه المبادئ عند هذا الحد بل ذهبت 

( من 54: التوجيه العاشر البند )انظرتفصيلية عن أسرة هذا الطفل كأسمائهم وعناوينهم، وفي هذا من وجهة نظري مراعاة لمصلحة الحدث الجانح. 
 بادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية.م
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 21: الفقرة الأولى من البند )انظر (3)
الجانحين كسوابق قضائية لقضايا البالغين التي يكون فيها البالة مرتكباً لنفس  الأحداثوقد شددت هذه الاتفاقية على جواز استخدام سجلات  (4)

لعام  الجانحين )قواعد بكين الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 21: الفقرة الثانية من البند )انظرجرم الحدث. 
1985.) 

 ذلك أن قضايا البالغين يطبق عليها القواعد العامة المتمثلة بكل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الأردني. (5)
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ام بإجراءات المحاكمة بصورة سرية هو قيام قواعد بكين لعام ومن المظاهر التي تؤكد على ضرورة القي
بتحديد الأشخاص الذين يجوز لهم دون غيرهم حضور إجراءات محاكمة الحدث الجانح وذلك على النحو  1985
 التالي:

 حضور والدي الحدث الجانح أو الوصي عليه.

على جواز حضور الوالدين أو الوصي نجد أنها قد نصت صراحة  1985عند الرجوع إلى قواعد بكين لعام 
لمشرع وبمقارنة موقف هذه الاتفاقية مع ما ذهب إليه ا لإجراءات محاكمة الحدث الجانح، وفي هذا مراعاة لمصلحته.

ية نجد هما يذهب بنفس الاتجاه. ومع ذلك وعند التمعن في قواعد هذه الاتفاقيالأردني في قانون الأحداث نجد أن كل
كمة الأحداث الصلاحية في إعطاء والدي الحدث الجانح أو الوصي عليه الحق في الاشتراك في أنها قد أعطت مح

إجراءات المحاكمة، ولها الصلاحية أيضاً في رفض اشتراكهما في هذه الإجراءات وذلك بحسب ما تراه مناسباً 
 لمصلحة الحدث الفضلى.

أنه لم يعط الحق لوالدي الحدث أو الوصي  وبالرجوع إلى موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث نجد 
  (1)بالاشتراك في أي إجراء من إجراءات المحاكمة. يهعل

كان أفضل من هذه الناحية مقارنة بموقف المشرع الأردني، ذلك  1985وأرى أن موقف قواعد بكين لعام 
ة؛ لذا كان على المشرع في المحاكم هأنه من الممكن أن يكون من مصلحة الحدث الجانح أن يتم إشراك والدي

الأردني أن يذهب إلى ذات ما ذهبت إليه هذه الاتفاقية بحيث يتم إعطاء السلطة التقديرية للمحكمة في إشراك أو 
 (2)عدم إشراك والدي الحدث أو الوصي عليه لإجراءات المحاكمة.

 حضور محامي الحدث لإجراءات المحاكمة. -1
جية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث الجانحين على حق الحدث في لقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة النموذ

وهو بهذا الموقف يتشابه مع ما أخذ به المشرع الأردني في قانون  (3)للدفاع عنه أثناء مرحلة المحاكمة، تعيين محام  
الأردني قد أوجب ، مع ضرورة الإشارة الى أن المشرع الأحداث فكلاهما قد أعطى الحق للحدث في الاستعانة بمحام  

حضور المحامي في حال ارتكاب جناية وهذا لا يقتصر على الأحداث الجانحين بل يشمل أيضاً البالغين لسن 
   (4).الرشد

                                                           
 (.1985ن لعام ( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث الجانحين )قواعد بكي15انظر: الفقرة الثانية من البند ) (1)
من حق  الأحداثليه المشرع الأردني في قانون إلى ذات ما ذهب إوتجدر الإشارة الى أن مبادئ الأمم المتحدة في نظم العدالة الجنائية قد ذهبت  (2)

الطفل في حضور والديه أو الوصي عليه لجميع الإجراءات التي تجرى بحق هذا الطفل ومن ضمنها إجراءات المحاكمة، ولم تقف هذه التوجيهات 
عند هذا الحد بل نصت صراحة على ضمان حق الطفل )الحدث( في أن يتم إصدار الحكم المنهي للنزاع في قضيته بحضور والدي هذا الطفل أو 

مر مع مصلحة الطفل الفضلى، وفي هذا من وجهة نظري مراعاة لمصلحة الحدث الجانح. ، وذلك بشرط أن لا يتعارض هذا الأوصي الشرعي عليهال
( من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم 53: الفقرة )أ( و)ج( من التوجيه العاشر البند )انظر

 دالة الجنائية.الع
 الأردني. الأحداث( من قانون 17: المادة )انظر (3)
 1985ليه كل من قواعد بكين لعام إمريكية قد ذهبت أيضاً إلى ما ذهب طفل الصادرة عن الأمم المتحدة الأوتجدر الإشارة الى أن لجنة حقوق ال (4)

بة للأطفال بصورة ى ضرورة أن يتم تقديم المساعدة القانونية الملائمة والمناسحيث نصت هذه اللجنة صراحة عل الأحداثوالمشرع الأردني في قانون 
تلقوا التدريب الملائم مكان وذلك من خلال أشخاص مؤهلين طفال قدر الإيم المساعدة القانونية لهؤلاء الأأوصت أيضاً بقيام الدول بتقد مجانية، كما
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 حضور مراقب السلوك. -3

نجد أنها لم تأخذ بما أخذ به المشرع الأردني من اشتراط حضور  1985عد بكين لعام ا عند الرجوع إلى قو 
، ولكن مع ذلك ذهبت إلى شيء شبيه بدور مراقب السلوك والمتمثل بالتقصي (1)أثناء مرحلة المحاكمةمراقب السلوك 

بحيث لا يجوز للمحكمة المختصة بالأحداث إصدار قرار نهائي فاصل في الدعوى إلا بعد أن يتم   (2) الاجتماعي،
إجراء عملية تقص للظروف وللبيئة التي يعيش فيها الحدث الجانح أو إجراء تقص للظروف التي أدت بالحدث 

 (3)ويحقق العدالة تجاهه. لارتكاب الجريمة محل الدعوى، وذلك حتى يكون الحكم الصادر مراعياً لمصلحة الحدث
فمن خلال ما سبق يتضح أن  التقصي الذي يتم إجراؤه بحق الحدث قد يؤثر في الحكم الصادر من قبل المحكمة، 

 وهذا من وجهة نظري أمر إيجابي وفيه مراعاة كبيرة لمصلحة الحدث الجانح.

 
ة الأحداث المجردين من الثاني: الحماية التي توفرها قواعد الأمم المتحدة بشأن حمايالمبحث 

 (1990حرياتهم )قواعد هافانا لعام 
 

ا قواعد الأمم المتحدة دورًا هامًا في حماية حقوق الأحداث المجردين من حرياتهم التي تعترف به تؤدي
العامة  الجمعية اعتمدتهتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي حيث  .الأمم المتحدة وتلتزم بحمايتها وتعزيزها

 حماية حقوق الأحداث بغض النظر عن جنسهم، أو أصلهم العرقي، أو (،1990قواعد هافانا لعام ) للأمم المتحدة
 ى.لون بشرتهم، أو دينهم، أو أي خاصية أخر 

 ةتناول هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى ثلاثونظرا للأهمية الكبيرة التي تتميز بها هذه الاتفاقية سيتم 
، وخصص 1990فروع: خصص الفرع الأول لبيان الجهة المختصة بمحاكمة الحدث الجانح وفقاً لقواعد هافانا لعام 

الفرع الثاني لبيان ضرورة القيام بإجراءات المحاكمة بصورة مستعجلة وسرية، وخصص الفرع الثالث لبيان عدم 
 جواز حرمان الحدث الجانح من التعليم.

 .1990لمختصة بمحاكمة الحدث الجانح وفقا  لقواعد هافانا لعام الأول: الجهة ا المطلب
عند الرجوع إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم نجد أنها لم تنص صراحة 
على تحديد محكمة مختصة للنظر في قضايا الأحداث، ومع ذلك وعند التمعن في بنودها نرى أنها قد أكدت على 

                                                           

مم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة ( من مبادئ الأ10( و)3( و)2فقرة ): الرانظللتعامل مع الأطفال كالمحامين من ذوي الخبرة. 
 ن من الجمعية العامة للأمم المتحدة.يالصادرة في الدورة السابعة والستالقانونية في نظم العدالة الجنائية 

: "مراقب الأحداث التي تنص على أنتجدر الإشارة الى أن المشرع الأردني قد عرف المقصود بمراقب السلوك وذلك في المادة الثانية من قانون  (1)
نسبة لقانون مر بالوكذلك الأ .وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه" الأحداثالسلوك: هو الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك 

 ليه المشرع الأردني في تعريفه لمراقب السلوك وذلك في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه.إلى ذات ما ذهب إالذي ذهب الأحداث السوري 
انون أصول الأردني، بل استعمله المشرع الأردني في ق الأحداثمع العلم بأن مصطلح مراقب السلوك لم يبتدعه المشرع الأردني في قانون  (2)

لمسندة المحاكمات الجزائية وذلك في حال ما إذا تبين للمحكمة أن المتهم مصاب بتخلف عقلي أو إعاقة عقلية وثبت عليه بأنه قد ارتكب الجرائم ا
الخامسة من المادة  في ذلك إلى: الفقرة انظرليه فعندها تقرر المحكمة إدانته والحكم بعدم مسؤوليته ومن ثم وضعه تحت إشراف مراقب السلوك... إ
 .2017( لسنة 27( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )233)
 (.1985الجانحين )قواعد بكين لعام  الأحداث( من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون 16: البند )انظر (3)
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ن دل على شيء فهو يدل على أن هذه الاتفاقية إضايا الأحداث يتم النظر فيها من قبل محاكم الأحداث، وهذا أن ق
وتبعاً لذلك لا يجوز أن  (1) كون هناك محاكم متخصصة للنظر في نزاعات الأحداث الجانحين.تحرصت على أن 

يتم النظر في النزاعات التي يكون الحدث طرفاً فيها من قبل محاكم البالغين لسن الرشد، وفي هذا مراعاة لمصلحة 
 (2)تباعها في مواجهتهم أثناء القيام بإجراءات المحاكمة.االحدث الجانح، نظراً لخصوصية الإجراءات التي يتم 

ة مع ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون الأحداث نجد أن ما ذهبت إليه وبمقارنة موقف هذه الاتفاقي
هذه الاتفاقية يتوافق مع ما ذهب إليه المشرع الأردني، فكلاهما قد حدد محكمة مختصة للنظر في قضايا الأحداث 

-ذه المسألة، فهو والمتمثلة بمحكمة الأحداث، على الرغم من أن المشرع الأردني كان أكثر وضوحاً في تنظيمه له
لم يكتف فقط بتحديد الاختصاص النوعي للنظر في قضايا الأحداث بل نظم أيضا الاختصاص  -كما أشرت سابقاً 

المكاني للنظر فيها. لذا ومن وجهة نظري أجد أن الموقف الذي تبناه المشرع الأردني من هذه الزاوية كان أفضل 
 (3).1990من موقف قواعد هافانا لعام 

 
 الثاني: ضرورة القيام بإجراءات المحاكمة بصورة مستعجلة وسرية. لبالمط

نها مب؛ أمرًا ضروريًا ومهمًا، وذلك لعدة أسبا جانحينيُعتبر وجوب مراعاة السرية عند محاكمة الأحداث ال
ر أشخاصًا غير بالغين وقد يكونون غي جانحون يُعتبر الأحداث ال ، بحيثيتعلق بحماية حقوق الطفل ورفاهيتهما 

 حدثلل قادرين على فهم العمليات القضائية وتأثيرها على حياتهم. لذلك، يجب أن يتم توفير بيئة آمنة ومحمية تسمح
 .بالتعبير عن نفسه والمشاركة في المحاكمة دون خوف من التعرض للتهديدات أو الانتقام

 حدثمن خلال حماية خصوصية ال جانحينال حداثلأليل في تحقيق الإصلاح والتأه السرية تسهمو 
له، وبناء للتعافي وإعادة تأهي حدثيمكن للنظام القضائي تقديم الدعم والمساعدة المناسبة للو والمحافظة على هويته، 

د بطريقة علنية، فقد يتعرض للتشويش والاستنزاف العاطفي الذي ق حدثإذا تمت محاكمة الأما مستقبل أفضل له. 
الأحداث بعلى خصوصية الأسرة والمجتمع المحيط  تحافظ السرية فضلا عن أن .عيق عملية التعافي والتأهيلي

 .من الأذى أو الانتقام جانحينال
 بد لي من تقسيمه إلى قسمين، وذلك على الوجه التالي: حتى نتناول هذا الفرع لا

 1990لقواعد هافانا لعام أولا: وجوب إتمام إجراءات المحاكمة بصورة مستعجلة وفقا  

 (1990عند الرجوع إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام 
نجد أنها قد نصت صراحة على ضرورة القيام بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة الحدث الجانح، ومن 

جلة، من خلال قيام محكمة الأحداث بإعطاء الأولوية القصوى في التعجيل ضمنها إجراءات المحاكمة بصورة مستع

                                                           
 : لى الجريمةإى التقليل من العودة إلالتي تؤدي المعلومات حول مراعاة المصلحة الفضلى  منلمزيد  انظر (1)

Itskovich, Eran and Factor, Roni, Economic inequality and crime: The role of social resistance, Vol 86, Journal 
of Criminal Justice, United Kingdom, 2023, p.27. 

 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 17البند ) :انظر (2)
 الأردني. الأحداث( بجميع فقراتها من قانون 15: المادة )انظر (3)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235223000363
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-criminal-justice
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-criminal-justice
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=GB
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هذه الاتفاقية لمصلحة  مراعاةن دل على شيء فهو يدل على مدى إوهذا  (1)بإجراءات المحاكمة مع الحدث الجانح،
 الحدث الفضلى.

هما قد يحداث نجد أن كلوبمقارنة موقف هذه الاتفاقية مع الموقف الذي تبناه المشرع الأردني في قانون الأ
  (2).ةذهب بنفس الاتجاه من وجوب قيام محكمة الأحداث بإجراءات محاكمة الحدث الجانح بصفة مستعجل

  1990وجوب مراعاة السرية في إجراءات المحاكمة مع الحدث الجانح وفقا  لقواعد هافانا لعام  ثانيا :

قواعد هافانا لعام  بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )عند إمعان النظر في قواعد الأمم المتحدة       
( نجدها قد نصت صراحة على وجوب مراعاة خصوصية الحدث الجانح، بحيث لا يجوز أن يتم نشر أي 1990

وهي بهذا الموقف تتشابه مع ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون  (3)معلومات سرية متعلقة به أو بأسرته.
لذي يؤكد على اشتراط أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بالحدث الجانح بصورة سرية بحيث يمنع نشر الأحداث ا

  (4)أي معلومات أو صور تدل على هويته.

بد من الإشارة إلى أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا  وأخيراً لا      
على حق الحدث الجانح في الحصول على الاستشارة القانونية التي من شأنها إعلام الحدث  ( قد أكدت1990لعام 

وعند  (5)بوضعه القانوني مع التأكيد على ضمان المحافظة على السرية والخصوصية عند القيام بهذه الاستشارة.
يتشابه مع موقف هذه  الرجوع إلى موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث من هذه المسألة نجد أن موقفه

 للدفاع عنه. الاتفاقية، حيث أكد على حق الحدث بتعيين محام  

 
 ز حرمان الحدث الجانح من التعليمالثالث: عدم جوا المطلب

 (1990لقد قامت قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام 
الحدث الجانح. وحتى أبين مدى مراعاة هذه الاتفاقية لمصلحة الحدث الجانح بالنص صراحة على ضرورة تعليم 

 بد لي من بيان المسائل التالية: من هذه المسألة لا

نجدها قد أكدت على حق الحدث الجانح الذي يكون في سن  1990عند النظر إلى قواعد هافانا لعام  أولا:
وهذا  (6)المجتمع، فيسب لقدراته واحتياجاته، الذي يمكنه من الانخراط التعليم الالزامي بتلقي التعليم الملائم والمنا

 (7)يتشابه مع ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون الأحداث.

                                                           
 .(1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 17: البند )انظر (1)
 الأردني. الأحداث( من قانون 4: الفقرة )ط( من المادة )انظر (2)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 87: الفقرة )ه( من البند )انظر (3)
 الأردني. الأحداث( من قانون 4لمادة ): الفقرة )ح( من اانظر (4)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 18الفقرة )أ( من البند ) (5)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 38: البند )انظر (6)
 الأردني. الأحداث( من قانون 4: الفقرة )ه( من المادة )انظر (7)
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أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة أن يتم تعليم الحدث الجانح بواسطة معلمين ذوي كفاءة في العملية  ثانيا :
فير ما يكفي لهذا الحدث من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية بالإضافة إلى وجوب تو  (1)التعليمية،
  (2)الملائمة.

وعند الرجوع إلى موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث نجده لم يكن على هذه الدرجة من التفصيل، 
م موقف قواعد هافانا لعافهو لم ينص على ضرورة أن يتم التعليم بواسطة معلمين ذوي كفاءة، وبالتالي أجد أن 

 كان أفضل من موقف المشرع الأردني من هذه الناحية. 1990

، بل تناولت مسألة على جانب من الأهمية وهي إذا كان الحدث 1990لم تقف قواعد هافانا لعام  ثالثا:
صة أن توفر دراك فعندها أوجب على الجهة المختأجنبياً أو أمياً أو كان يعاني من صعوبات في التعلم أو الإ

وهي مسألة لم يتناولها  (3)اهتماما خاصاً لهذا الحدث لاستكمال تعليمه بحيث تقدم له تعليماً خاصاً يتناسب معه،
كان أفضل من موقف المشرع  1990عد هافانا لعام ا المشرع الأردني في قانون الأحداث، وبالتالي أجد أن موقف قو 

 الأردني من هذه الزاوية أيضاً.

د أعطت قواعد هافانا للحدث الجانح الحق في تلقي التدريب المهني في الحرفة التي يرغب فيها لق رابعا:
 وهي بهذا الموقف تتشابه مع ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون الأحداث.  (4)وتؤهله للعمل بها في المستقبل،

ما يلزم من الكتب الدينية التي على السماح للحدث الجانح بحيازة  1990نصت قواعد هافانا لعام  خامسا:
. وبالرجوع إلى نصوص قانون الأحداث الأردني نجده خالياً من تنظيم هذه المسألة، فهو (5)تتبعها طائفة هذا الحدث

لم ينظمها صراحة ولا ضمناً، وبالتالي أجد أن موقف هذه الاتفاقية من هذه الزاوية كان أفضل من موقف المشرع 
 الأردني.

 الخاتمة
ل تناولت في هذا البحث الإجراءات الجزائية الخاصة بالأحداث الجانحين أثناء مرحلة المحاكمة، من خلا

واعد ( وق1985بيان كل من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين لعام 
ع ( مقارنة مع موقف المشر 1990هافانا لعام  الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد

 الأردني المتمثل بقانون الأحداث، وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن تلخيصها بما يلي:

 أولا : النتائج

  ذهب كل من المشرع الأردني وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث
( إلى النص صراحة على تحديد جهة مختصة للنظر في قضايا الأحداث في 1985)قواعد بكين لعام 

                                                           
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 38: البند )انظر (1)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 41: البند )انظر (2)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 38: البند )انظر (3)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداثحدة بشأن حماية ( من قواعد الأمم المت43( و)42: البند )انظر (4)
 (.1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام  الأحداث( من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 48: البند )انظر (5)
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مرحلة المحاكمة المتمثلة بمحكمة الأحداث، على العكس من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث 
عند  ةعبارات المستخدمة فيها عامال( التي كانت 1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام 

لى هذه الجهات، بحيث لا يفهم منها إذا كانت هذه الجهات متخصصة فعلا بقضايا الأحداث الإشارة إ
 أم لا.

 ( من قانون الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية /4أكد كل من المشرع الأردني في المادة )ه
الدراسة في ( على وجوب مراعاة التحاق الحدث ب1985الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين لعام 
 كل المراحل وخصوصا في مرحلة المحاكمة.

 ( من قانون الأحداث على أي جهة يكون الحدث مودعا لديها /4أوجب المشرع الأردني في المادة )و
بأن تقدم الرعاية الطبية للحدث الجانح أو تقوم بتحويله إلى الجهات الطبية المختصة إذا ما كان 

 محتاجا لتلقي العلاج.
  الأردني صراحة في قانون الأحداث على ضرورة حضور مراقب السلوك أثناء مرحلة نص المشرع

 المحاكمة، واشترط فيه أن يكون متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع.
 ( من قانون الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية /21ذهب كل من المشرع الأردني في المادة )ب

( على وجوب حضور المحامي الوكيل عن 1985د بكين لعام الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواع
 الحدث الجانح في جميع المراحل التي يمر بها الحدث خصوصا في مرحلة المحاكمة. 

   نص كل من المشرع الأردني في قانون الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون
 وجوب حضور والدي الحدث في مرحلة المحاكمة. ( صراحة على1985الأحداث )قواعد بكين لعام 

 ( من قانون الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية /4ذهب كل من المشرع الأردني في المادة )ح
( وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث 1985الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين لعام 

( إلى النص صراحة على وجوب المحافظة على 1990عام المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا ل
خصوصية الحدث من خلال عدم جواز نشر اسم الحدث الجانح ولا حتى صورته أثناء اتخاذ أي إجراء 

 من الإجراءات الجزائية بحقة في مرحلة المحاكمة.
 ( من المادة )واعد الأمم ( من قانون الأحداث وق5ذهب كل من المشرع الأردني في الفقرة )أ( و)ب

( إلى النص صراحة 1990المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام 
 على عدم جواز الخلط بين الأحداث الموقوفين والمحكومين.

  كان موقف المشرع الأردني في قانون الأحداث أفضل من موقف قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية
( من حيث أنه نص صراحة على عدم جواز 1990حرياتهم )قواعد هافانا لعام الأحداث المجردين من 

الخلط بين الأحداث الجانحين والبالغين لسن الرشد، مع وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل 
( فقد 1990فصل الأحداث الجانحين بحسب قضاياهم أو درجة خطورتهم. أما )قواعد هافانا لعام 

 هذه المسألة. جاءت خالية من تنظيم
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 ثانيا : التوصيات

 ( من قانون الأحداث ويكون أكثر وضوحاً /11نأمل من المشرع الأردني أن يعدل ما جاء في المادة )ب
بحيث يشمل إنزال الجزاءات على مراقب السلوك في حال تقصيره بجميع المراحل وليس فقط في مرحلة 

 المحاكمة.
 الموقف الذي تبنته قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة  نأمل من المشرع الأردني أن يتبنى نفس

( بحيث يكون أكثر وضوحاً وتفصيلا من خلال النص صراحة 1985شؤون الأحداث )قواعد بكين لعام 
على إعطاء الحق للحدث بالتعبير عن نفسه بحرية، وعلى وجوب خلق جو من التفاهم مع الحدث، بدلًا 

 ذه المسائل بصورة ضمنية من خلال نصوص هذا القانون.من أن يتم استنتاج ه
  نأمل من المشرع الأردني أن يتبنى نفس الموقف الذي تبنته قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث

(، بحيث يكون أكثر تفصيلًا وينص صراحة على أنه في 1990المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام 
أدوات التقييد إذلال أو إهانة لهذا الحدث من خلال  في كون يحدث الجانح يجب ألا حال اللجوء إلى تقييد ال

 وجوب استخدام القيود في أضيق الحدود ولأقصر مدة ممكنة.
  نأمل من المشرع الأردني أن يتبنى الموقف الذي ذهبت إليه قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث

( بحيث يكون أكثر تفصيلا عند تناوله لحق الحدث في 1990لعام المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا 
إكمال دراسته كتوفير المعلمين ذوي الكفاءة في العملية التعليمية، ووجوب توفير ما يكفي للحدث من الكتب 

 والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة له وغيرها، حتى يكون أكثر مراعاة لمصلحة الحدث الجانح.
 أمل من المشرع الأردني في قانون الأحداث أن يتبنى الموقف الذي ذهبت إليه قواعد الأمم المتحدة بشأن ن

(، من حيث النص صراحة على السماح 1990حماية الأحداث المجردين من حرياتهم )قواعد هافانا لعام 
 .للحدث الجانح بحيازة ما يلزم من الكتب الدينية التي تتبعها طائفة هذا الحدث
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